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البترولیةالمواردالكلي لبید؛ 
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عنمعدلرفعإلىتهدفوالتي، وذالإنعاش
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)Johansen (الشعاعي ونموذج تصحیح)VECM (
النفقاتالجاریةالعامةالنفقات). 2005- 1969: (



XXI
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Fiscal Policy and Economic Growth: (م، تحت عنوان2011)03(، العدد )01(

Relationship in Nigeria(،فيالمالیة
نفقاتإلىالعامةالنفقاتتصنیفتم)1977-2009: (

تطبیقالعامةالمباشرةالضرائبتم
)ADF(المتزامن التكامل، طریقة)Engle-Granger(وكذا ،

إيجابيهناكالنتائج. قصيرة)ECM(تصحیحنموذج
المدىفيمعنویةإيجابیةكانتالعلاقةولكنالطویل،المدىفي

إيجابيلهاالمباشرةالضرائبفإنالتوقعات،عكس
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والخدماتالتعليم،نفقاتهامنيجبإلى
.

Wisdom(: دراسة- Takumah, 2014( ": :
")MPRA ( رقم)مقدمة لجامعة ، )58532

)University of Munich, Germany( ،تحت عنوان:
)Tax Revenue and Economic Growth in Ghana: A Cointegration Approach(

فيقام الباحث 
وجودالنتائج). VAR()2010-1986:() فصلیة(

إيجابيلهاكمانحومن
بضرورةالباحثبهذاو القصير،والمدىالطویلالمدىمنكلفيومعنوي

منالمزیدتولیدمنالضرائبتحصیلإجراءاتتحسينكذاو الضرائب،معدلات
.فيلغرض

:بعنوانGeorg Durnecker1و Martin Zaglerدراسة-
"   "

JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS)17(،العدد)تحت عنوان، 2003، ) 3
"FISCAL POLICY AND ECONOMIC GROWTH       "

الطویل،فيالمالیةلعلاقةالنظريالإطار
مختلفهذهفي،""طویلالتينماذج
العام،الإنفاقمنسواءالمالیةالتي

هذهفيركزاولقد.الحكوميوالإنفاقالضرائبعناصر
الإنفاقإلىدعمفيالتحتیةالحكوميالإنفاقدور

.رفعالمالتطورايجابيمنلهمالماالتعليمقطاعي
فيبدورهالمالفيدورR  & Dالبحثالإنفاق

الإنفاق العامتمویلمنسواءفيلهاالضرائبكما.
المباشرمنبدوره

.وإعفاءاتتحفيزات

1 Martin Zagler ، Georg Durnecker  " FISCAL POLICY AND ECONOMIC GROWTH "JOURNAL OF
ECONOMIC SURVEYS Vol. 17, No. 3، 2003
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2وMichael F. Bleaney،Richard Knellerدراسة -1 Norman Gemmell
وان ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " :OECD" هذا
Journal of Public Economics )74(  العدد،)تحت عنوان      1999،)2

"Fiscal policy and Growth: evidence from OECD countries"
نموذجإطارفيالمالیة

"steady state growth rate"الثبات نمومعدلالعامةالنفقاتوالضرائب
التنمیةوالتعاوندولمن22لالمدمجةسلاسل

OECD،تعززالنفقاتإلىهذهتوصلتقدو1995- 1970بينماالممتدةالفترة
بعينمعمالیةإضافةتمكماتعیقه،المباشرةالضرائبفي

.والنفقاتالمباشرةالضرائبفإنالميزانیة،
بعنوان Yamamoto, Masazo3دراسة ت  -2

" "
Otemon economicstudies ،11968تحت عنوان

Fiscal Policy and Economic Growth"
107

1970 -1985

.إجراءاتتحسين 

السابقةمنبیان: طلب الثالث الم
فيلمناقشة ثلاثة مواضیعهذه

السابقةسهّلتكمافي،والتقلبات
مفاهيميوإطارلإعطاءتوصیاتمنإلیهمامنالطریق

فيالمالیةتقلباتنموذجبناءإلى
:التالیةالنقاطمنتوضیحهايمكنالسابقةعنالحالیةيميزما.

2 Michael F. Bleaney ، Richard Kneller، Norman Gemmell ;" Fiscal policy and growth: evidence from
OECD countries” Journal of Public Economics;Vol 74 ;No 2 ; 1999; P 171
3 Yamamoto, Masazo " Fiscal Policy and Economic Growth". Otemon economic studies, vol. 1,1968, p49-59.
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.
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الحیاةفيوملموسةمنلهذهلماالتيالقرارات المالیةالضوء
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8 - .
الفرضیاتصحةمدىو سلفاالإشكالیةسعیا: :

،)النظري(المنهجبينالجمععتمدی الوصفيالمقدمة،
ءابعدالنتائجالمبني،)التطبیقي(ئياوالمنهجالظاهرةسةادر المبني
اذجو المالیة،ووصف؛البحثالواقع

فيوضعیتهماالمالیةبينالعلاقةتحلیلإلىإضافة، 
المالیةدراسةمنالكمیةكما

.في

داالمالیة و قةلعلاطبیعة ال نظري
، ونظرا لحداثة البحث فإن معظم المراجع المعتمدة هي 

منالإحصائیةوالمعطیات
وكذا،)MF(المالیةوزارةو) ONS(للإحصائیاتالوطنيالهیئات الرسمیة المحلیة، كا
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للنمو الاقتصاديالأسس النظریة:الأولالفصل

:تمهيد

الواسعة للتحولات الكبرى في الهياكل لقد كان مفهوم النمو لاقتصادي يشمل العمليات 
القاعدية، هذه النظرة الواسعة للنمو كعملية تحويل اجتماعية سادت المفهوم الاقتصادي الكلاسيكي

)A.Smith; D.Ricardo K.Marx( في الاقتصادي الحديثة للنمو لكن مع ظهور النظريات
واسعا شاملا بل أصبح ذا مفهوم ضيق يركز على النصف الثاني من القرن العشرين لم يصبح تحليل النمو 

لتفسير الاقتصاديةتعددت النماذج …التفاعل النسبي للمتغيرات المشاركة و المرتبطة بالناتج الحقيقي
حول أهمية كل عنصر من عناصر الإنتاج في عملية النمو، فنجد الآراءالنمو الإقتصادي نتيجة تعدد 

ستثمار ودوره في تحقيق النمو الإقتصادي، بينما يعتمد نموذج سولو دومار يعتمد على الإ-نموذج هارود
كذلك نماذج التغير و . التوازن في النموأو المقدرعلى ثبات التوليفة الفنية لعناصر الإنتاج في تحقيق النمو 

...وكذا تجسيد التقدم التكنولوجي ،التكنولوجي التي تطرقت إلى طبيعة التقدم التكنولوجي
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
اديـو الاقتصـالنمات فيأولیّ :الأولالمبحث 

قبل الشروع في طرح أهم ،الأوليّات و هي الانطلاقات أو المبادئ الواجب توافرها في أي تحليل
. النظريات المفسرة للموضوع

، تصنيفه، و أهم المقاييس المستعملة الاقتصادي على المفاهيم العامة للنمومل أوليّات النمو تو تش
. في قياسه

النمــووم ـمفھ: المطلب الأول

وقوع نوع من و التقدم الاقتصادي، مما يؤدي إلىالنمو و التنمية مفهومبينتشابه كبيريوجد
فهم معنى النمو الإقتصادي وجب التطرق ومن أجل لأن كل منهم يعني الزيادة في الدخل الوطني، الخلط

.همومدى التداخل الحاصل بينو التقدم الاقتصادي إلى مفهوم التنمية الإقتصادية

: ـوـالنمتعریف -1

،نميانمى ينمي . النماء الزيادة.كبرو  إذا اتسعالزيادة و الاتساع، يقال نمى الشيء : لغةيقصد بالنمو 
1الريع: جعلته ناميًا، والنماء: ونمَّيتهالشيءوأنميت . ينمو نمواً : زاد وكثر، وربما قالوا: نماءو

.

:اصطلاحا
 اقتصادي معين أي حركة هذا النظام عبر الزمن المدى لنظاميدعى على الديناميكا طويلة

أو الإنفاق القومي أو الناتج المحلي، و كالاستهلاكو تقاس هذه الحركة بمدى تغير أحد المتحولات  ،الطويل
يعتبر مفهوم النمو و ، موجبا أو سالياالتغيير قد يكون بمعنى الزيادة أو النقص، فالنمو يمكن أن يكون 

النمو الإقتصادي هو الزيادة " ويعرّفعن زيادة الإنتاج في المدى الطويلالإقتصادي مفهوماً كميًا يعبرّ 
كما يمكننا الإشارة إلى مفهوم التوسع الإقتصادي والذي هو الزيادة ". المحققة على المدى الطويل لإنتاج البلد

،للإنتاج وبالتالي نستطيع القول أن النمو الإقتصادي هو عبارة عن محصلة للتوسع الإقتصادي المتتاليالظرفية
معدل يأ،نصيب الفرد من الناتجالاعتبارعن الزيادة الحاصلة في الإنتاج فإنه يأخذ بعين برّ أن النمو يعا وبم

.نمو الدخل الفردي

.366ص،بدون سنة، موسوعة المصطلحات الاقتصادیة والإحصائیة، 6/4551،4552لسان العرب -1
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 الفكر الاقتصادي الذي يعني بتحليل كيف يتحدد المعدل الذي الجزء منيدعى علىو
ونعني بنمو النشاط الاقتصادي نمو المؤشرات ،ينمو النشاط الاقتصادي من عام إلى آخرعلى أساسه

النمو مثل الدخل القومي، والاستهلاك القومي، والتوظف الكلي، والاستثمار ىتي لها دلالة علالمختلفة ال
لمؤشر حجمالمستمرةالزيادةالاقتصاديالنمويمثلFrançois Perroux ) 1669(حسب و، الكلي
1.الأجلطويلةفتراتالحقيقية خلالبالقيمةالصافيالإجماليالناتجأومالبلدالإنتاج

تزايد المؤشرات الكلية الخاصة بالفرد في المتوسط، حيث :ونلاحظ أننا عنينا بمفهوم النمو
لم يتخطى اً ،قد يزيد سكان الدولة بمعدل يمتص كل زيادة في هذه المؤشرات

ولا يجب أن . الدول الغنية بشكل عامبعد مرحلة محاولة الانطلاق للانضمام إلى الدول الصناعية المتطورة أو 
يخلط بين نظرية النمو، وبين اقتصاديات النمو في الدول النامية التي هي في الوقع موضوعات عملية وعقلانية

بك بين المتغيرات اة تجريدية لا تستطيع أن تبين التفاعل والتشبالمقارنة مع نظرية النمو التي تبدو مجرد نظري
.2المختلفة في الوقع العملي

الدخل الحقيقي النمو بالزيادةتعريفيمكن فلنمو الاقتصادي، اتعاريف توجد العديد من
الخدمات المنتجة من المستمرة في كمية السلع و زيادة، و الزيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن

الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير هذهبحيث تكون ،طرف الفرد في محيط اقتصادي معين
الخدمات الإنتاجية و الاجتماعية و حماية الموارد المتجددة من التلوث و الحفاظ علي الموارد غير المتجددة من 

3لزيادة الكمية لكل من الدخل القومي والناتج القوميغير أنه هناك من يعرف النمو الاقتصادي با،النضوب

:، و نورد  بعض التعاريف لعدة اقتصاديين
 الاقتصادي يعرفS.Kuznetsالنمو والهيكل الاقتصادي النمو الاقتصادي  كـما في كتابه

،بالزيادة المستمرة للسكان و الناتج الفرديهو يمكن تعريف،النمو الاقتصادي هو أساساً ظاهرة كمية" يلي 
يتضمنوالذيالهيكلي،التحولمعدلسرعة. الحديثالاقتصاديالنموخصائصمنأنهيبينو هو 
الدورعلىينطويالحديثالنمو الاقتصاديكما يبين أنالخدمات،إلىالصناعةإلىالزراعةمنالتحول

1- Paul Massé ; "Histoire économique et sociale du monde : de l’origine de l’humanité au XXe siècle"
; Tome 1; Editions l’harmattan ; Paris ; 2011 ; P. 357

.366، نفس المرجع، صلسان العرب-2
السنة ، الجــزائرجـامعةرسالة دكتوراه،، النمو و التجارة الدولیة في الدول النامیة: نصدر الدیصوالیلي -3

24، ص2006-2005الجامعیة 
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النمو و 1،الطبيعيةالمواردعلىالاعتمادتقليلالتكنولوجي يعنيالتقدموأنالخارجيةللتجارةالمتزايد

القومي والتي تساعد مع مرور الوقت للاقتصادالإقتصادي يعني الزيادة الثابتة أو المطردة في السعة الإنتاجية 
حسبالاقتصاديفالنمو 2.في زيادة الدخل والإنتاج العام، في ظل الحكم الراشد والعدالة في التوزيع

Simon Kuznets1973اقتصاديةسلععرضعلىالقدرةفيالأجلطويلةزيادةأنهعلىهتعريفنيمك
التنظيماتالتكنولوجي،التقدمعلىالمتناميةالقدرةهذهتساهمالبلد،هذالسكانمتزايدبشكلمتنوعة

3.تتطلبهاالتيالإيديولوجيةوالمؤسساتية

 من وجهة نظرPaul A. Samuelson :الناتجزيادةأوتوسعالاقتصاديالنمويمثل
حدودتنتقلعندماالاقتصاديالنموديحدأخرى،بعبارةمالبلدالمحتملالوطنيالناتجأوالإجماليالمحلي

منالفردنصيبنموبمعدلقوياارتباطاالاقتصاديالنمويرتبطوالخارجنحوماالإنتاج لبلدإمكانيات
الدولحيثمرتفعة،للبلدالمعيشيةالمستوياتعندهالذي تكونالمعدليحددالأخيرفهذاالناتج،
4.الفرديالدخلمتوسطارتفاعإلىيؤديلأن ذلكالناتجمنالفردنصيبفيبالنموالأولىبالدرجة

 حسبDominick Salvatoreالتيالعمليةأنهعلىالاقتصاديالنموتعريفيمكن
علىمالبلدالحقيقيالدخلأو(GNP)الإجمالي الوطنيالناتجمنالفردنصيبفي،تحدث زيادةبموجبها

5.الفرديةالإنتاجيةفيالمستمرةالزيادةخلالمنالزمنمنطويلةفترةمدى

وبالنسبةPeterson :منالفردنصيبفيمستمرةحدوث زيادةالاقتصاديالنمويعني
السلعإنتاجعلىالاقتصادقدرةفيكذلك زيادةوالخدمات،وللسلعالحقيقيأوالفعليالإنتاج

6.والخدمات

1 - Robert J. Barro Xavier Sala-i-Martin: Economic Growth, Second Edition, The MIT
Press Cambridge, Massachusetts London, England, p12.

، عن الموقع الالكتروني 12/ 8/ 2012-2371: العدد-لحوار المتمدن ا:محمد الفاتح عبد الوھاب العتیبي-2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=143728

3- Simon Kuznets ; " Modern Economic Growth : Findings and Reflections " ; The American
Economic Review ; Vol. 63 ; N°. 3 ; 1973 ; P. 247
4- Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; " Economics " ; 19thed . (Special Indian Edition) ; Tata
McGraw-Hill Education Private limited ; New Delhi ; 2010 ; P. 650
5- Dominick Salvatore ; " Development Economics " ; Schaum’s Outline Series ; McGraw- Hill ; USA ;
1992 ;P.4
6- T. R. Jain ;O. P. Khanna ;Vir Sen ; " Development and Environmental Economics and International
Trade ";V.K. Publications ; New Delhi ; 2009-10 ; P. 2
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القومي،الدخلإجماليأوالمحليالناتجإجماليفيزيادةحدوثالاقتصاديبالنمويقصد

.الحقيقيالدخلمنالفردنصيبمتوسطفييحقق زيادةبما

 إذا كان نمو الناتج اقتصاديكما يمكن للنمو الإقتصادي أن يكون مصاحباً لتقدم
إذا كان معدل نمو الناتج اقتصاديالوطني أكبر من معدل نمو السكان أو أن يكون غير صاحب بتقدم 

فإن بينما إذا كان معدل نمو السكان أرفع من معدل نمو الناتج الوطني. الوطني مساوياً لمعدل نمو  السكان
.اقتصاديالنمو حينئذ يكون مصحوباً بتراجع 

یة ــوم التنمـــمفھ-2
والتنمية، مفاده أن النمو النمومنلكلتعريفتقديمكوسوففلاديميرالاقتصاديحاول

بينما التنمية تعني التركيز ليس فقط على حجمه بل أيضا على التغيرات،يشير إلى التغيير في حجم الاقتصاد
أي لصالح القطاعات ،الاجتماعيالقطاعي لصالح القطاعات الأكثر تعظيما لإنتاجية العملفي هيكله

هي التنمية ف، 1و ديناميكية على امتداد الأجل الطويل،الأكثر حركيةالأكثر تأمينا لتطوره وهي القطاعات
الدولة و على ذلك عبارة عن ذلك التوسع الاقتصادي المقصود و الذي لا يمكن أن يحدث بدون تدخل 

منبكثيرأوسعمفهومهيالاقتصاديةالتنمية، فالكمية غير كافية لقياس درجة التنميةستصبح المقايي
منالحديتمو الحقيقي،الفرديالدخلمتوسطفيزيادةحدوثإلىتشيرفهيالاقتصادي،النمومفهوم

الاقتصاديةالرفاهيةفيتحسنهناكيكونأخرى،بعبارةولمرض،اوالأميةالفقر،الدخل،توزيعفيالتفاوت
2.الاقتصاديةالرفاهيةإلىبالإضافةالاقتصاديالنموتشملالاقتصاديةالتنميةأنأي.للمجتمع

الاقتصادیةالتنمیةوالاقتصاديالنموبینالفرق-3
التنمية"و"الاقتصاديالنمو"المصطلحيناستخدامإلىالبعضلجأالأحيان،منكثيرفي
زيادةأيللاقتصاد،الإنتاجيةالطاقةزيادةيعنيفكلاهمامرادفين،كانالوكمابالتبادل"الاقتصادية
فرقيوجدأنهإلافيالحقيقيالدخللإنتاجلبشريةاو الماديةالإمكانياتتنميةفيالمنتجالاستثمار

:يليكمابينهماالاختلافاتأهمبتوضيحالاقتصاديينبعضقامحيثالمصطلحين،بينواضح

.174ص، 1984، والاجتماعي، عالم المعرفة، الكویتللتقدم الاقتصاديالتخطیط: مسعودمجید-1
2- T. R. Jain , Anil Malhotra ; " Development Economics ";V.K.Publications; New Delhi; 2009-10; p. 6
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الحقيقيالقوميالدخلفيبالزيادةيهتمحيثالأبعاد،أحاديضيق،مفهومهوالاقتصاديالنمو-أ

الأبعاد،متعددواسع،مفهومالاقتصاديةالتنميةتعتبرأخرى،جهةمنوالدخلمنالفردنصيبومتوسط
فيالزيادةجانبإلىالاقتصادية،التنميةالةحففي،1الهيكليةالتغييراتومن الدخلبكلتتعلقحيث

2.للبلدالسياسيوالاجتماعيالاقتصادي،الهيكلفي تغييرهناكيكونالقومي،الدخل

حسب )HerrickوKindleberger(:فيالإنتاج،منالمزيدالاقتصاديالنمويعني
السلعنوعيةو الإنتاجهيكلفيتغييراتأيضابلالإنتاجمنالمزيدفقطتعنيلاالاقتصادية،التنميةأنحين

هذاتحقيقيتمخلالهامنالتيالمؤسساتيةوالتقنيةالتنظيماتفيتغييراتإلىإضافةالمنتجة،الخدماتو
3.تنويعهوالإنتاج

 بالنسبة)D. Bright Singh( :فهيالأبعاد،متعددةظاهرةهيالاقتصاديةالتنمية
الاجتماعيةالظروفجميعفيتحسنأيضاتشمللكنوالنقدية،المداخيلالزيادة فيفقطلاتشمل

4.الخ...عامة،صحةمن تعليم،أفضلالحياةتجعلالتيوالاقتصادية

والفرديالقوميالدخلفيزيادةهناكتكونالاقتصاديالنموالةحفيذلك،منالعكسعلىو
5.الاقتصادفيهيكليتغييرلايوجدأنهأيفقط،

فينوعياوكميامفهوماالاقتصاديةالتنميةتمثلحينفيكميا،مفهوماالاقتصاديالنمويعتبر-ب
6.واحدآن

 الأستاذحسب)J. K. Mehta(:حدوثإلىيشيرفهوكمي،معنى"النمو"صطلحلم
منالفردنصيبمتوسطالقومي،الدخلما،بلدسكانعددفيالزيادة:مثلمعينشيءحجمفيزيادة

"الاقتصاديالنمو"مصطلحيعنيخاص،بشكلوالخ،...الاستثمار،والاستهلاك،الادخار،الدخل،

التنميةتشملحينفي،7الحقيقيالفرديالدخلمتوسطوالحقيقيالدخل القوميإجماليفيزيادةحدوث

1- T. R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; " Development and Environmental Economics and International
Trade ";op.cit ; p. 10
2- T. R. Jain ;" Development Problems and Policies " ; V. K. Publications ; New Delhi ; 2006-07 ; p.8
3-Charles P. Kindleberger, Bruce Herrick ;" Economic Development "; McGraw Hill
International Book Company ; 4th ed. ; New York ; 1983 ; p. 21
4-K.B.K Singh ; " Social Costs and Benefits of Economic Development in India : A Case Study
" ; in R.S.Tripathi and S.B. Singh Parmar (eds.) ; Social and Economic Development in India ;
Ashish Publishing House ;New Delhi ; 1996 ; p. 18
5-T. R. Jain ; V. K. Ohri ; " Development Economics " ; op.cit ; p. 2
6-T. R. Jain ; V. K. Ohri ; op.cit ; p. 2
7-Ne. Thi. Somashekar ; " Development and Environmental Economics " ; op.cit ; p. 9
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التغييراتمنالعديد)الدخلمنالفردنصيبمتوسطفيالزيادة(الكمي التغييرهذاجانبإلىالاقتصادية

ذلكوالاجتماعيالتفاوتمنالحدالاقتصاد،فيتقنيةوالالمؤسساتيةالهيكلية،التغييراتمنهاالهامةالنوعية
1.للمجتمعالاقتصاديةالرفاهيةتحقيقوالفقراء،لصالحالدخلتوزيعبإعادة

تستخدملا"Everyman’s Dictionary of Economics"الاقتصاديالقاموسحسبو
،)الحقيقيالفرديالدخلفيالزيادةمعدلمثل(ناملاقتصادالكميةالمقاييسلوصفالاقتصاديةالتنمية 

للقياسقابلالنموفإنثممنوالنمو،إلىتؤديالتيغيرهاوالاجتماعيةالتغييرات الاقتصادية،لوصفوإنما
.التجاريالتبادلوالاستهلاكحجمالمال،رأسالعاملة،القوىالتوسع فييصففهوموضوعي،و

مثلالاقتصادي،للنموالأساسيةلوصف المحدداتاستخدامهايمكنالاقتصاديةالتنميةأما
التغيراتهذهمثلالتنظيمات المؤسساتيةوالاجتماعيةالسلوكياتأوالمواقفالإنتاج،تقنياتفيالتغييرات

.الاقتصاديالنموتحقققدالتي

يستخدمحينفيالعفوية،والمتقطعةالتغييراتعلىالدلالةأجلمنالتنميةمصطلحيستخدم-ج
2.المنتظرةوالمستمرةالتغييراتعلىللدلالةالنمومصطلح

 وحسبSchumpeter)1942(:الثباتدالةفيعفويومتقطعتغييرهيالاقتصاديةالتنمية
علىمنتظموتدريجيتغييرهوالنموأنينحفيسابقا،الموجودةالتوازنالةحيزيحويغيرالذيأوالاستقرار،

.السكانوالادخارمعدلفيعامةزيادةخلالمنيتحققالذيوالطويل،المدى

تلكإلىيشيرالاقتصاديالنموأنحينفيالمتخلفةالدولمشاكلإلىالاقتصاديةالتنميةتشير-د
.3المتقدمةبالدولالمتعلقةالمشاكل
الأستاذةأشارتحيثUrsula Hicks )1957(:يةمبتنتتعلقالمتخلفةالدولمشاكلأنإلى

بالنمو،المتقدمةالدولمشاكلترتبطحينفيمعروفة،أنمنالرغمعلىالمستخدمة،غيرالموارد
4. كبيرحدإلىمطورةوبالفعلمعروفةمواردهافمعظم

1-T.R. Jain ; O. P. Khanna ; Vir Sen ; " Development and Environmental Economics and
International Trade ";op.cit ; p. 11
2- T.R. Jain, O.P. Khanna; " Development Problems and Policies "; V. K. Publications ; New Delhi ;
2010-11 ; p. 12
3- B.L. Mathur ; Towards Economic Development; Discovery Publishing House; New Delhi; 2001; p 14
4 -Ursula K. Hicks ; " Learning about Economic Development " ; Oxford Economic Papers ( New Series)
; Vol.9 ; N° 1 ; Oxford ; February 1957 ; p.1
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الطبيعيةللمواردالكاملالتوظيفإلىللإشارةالاقتصاديةالتنميةمصطلحيستخدمبالتالي،و

منالاقتصاديالنمومصطلحيستخدمبينماالمتخلفة،الدولفيالمستغلةغيرأوالعملعنالعاطلةوالبشرية
.المتقدمةالدولفيالكاملالتشغيلالةحعلىالحفاظإلىالإشارةأجل

يرى الأستاذA. Maddison)1970(:النموعمومايدعىالدخلمستوياتارتفاعأن
1.الاقتصاديةالتنميةعليهيطلقالفقيرةالدولفيوالغنية،الدولفيالاقتصادي

 حسب الأستاذAlfred Bonne)1957(:القيادةوالتنظيم،التوجيه،مننوعاالتنميةتتطلب
الطبيعةأنينحفيالمتخلفة،الدولمعظمعلىينطبقهذاوعليها،المحافظةوالتوسعقوىلتوليد

2.المتقدمةالحرةاقتصاديات المؤسساتتميزللنموالعفوية

جهة،منالإنتاجعواملعرضفيتغيراتتشملالاقتصاديةالتنميةبأنالقوليمكنعامة،بصفةو
النموبينماأخرىجهةمنالاقتصاديةغيروالاقتصاديةالعواملعلىيقومالذيالمنتجاتعلىالطلبفيو

.التنميةمنالطويلةالعمليةنتيجة لهذهيمثلالاقتصادي

زيادةحدوثإلىبدورهيشيرالذيوالاقتصادية،للتنميةنتيجةالاقتصاديالنمويعتبرباختصار،
.مالاقتصادالدخلمنالفردنصيبمتوسطوالحقيقيالقوميالدخلفيالأجلطويلة

ضرورياأمرايعدالاقتصاديالنموالاقتصادية،لانوالتنميةالاقتصاديالنموبينوثيقةالعلاقةوتبدو
منيرفعأنيمكنفالنمو الاقتصاديلتحقيقها،ذاتهبحدكافغيركانإنواقتصادية،تنميةلإحداث
الماديةالقاعدةبتوسيعالاقتصاديالنمويقومكما.التنميةعمليةفيتستخدمأنيمكنالتيالعامةالإيرادات

كمانمو،بدوناقتصاديةتنميةإحداثيمكنالتنمية، ولاعمليةيسايربذلكوهوالبشرية،الحاجياتلتلبية
المتبادلةالعلاقةيثبتماوهذاالاقتصادية،للتنميةأدنىحدتوفربدونمرتفعاقتصادينموإحداثيمكنلا

.والتنميةالنموبين

1- Angus Maddison ; " Economic Progress and Policy in Developing Countries " ; Routledge ; London
and NewYork ; 1st published in 1970 ; Reprinted in 2006 ; p. 15
2 -M.L. Jhingan ; " The Economics of Development and Planning " ; VIKAS Publishing House ; New
Delhi ;1978 ; p. 4
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:التاليالجدولخلالمنالاقتصاديةالتنميةوالاقتصاديالنموبينالفرقتوضيحيمكن

.يبين الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية)  01:( الجدول رقم
التنمية الاقتصاديةالنمو الاقتصادي

يشيرلأنهالأبعادأحاديضيق،مفهومهوالاقتصاديالنمو
الدخلمنالفردنصيبمتوسطفيزيادةحدوثإلىفقط

.الاقتصادفيوالخدماتالسلعتدفقفيزيادةأوالحقيقي

لأنها تشملالأبعادمتعددواسع،مفهومهيالاقتصاديةالتنمية
التغييرات الهيكلية،للمجتمع،الاقتصاديةالرفاهيةفيالزيادة

في الزيادةإلى جانبوهذاالاقتصاد،فيالتقنيةوالمؤسساتية
.الدخل الحقيقيمنالفردنصيبمتوسط

نصيببمعدليتعلقحيثكميمفهومهوالاقتصاديالنمو
.القومي الحقيقيالدخلفيالزيادةمعدلأوالإنتاجمنالفرد

حيثواحد،آنفيونوعيكميمفهومهيالاقتصاديةالتنمية
توزيع الدخل،فيالعدالةتحقيقالاقتصادية،بالرفاهيةتتعلق

جانبوهذا إلىالمنتجة،الخدماتوالسلعبنوعيةالاهتمام
.الإنتاجمنالفردنصيبمعدلفيالزيادة

على منتظمومستمرتغيرعنعبارةهوالاقتصاديالنمو
في معدلعامةزيادةخلالمنيتحققالذيوالطويل،المدى

.والسكانالادخار

في حالةعفويومتقطعتغيرعنعبارةهيالاقتصاديةالتنمية
.سابقاالموجودةالتوازنحالةيزيحويغيروالذيالثبات،

قامتالتيالمتقدمةبالدولالاقتصاديالنمويتعلق
والتيوالبشرية،الطبيعيةمواردهاجميعتنميةوبالفعل بتطوير

.المواردلهذهالكاملالتشغيلحالةعلىالحفاظتحتاج إلى

المتخلفة التيبالدولتتعلقمهمةمسألةهيالاقتصاديةالتنمية
لمواردها الطبيعيةالكاملالتوظيفحالةتحقيقإلىتحتاج

حياةإلى ضمانإضافةالمستخدمة،غيرأوالعاطلةوالبشرية
.لمجتمعاتهاأفضل

سياسيبقرارالدولةبهاتقومإراديةتكونالاقتصاديةالتنمية
.ومنتجكمقررالإنسانفيهيدخلواع

الزمنمرورمعيجريتلقائييكونالاقتصاديالنمو
.التقدمنحوللمجتمعالدائمةالحركةوينتج عنوباستمرار،

:التاليةالمصادرعلىالاعتماد:المصدر
- T.R. Jain, O.P. Khanna, Vir Sen ; " Development and Environmental Economics
and International Trade "; op.cit; p. 12
- B.L. Mathur; " Towards Economic Development "; op.cit; p. 15
- K.R. Gupta; " Economics of Development and Planning : History, Principles,
Problems and Policies"; op.cit; p. 223
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و التكوين كالدخل والاستهلاك،تغير المؤشرات الاقتصادية الكليةبتزايد معدلو هي تعرف 

جموع السياسات التي يتخذها مجتمع معين وتؤدي إلى زيادة معدلات الرأسمالي، و يمكن تعريفها كذلك بم
اتزانهإلى قواه الذاتية، مع ضمان تواصل هذا النمو واستناداالنمو الإقتصادي 

تلك الزيادة الحقيقية في الناتج القومي بتعرف كذلكو ، 1وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الإجتماعية
في غالب الأحيان ،يةالتي غالبا ما تتحقق غير متأثرة بالدورات الاقتصادخلال فترة زمنية محددة و طويلة، و 

و ظل هذا المعنى محصورا في البعد الاقتصادي طيلة سنوات،يكون مفهوم التنمية مرتبط بمفهوم النمو
قدار الزيادة في الدخل القومي أوالخمسينيات و الستينيات و منتصف السبعينيات و الذي كان يقصد به م

هو جود مفهوم جديد لعملية التنمية و نيات برز للو بداية منتصف السبعيفيو، ارتفاع متوسط الدخل الفردي
ديمقراطية نظام الحكم انب السياسي المرتبط بالحريات و الجانب الاجتماعي المرتبط بعدالة التوزيع و الج

ذا المفهوم الجديد لعمليةو بالتالي فان ه،و 
السياسية الثقافية ،التنمية جاء ليبرز الجوانب الأخرى لهذه العملية و المتمثلة في الجوانب الاجتماعية 

.الإنسانية إلى جانبها الاقتصاديو 
ومن هذه التعاريف يتضح لنا أن مفهوم التنمية أكثر شمولاً من مفهوم النمو الإقتصادي، حيث أن 

نتاجالإزيادة الناتج وزيادة عناصر التنمية الإقتصادية تتضمن بالإضافة إلى
ومنه نستطيع القول ،الأمر التي يتطلب إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين مختلف القطاعات الإقتصادية. الناتج

:بالسعي إلىاً مصاحبأن التنمية هي عبارة عن نمو 
.يقتضيه ذلك من إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين القطاعاتإحداث تغيير هيكلي في هيكل الناتج مع ما - 
.ضمان الحياة الكريمة للأفراد- 
تدفق الفائض الإقتصادي، أو المتبقي بعد تلبية استمرارهذا النمو من خلال ضمان استمراريةضمان - 

.للاستثمارحاجات الأفراد والموجه 

مكتبة الإشعاع، ،النماذج الریاضیة للتخطیط و التنمیة الإقتصادیةمدحت مصطفى وسھیر عبد الظاھر، -1
.44ص1999، الإسكندریة
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يـادالاقتصدم ــھوم التقــمف-4
هو إلا قياس كلي لزيادة السلع والخدمات المنتجة في فترة معينة مقارنة إن قياس النمو الإقتصادي ما

لمتوسط الناتج الحقيقي، متوسط -بين فترة وأخرى- أما التقدم الإقتصادي فهو الزيادة. بالفترة السابقة
.الحقيقي للسكانالاستهلاكالدخل الحقيقي و متوسط 

ويعبر التقدم " . نمو الموارد المتاحة بنسبة تفوق نمو السكان" التقدم الإقتصادي بأنه R.BARREويعرّف 
1"المرافقة للنمووالاجتماعيفي الميدان الإقتصادي طوراتمجموع الت" الإقتصادي عن 

1 - Longatte et Vanhove, économie Générale, Dunod, Paris 2001, pp 53-54
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داتھمـادي و أھـو الاقتصـة النمـیة دراسـأھم: المطلب الثاني محـدِّ

اديـو الاقتصـة النمـة دراسـأھمی-1

الإحصائيةخلق الكثير من البحوث النظرية، و التقارير 1980حتىّ 
Samuelson1وNordhaus و المهم الذي يمكنه إنجاح يعتبران النمو الاقتصادي العامل الوحيد(2001)

.اقتصاديات الدول
:ماهونعني بأهمية النمو الإقتصاديو 

إن النمو الإقتصادي يسمح بزيادة دخل الفرد الحقيقي وكذا زيادة الإنتاج المادي الموجه :بالنسبة للأفراد
لتلبية الحاجات الإنسانية المختلفة وبالتالي فإن النمو الإقتصادي يرفع من القدرة الشرائية للأفراد ويساعد 

ساعد النمو على تخفيض كما ي. في القضاء على الفقر ومظاهر البؤس بين الأفراد وتحسين الصحة العامة
.عدد ساعات العمل للأفراد ويفتح لهم آفاق التحضر والرفاهية

إن الدولة هي الحامية العامة للأفراد و الساهرة على أمنهم وذلك من خلال مختلف :بالنسبة للدولة
هل لها أن النمو الإقتصادي يؤدي إلى زيادة عائدات الدولة وبالتالي فإنه يسا 

كما أن النمو يؤدي ،ها للبحث عن تقنيات جديدة في مجال الإنتاج والدفاععممه
بالدولة إلى إعادة توزيع الدخل على الأفراد وضمان بعض الخدمات الإجتماعية كالصحة والتعليم، 

تيجية مستقبلية لمواصلة هذا بالإضافة أن تدقيق الدولة وبحثها في مصادر النمو يجعلها تستطيع بناء إسترا
.  اً على إحصائيات ومعطيات ميدانيةالنمو وذلك بناء

ديـاالاقتصو ـالنمعوامــل-2

:النمو الإقتصادي أساساً في العمل ورأس المال والتقدم التكنولوجيواملتتمثل ع

في إنتاج السلع استخدامهانعني بالعمل مجموع القدرات الفيزيائية والثقافية التي يمكن للإنسان :ملــالع
وحجم العمل مرتبط بعدد السكان النشيطين في البلد وكذا بعدد 2،والخدمات الضرورية لتلبية حاجياته

مل بحيث كلما ساعات العمل التي يبذلها كل عامل، هذا من جهة ومن جهة أخرى بإنتاجية عنصر الع
زادت إنتاجية عنصر العمل أدى ذلك إلى زيادة الإنتاج رغم أن عدد العمال أو عدد ساعات العمل 

ونقصد بإنتاجية العمل حاصل قسمة الإنتاج المحقق على عدد وحدات العمل . بقيت على حالها
.المستعملة في إنتاجه

1 - Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D., Economics International, 17th, edition, New York,

McGraw Hill, p.568,  2001
2- Longatte et Vanhove, Op Cit, p56
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
بالإضافة إلى العمل 1معيناقتصادمجموع السلع التي توجد في وقت معين، في منه والقصد:الــرأس الم

يعتبر رأس المال عنصراً من عناصر النمو فهو يساعد على تحقيق التقدم التقني من جهة وعلى توسيع 
.المختلفة المحققةالاستثماراتالإنتاج بواسطة 

الخامات إلى سلع وخدمات ويظهر هنا دور التكنولوجيا أي معرفة السبل الكفيلة بتحويل : وجياـولـالتكن
أكثر من ظهوره في اختراع أنواع جديدة من السلع أو تطوير الموجود منها وبعبارة أخرى فإن عناصر 
الإنتاج الأرض والعمل ورأس المال بحاجة إلى أنواع عديدة من التكنولوجيا التي تنتج العديد من السلع 

.2والخدمات

اديـو الإقتصـاس النمـقی-3

بالعلاقة nلفترة لPIBتطور الناتج الداخلي  الخام من خلالقاس النمو الإقتصادييُ 
3التالية

t =
PIBn - PIBn-1

PIBn-1 × 100

(PIB):الناتج الداخلي الخام

t)(: معدل النمو)(taux de croissance

سرة للنمو من حيث درجة اعتمادها لعوامل الإنتاج لكن كلها تتفق في المفتالنظريااختلفت
و الهدف من اعتماد هذا ،ؤشر لقياس النشاط الاقتصاديمكأحسنPIBالناتج الوطني الخام اعتبار

بقياس النسبة أو المعدل الذي يجب ،المؤشر  هو تبيين مدى قدرة الاقتصاد في تلبيته لحاجات السكان
.في المدى الطويل،أن يزيد فيه حجم الناتج من السلع و الخدمات

.451ص،1989بیروت، ترجمة شمس الدین،أصول الإقتصاد الكلي،برنیھ وسیمون-1
الأكادیمیة العربیة رسالة دكتوراه،،، التنمیة الاقتصادیة سیاسیاً في الوطن العربيفارس رشید البیاتي-2

.74-73،ص 2008المفتوحة في الدنمارك عمّان 
2- Arnold Heertje et d’autres, Principes d’économie politique, 4eme édition, de Boeck,

Bruxelles, 2003, p262.
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
كمؤشر لقياس النمو الاقتصادي PIBاعتمادو يجب الإشارة أن 
: على النقائص التالية

كمورد للنمو الاقتصاديحيث لا يتم احتساب الواردات و التي تعد-
كان معدل زيادة السكان أكبر من معدل زيادة إذايهمل التغيرات الديمغرافية، مما يعني أنه -

.الناتج الوطني  فسينخفض المستوى المعيشي كنتيجة لذلك
.لا يتم تفسير توزيع المداخيل  و لا يبين أي فئة من السكان التي تستفيد من الناتج الوطني-
.من قياس تكاليف النمو الاقتصاديلا يمكّن -
بعين الاعتبار منتجات الاقتصاد الموازي رغم أنه يشكل حصة مهمة من قيمة يأخذلا -

.المداخيل

يتأثر بعوامل أخرى كالتضخم، معدل نمو السكان، لهذا الدراسات PIBكما يمكن الملاحظة أن 
من تحديد الكميات المنتجة نْ كِّ فهو يمَُ بالدخل الفردي الحقيقيالحالية في قياسها للنمو تأخذ

يخص المستوى المعيشي، والمستهلكة لكل فرد، و هو كذلك معيار جيد للمقارنة ما بين الدول فيما
بأن قدرة الإنتاج في تعبيره عن النمو Kuznets. داخل و خارج الوطن

هذه القدرة ةالطويلالآجالفي للسكان هو القدرة على توفير السلع الاقتصادية المختلفة الاقتصادي
.المتزايدة في الإنتاج تعتمد على التطور التكنولوجي و التعديلات المؤسساتية و الإيديولوجية



الولالفصـل  

41

اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
النمـواستراتیجیات :المطلب الثالث

النمو المتوازنإستراتیجیة-1

على إعطاء لكل القطاعات الاقتصادية دفع واحد بصفة متوازنة؛ الإستراتيجيةتستند هذه 
1:بعيـن الاعتبار ما يلي) رودان-نركس، و روستين(بحيث يأخذ رواد هذه النظرية 

:دور الهياكل الاقتصادية والاجتماعية: أولاً 

تتمثل هذه الهياكل في كل الإنجازات الجماعية للبد، والتي غالبا ما تكون مقدّمة من 

لك؛ والتي تتطلب مدة مبدئياً ضخماً، نظراً لتكاليفها الضخمة كالسّكك الحديدية، الطرق، إلى غير ذ

مباشرة أو بصفة موازية؛ نظراً لنقص هذه الهياكل في البلدان النامية يشكل عائقًا معتبراً لها، حيث تسمح 
سر العزلة بين المناطق، بتوسيع السوق الوطني وفتح منافذ هذه الهياكل بربط الأسواق فيما بينها وبتالي ك

.للمؤسسات

: الطبيعة المكملة للطلب:  ثانياً 

حتى يتم التغلب على النقص المتواجد في الاقتصاد الراكد و دفعه نحو مستويات أعلى 
يجب تطوير صناعات مختلفة، وعليه  يجب توفير للإنتاج والدخل، وحتى يكون للهياكل الاقتصادية دور

حد أدنى من الموارد لبرنامج التنمية؛ ولا يكفي توفير إنجاز بعض الصناعات ولكن يجب على التصنيع أن 
يكون على عدة وجهات حتى تتمكن الصناعات الجديدة من جني ثمار التطوير الآني للصناعات 

ل، وعليه يصبح المنتجين مستهلكين لسلع الصناعات الأخرى؛ بحيث تمكن من توفير الطلب المكم
.الأخرى

.84- 79، ص1986العربیة، النھضة، بیروت، دار التنمیة الاقتصادیة:كمال بكري-1



الولالفصـل  

42

اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
:من الانتقادات المقدمة لإستراتيجية النمو المتوازن 

 الاعتماد على الاكتفاء الذاتي، بحيث أن النمو المتوازن يرفض بصفة أو بأخرى التخصص حسب
على الإستراتيجيةالتفوق المطلق أو النسبي، وبالتالي جني ثمار التجارة الدولية، نظراً لاعتماد هذه 

.تطوير كل القطاعات في آن واحد
ة من أجل تحسين إنتاجية هذا القطاعإهمال نشاطات القطاع الزراعي، حيث لا توجد أي طريق.
 احتمال الاستثمار في العديد من المشاريع الصغيرة غير قابلة للنجاح نظرا لكون حجمها أقل من

.الحجم الأمثلي الذي يمكننا من الحصول على وفورات الحجم

.عدم واقعية مشروع كهذا، نظراً لضرورة توفر أموال ضخمة لتنفيذه 

النمو غیر المتوازنإستراتیجیة-2

تتمثل هذه الإستراتيجية في التركيز على نمو قطاع معين، وبالتالي عن طريق هذا القطاع 
، حيث ينتقل ينتقل النمو إلى القطاعات الأخرى؛ ومن الرواد الأساسيين لهذه النظرية نجد هريشمان

وذلك لكون أن عدم التوازن هو الذي يحرك قوى النمو المتوازن، إستراتيجيةهذا الأخير من عدم واقعية 
، ذات أثر حاسم في الإستراتيجيةوبالتالي الدفعة القوية مرتكزة في القطاعات أو الصناعات ،التغيير

تحفيز استثمارات أخرى مكملة، وهذا لكون التنمية عملية تسمح من انتقال وتطوير الاقتصاد من حالة 
.  لكن على مستوى أعلى من الإنتاج والدخلرى وتوازن إلى حالة لا توازن أخلا

النمو المتوازن المذكورة أعلاه و النمو غير المتوازن لإستراتيجيةرغم الانتقادات الموجهة 
إستراتيجيةفإن كل ،المتمثلة في كيفية اختيار القطاع الإستراتيجي، و كون لا توازن موجود لا مفر منه

حسب مرحلة إستراتيجيةإمكانية تلاؤم كل ملائمة حسب كل بلد إن كان منفتحا على الخارج أم لا، و
.تطور البلد

ولد بألمانیا، دَرَسَ في كل من باریس ولندن، ثم ھاجر إلى الولایات المتحدة أین ): - 1915(ألبرت ھریشمان
The stratégie of" شَغِلَ عدة مناصب في العدید من المنظمات، من أشھر مؤلفاتھ Economic Development

.لغات10الذي ترجم إلى ) 1958(
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
:النمــوالتقلیدیة في نظریاتال:الثانيالمبحث 

الذي يعتبر الانطلاقة الأولى ،التي أتت قبل نموذج سولوالتقليدية في النمو هي النظريات 
هي أن الإنتاج ئص البارزة في المنظور التقليدي من بين الخصاللدراسات الحديثة في نظريات النمو، و

يستلزم عنصر العمل، الآلات،  والموارد الطبيعية، و بالرجوع إلى نظريات النمو الحديثة لا نجد أي منها 
النمو وجب معرفة سرعة و من أجل فهم حقيقة عمليات ،تتجاهل عنصر العمل رأس المال و الأرض

.نسبة تقدم التقنية في بيئة متميزة بندرة الموارد، أمام النمو المتزايد للسكانالتراكم، و 

فهؤلاء حضروا الثورة "، "معنى أو تعريفا محددا لعملية النمواهتمت النظريات التقليدية بإعطاء
الصناعية واهتموا بشروط التقدم التي تعتمد بصفة مباشرة على تطور المؤسسة، ومن بين الأسئلة التي  

: كانت تشغلهم في قضية النمو هي

ما هي القوى التي تتحكم في تطور النشاط الاقتصادي؟

أو تدخل الدولة ؟ كيف يمكن عزل السياسة

إلى التقدم و ذلك بأقل وقت ممكن؟يتم الوصولما هو الاتجاه المتبع حتى 

ادي   ـو الاقتصـالنظریة الكلاسیكیة في النم: الأولبالمطل

سمیث.آالنمو الاقتصادي عندنظریة-1

أول اقتصادي يكتب في النظرية الاقتصادية و هو يشغل وظيفة جامعية، سميث.آيعتبر 
بنظرية لم يأتينا سميث.آ"الأممثروة "مماّ انعكس بشكل واضح في عرضه المنظم لأفكاره في كتابه 

متكاملة في النمو الاقتصادي مثل نظريات النمو الحديثة، فهو لم يضع نموذجا متكاملا، ولا دراسات  
المبادئ وضعساهم في مع ذلكلكن وإسهاماته في إرساء قواعد علم الاقتصاد،جلكانتكمية، إنما

 -نظریة المشاعر الأخلاقیةھو صاحب كتب،لاقتصاد السیاسياورائد فياسكتلنديفكان فیلسو)1790- 1723(آدم سمیث
أعظم ما أبدع'ثروات الأمم، ویعتبر منباسمباختصارإلیھھذا الأخیر، عادة ما یشار .التحقیق في طبیعة وأسباب ثروة الأممو

فيالفلسفة الأخلاقیةدرس سمیث،آدم سمیث یعتبر والد الاقتصاد الحدیث على نطاق واسع. الحدیثالاقتصادوأول عمل یتناول
ھ إلى التعاون مع، مما دفعأدنبرةسلسلة ناجحة من المحاضرات العامة فيألقىبعد تخرجھ .أكسفوردوجامعة ،جامعة جلاسجو

.1776نشر في عام ذيوال،ثروة الأممشر لسنوات في كتابةعقضى. خلال التنویر الاسكتلنديدیفید ھیوم
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
على القطاع الصناعي في عملية النمو، نظرا سميث.أركزّ ، بحيث لنمو الاقتصاديالدراسةالأساسية

حسب و ،الإنتاجيةيداز تالذي يسمح بتقسيم العملعن طريق الناتجالقطاع هذا فيلتزايد الغلة
.تراكم رأس المالهناك عامل أخر يؤثر على النمو، وهو عامل سميث.أ

An"في كتابهسميث.آثَ بحََ  Inquiry into the nature and causes of the wealth of

nations "فقد عايش بداية طني أن ينمي ثروته وثروة السكان، لاقتصاد الو اوإمكانيةيةتفسير كيف
.و كان شاهدا و واعيا للتغيرات المحيطة بهواجه التغيراتالنهضة الصناعية، و 

:لـیم العمـال و تقسـراكم رأس المـت-أ

1أن عمليات النمو هي باطنية المنشأسميث.آرأى 
Endogenous Growth لإبرازه تأثير

سميث تركزت اهتمامات،المردوديةعلى ، و توفر التكنولوجيا الناتجة عن تقسيم العملتراكم رأس المال
حول العوامل المؤثرة في إنتاجية العمل، يعني العوامل المؤثرة على الخبرة البراعة و الأحكام المطبقة في 

يرجع ارتفاع الإنتاجية سميث.آن لأالصورة،،العمل
.2رأس المالتراكمو و الذي بدوره يتأثر بمدى توسع الأسواق،إلى تقسيم العمل

فسر مزايا كما"تزايد الغلة"تناول مفهوم " أسباب ثروة الأمم" ففي بداية الفصل الثالث من كتابه 
:تقسيم العمل و المتمثلة في

الـة العمّ ـن براعـتحس- 
نشـاط إلى آخرربح الوقت الذي كان يضيع في الانتقال من - 
بتكار آلات جديدة متخصصة إ- 

فكلما ، بينّ أن تقسيم العمل محدود بمدى اتساع السوق"ثروة الأمم"كتابهفي الفصل الثالث من  
اتسع السوق كلما زاد التخصص و تقسيم العمل بين السكان، و بين المصانع وبين الدول عن طريق 

. الميزة التنافسية المطلقة
خرىتراكم رأس المال يدفع إلى تفعيل الطلب و يوسع من الأسواق بل و ينشأ أسواق أ- 

:ثلاث حالات  يمكن أن تحد من النمو رغم تراكم رأس المالسميث.آيعتبر 

1 - Neri Salvadori , The Theory of Economic Growth: a ‘Classical’ Perspective,
Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA,p04

،الطبعة الأولى، دار الشروق، القاھرة، الفكر الاقتصاديدلیل الرجل العادي إلى تاریخ : حازم الببلاوي-2
. 59، ص1995
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
نقص في عرض اليد العاملة- 
ندرة الموارد الطبيعية- 
.تلاشي دوافع تراكم رأس المال و هي التي تتعلق بالسلوك الادخاري و الاستثماري- 
:اريـالتجادلـل و التبـیم العمـتقس-ب

1Absoluteلفوائد التخصص في العمل قاده إلى مفهوم الميزة المطلقةسميث.آتقدير 

Advantage بين سميث الفائدة من تقسيم العمل بين الدول أو التخصص في إنتاج السلع فيما بين
، و زيادة الثروة لكل الدوليؤدي إلىمبدأ التخصص في العمل بين الدولفسيعود بالفائدة لهم، فالدول

الذي كان يرى أن التجارة ما بين الدول تقوم على" التجاري"ى آراء الفكر الماركنتيليعلهذا رد صريح
.أساس إغناء دولة و إفقار أخرى

:م ـالحجادیاتـاقتصل و ـیم العمـتقس-ت

pinفي ملاحظته لاقتصاد انجلترا و استوكلاندا  و مثاله حول صناعة الدبابيسسميث .آبين 

maker مفهوم اقتصادي حديث و الذي نسميه اقتصاديات الحجمEconomic scale فقد بين
الفرق بين النظام الإنتاجي للبيت و النظام الإنتاجي للمصنع  الذي ميّز الثورة الصناعية  فتزايد سميث

الذي لا -اقتصاد الحجم الكبير- نسب الإنتاجية  المصاحبة لنظام للمصنع و الذي أصبح يسمى
يمكن أن يحدث بتعدد الأنظمة الإنتاجية الصغيرة للبيت، لكن بواسطة التخصص و تقسيم العمل الذي 

لتحول في التقنية و الذي يعد عامل أساسي و ليتماشى مع نظام المصنع، و الذي هو ليس إلا تعبيرا  
.داخلي في النظريات الحديثة للنمو

: ولوجيـور التكنـص و التطـالتخص-ث

أن التخصص في العمل هو سبيل التقدم التقني في العمل، فالعامل الذي يتخصص سميث.آيرى 
في نشاط واحد يمكنه الملاحظة و إيجاد طرق و تقنيات لتسهيل نشاطه بدلا من تفكيك تركزيه على 

3learning، و هذا هو ما يصطلح عليه حاليا2عدة أنشطة by doing  هذه من بين الأفكار التي تم

1- Hendrik Van den Berg and Joshua J.Lewer,International Trade and Economic Growth,
M.E. Sharpe, Inc, Armonk, New York, 2007, p71

2- Idem,p72
3 - Thirlwall, A. P, The Nature of Economic Growth: An Alternative Framework for

Understanding the Performance of Nations, Edward Elgar Publishing, Inc, 2002, p03.
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النظريات الحديثة للنمو، و هي بذلك تقوم على تفعيل عملية التطوير للتقنيات التكنولوجية دمجها في 

.يؤدي إلى التخصص في لابتكارسميثالجديدة في الإنتاج، فالتخصص في العمل عند 

اردوــید ریكــدافالنمو عندنظریة-2

الرأسمالي، و أدى به ذلك طبق ريكاردو أفكاره في القيمة و التوزيع على تحليل تطور الاقتصاد
و كان لتحليل ريكاردو تأثير كبير على الفكر الاقتصادي ،إلى تقديم نظرية ديناميكية للنظام الاجتماعي

Principles of Politicalمبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب"حدد في كتابه اللاّحق، حيث 

Economy and Taxation")1817( الظروف التي تساعد على النهوض باقتصاد أي دولة ما إلى
أن إفساح وقد بينّ ،وكان يؤمن بأن تراكم رأس المال مفتاح النمو الاقتصادي السريع،أعلى المستويات

، و 
تقسيم العمل والأرض ورأس المال إنما هو في الواقعاردو أن التقسيم الثلاثي لعناصر الإنتاج إلى ريكبينّ 

بل لاحظ أن رأس المال نفسه نتيجة لعمل سابق متراكم، وأن رأس المال ،ثنائي بين العمل ورأس المال
بداية الاتجاه نحو لة من عمل سابق، وكانت هذه الأفكار هيالثابت ما هو إلا تراكم للأرباح المحصّ 

.والذي اتضح بقوة لدى الاشتراكيين الريكارديين،اختزال رأس المال إلى العمل

لةــص الغـون تناقـقاناؤمية وـة التشر ـالنظ
تنصب على ما أسماه الريع، الاقتصادية فييرى ريكاردو أن مسئولية التفاوت

، أما الربح فهو مكسب 1والريع هو المكسب الذي يحصل عليه مالك الأرض،وليس على الربح
الصناعي الرأسمالي، ويعلل ذلك معتمداً على نظرية سميث في إعطاء القيمة للعمل، بأن الريع 

حين يتقاضى الملاك أثمانا اتج عن امتلاك مورد طبيعي للثروة، يرى ريكاردو أنهليس ثمناً للعمل ولكنه ن
الذي يضطر إلى أداء العمل سائل العيش فهم لا يستغلون العامل ولكنهم يستغلون صاحبأعلى لو 

دافید ریكاردوDavid Ricardo ،)1772 -1823(یھودیةومن أسرة ،إنجلیزي الجنسیة، اقتصادي كلاسیكي
Principles of Political Economy and Taxationصاحب كتابھولنداتنحدر من 

1- Thirlwall, A. P, Op Cit ,pp 8-9
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باح في ويذهب ريكاردو إلى أنه نتيجة لذلك فإن الريع في جوهره عدوان على الربح، وتميل الأر ،التنافس

الأجل الطويل إلى الهبوط حتى تصل درجة الصفر، بينما يستولى ملاك الأراضي على الفائض
.الاقتصادي

لكنه آمن بأن النمو السكاني و،واعتبر ريكاردو العمل المصدر الرئيسي الأهم لكسب الثروة
ومع تطور ،يساعد في تخفيض معدلات الأجور إلى مستوى لا يكاد يكون كافيًا لإعاشة الشعب

وهذا يقلل من الأرباح ويبُطئ من تراكم رأس . الاقتصاد وزيادة النمو السكاني، ترتفع أجور الأراضي
في الاقتصاد، ذلك أن معدل الأرباح يميل إلى 1النظرة التشاؤميةو، هذه بداية ظهور المال، ويوقف النم

.لمال و من ثم النمو الاقتصاديالانخفاض في المدة الطويلة، وبالتالي يتناقص معدل تراكم رأس ا

71.المرجع السابق، ص: حازم الببلاوي-1
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-دینامیكا الاقتصاد الرأسمالي-نظریة التطور الاقتصادي للرأسمالیة : المطلب الثاني
A. Joseph Schumpeterشومبیترلجوزیف 

ضمن المدارس الاقتصادية  رغم أنه A. Joseph Schumpeterآراء  من الصعب تصنيف
إلا أنه لم يتأثر بأفكارها و بأفكار الأساتذة Université de Vienneينا نمساوي و درس في جامعة فيّ 

A. Josephينلم يسبق أحد من الاقتصادي، فEugen von Böhm-Bawerkالذين درّسوه مثل 

Schumpeterلى المدرسة يمكننا إنسابه  لا إ
1.ة ولا إلى المدرسة الماركسيةينزيالكالليبرالية أو

لكن تحاليله تعدت Léon Walrasكثيرا بالاقتصادي A. Joseph Schumpeterأعجب 
و تقاسم بعض Max weberبدرجة كبيرة التحليل الجزئي، كما تأثر كذلك بكتابات السوسيولوجي 

.لكن دراسته مغايرة تماما للماركسيةKarl Marxالأفكار مع 

بالديناميكا الاقتصاديةإنه يعد بصفة عامة مؤسس نظرية التطور الاقتصادي أو ما يعرف 
.أي انه استطاع أن ينشئ تفكيرا خاص بهHétérodoxesيمكن تصنيفه إلى حلقة الاقتصاديين و 

.الديناميكية الاقتصادية هي الابتكارات و التطورات التقنيةفهو يرى أن دافع و أساس 

A. Joseph Schumpeter)1883-1950 ( ھو اقتصادي نمساوي، ولد و تعلم في النمسا، تحصل على دكتوراه في

تقلد عدة Nature et essence de l'économie théoriqueأصدر مؤلف بعنوان1908في سنة. 1906سنةالعلوم القانونیة 
,Capitalismكأستاذ محاضر، من أھم مؤلفاتھHarvardكما اشتغل بالتعلیم و استقر في جامعة. مناصب إداریة و حكومیة

Socialism, and Democracy (1942).
1- http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter. Date de consultation 25/01/2010.
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الدور الدینامیكي للابتكارات التكنولوجیة -1

تعني عملية التطور أو الديناميكا بصفة عامة، الحركة بصفة مستمرة خلال فترات متعاقبة،  
التكنولوجية التي يأتي هي الاختراعات و الابتكارات A. Joseph Schumpeterوالقوة المحركة في تحليل 

هو نقطة انطلاق الحركة والابتكارات L'entrepreneur innovateur- فالمقاول المبتكر
بأن الرأسمالية نظام G. Demaria، يشير 1و التطورات التقنية هي المحرك الديناميكي في الاقتصاد الرأسمالي

من الحياة الاقتصادية، تمثل حالة أو وضعية  مختلفة للفترة ديناميكي بالضرورة، ففي كل فترة معينة 
.السابقة لها، كما تختلف عن الحالة اللاّحقة لها كذلك

ترتكز كليا على ظاهرة أساسية، و هي التركيبة A. Joseph Schumpeterفالديناميكا عند 
اللذين أعطوا نظريات ضمنG. Demariaصنّفه الكاتب ، و قد الإنتاجالجديدة في طرق مزج عوامل 

. 2ديناميكية، و لم يصنعوا نظام ديناميكي

A. Joseph Schumpeter ملاحظته للرأسمالية لاحظ أنّ الابتكارات التكنولوجية هي القوة في
المحركة للنمو الإقتصادي في الآجال الطويلة، حتى ولو تمّ هذا عن طريق تدمير قيم أخرى للمؤسسات 

للسوق، فالابتكارات التكنولوجية الناجحة تقود إلى الاحتكار المؤقت، بالسيطرة على المنتجات  المحتكرة 
.المنافسة، و ذلك بإدخال منتجات جديدة جيّدة أو تطوير المنتجات الأصلية 

:أنواع من الابتكارات هيA. Joseph Schumpeter "5"شومبيتر يعين 
صناعة منتجات جديدة- 
ديدة في الإنتاج طرق ج- 
فتح أسواق جديدة- 
مواد أولية جديدةاستعمال- 
.تنظيم جديد للعمل- 

1- Pascal Bailly, La relation entre progrès technique et croissance chez Schumpeter, papier de travail,
Pascal.Bailly@ac-grenoble.fr, p02

2-François Perroux, introduction sur la Théorie de l’évolution économique de Joseph SCHUMPETER
(1911), Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, Cité dans le site
suivant
http://classiques.uqac.ca/classiques/Schumpeter_joseph/theorie_evolution/theorie_evolution.html,
pp59-60.
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دور الابتكارات التكنولوجية في دفع النظام الاقتصادي، في A. Joseph Schumpeterيبُينّ 

" économie stationnaire"عرض مبسط للحياة الاقتصادية، فهو يأخذ كنقطة بداية اقتصاد مستقر 
.مختلف عناصره الهيكلية ثابتة، و العلاقات التي تربط بين مختلف العملاء الاقتصاديين مستقرةالذي 

في هذا العرض هو التوازن العام، وحركة "économie stationnaire"منطق الاقتصاد المستقر
الأسعار هي التي توُا فِق ما بين مختلف المتغيرات الاقتصادية، و من خصائصه المنافسة الحرة، الملكية 

لوكهم الاقتصادي، فنمط الإنتاج و الاستهلاك يبقى ثابتا، و العرض يدُخِلون أي تغيِّير أساسي في س
يصبح مساوٍ للطلب بسبب حركة الأسعار، فينتج بذلك سلوك روتيني، و ميكانيزم تكيُّفي متوجه إلى 

.الوضع المستقر

يتأثر بواسطة المقاول و ابتكاراته هذا النمط الروتينيA. Joseph Schumpeterلكن حسب 
الزيادة (هذه التأثرات لا يمكن أن تأتي من تغيرات كمية L'entrepreneur innovateurية  التكنولوج

.لكن تأتي من خلال تغيرات كيفية للنظام الإنتاجي) رأس المال  و العمل-في عوامل الإنتاج 
:1صنفينأن العامل المحدد للتطور هو الابتكار، و يمكن تصنيفها إلى A. Joseph Schumpeterيبُينّ 
ابتكارات تكنولوجية لها علاقة بالمنتج–
.ابتكارات تكنولوجية لها علاقة بنمط الإنتاج، و المسؤول عليها هو المقاول- 

في النمو الإقتصادي-L'entrepreneur innovateur-أھمیة المقاول المبتكر-2

منكثيرينأفكارنفهمهنامنو، راكدةوليستمتغيرةديناميكيةمجتمعات
علىالقادرالفردذلكبأنهالاقتصاديةالحياةفيودورهEntrepreneurنظملمايعرفونيين الذينالاقتصاد
2.الإنتاجيوالفنالإنتاجمجالفيInnovationالابتكاروالتجديد

الذي لا يتوانى في الخروج عن هو المغامر الحقيقيA. Joseph Schumpeterالمقاول المبتكر في رأي 
نطاق المقاولين الآخرين، باحثا عن التقنيات الجديدة، و الابتكارات التكنولوجية، فهو الذي يخرج عن 
نطاق المألوف، و يفرض على العمال ما تمليه عقلانيته، و يواجه المقاومة التي تخشى التحديث، فعلى 

لصناعة السيارات، Fordعندما تسلم إدارة1906نة لم يكن مقاولا مبتكرا سH-Fordسبيل المثال 

1- François Perroux, Op Cit, pp 104-105.
.124، ص2000الكویت،، عالم المعرفة،المعاصرالاقتصادي الدوليالنظام:الببلاويحازم-2
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عندما تبنى نموذج الإنتاج عن طريق السلسلة، في صناعة السيارة 1909لكن أصبح مقاول مبتكر سنة 

التي مكنته من زيادة الإنتاج، - T-production de masseمن نوع 
.تخفيض التكلفة في نفس الوقتو 

L'entrepreneur innovateurالحافز الذي يدفع بالمقاول المبتكر -profit-عد الربح يُ 

1.لمواجهة المخاطر، في استثمار ما هو جديد و النجاح في ذلك

مختلف عنه عند الكلاسيك و عند ماركس، ففي رأيه A. Joseph Schumpeterالربح  في نظر 
المقاول يساهم في خلق القيمة مثله مثل الأجير، و هو مدفوع كذلك بعوامل غير عقلانية مثل القوة ، 
حب التطلع نحو الريادة، والروح الرياضية للتفوق، أما الكلاسيك يرون الربح على أنه المقابل للمجهود 

، أما المفهوم الماركسي يعتبره الاستيلاء على القيمة المضافة من طرف )الرأس الم- العمل(الإنتاجي 
.المالكين الرأسماليين لوسائل الإنتاج

الربح ضروري و مهم جدا بالنسبة للمقاول المبتكر و الذي يستطيع بفضله إزالة أي شكل من 
ة و فرض الاحتكار، أشكال المنافسة، فالابتكارات تمكنه من التخصص و الحصول على حقوق تجاري

ن أA. Joseph Schumpeterهذه هي النتائج التي تجعل المخاطرة في الابتكار مقبولة، و لا يرى 
الاحتكار مضر دائما بالمستهلكين، فهو لا يعني الخفض دائماً من الإنتاج أو الزيادة في سعر المنتج، 

تمكنه من الاستثمارات الكبيرة و الانتقال فالفائض المالي الذي يحققه المقاول من خلال ميزة الاحتكار 
، لكن سرعان ما تتلاشى هذه الميزة من خلال -économies d'échelles-إلى اقتصاديات الحجم

و هي التي تفسر الحركة ،التقليد، و عامل المنافسة الاقتصادية، من أجل الحصول على أرباح مهمة
. الدورية للإقتصاد

1- Pascal Bailly, Op Cit, p04.
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الاقتصادیة و عملیة التدمیر الخلاقّنظریة الدورات -3

A. Josephهذا ما خلص إليه شومبيتر " الابتكارات عامل للنمو و عنصر أزمة في آن واحد

Schumpeterه التدمير الخلاّق تفي صيغDestruction créatrice فالأزمات ليست أخطاء الآلة
الإقتصادية، إنما هي حقائق ملازمة للمنطق الداخلي الرأسمالي، فالأخطاء أساسية وضرورية للتقدم 

متدرجة من الأضعف إلى الأقوى حسب الأزمة، دفعاتفي الإقتصادي ، ذلك أن الابتكارات تأتي
وحينما تختفي الأزمة تكون ) بدايتها(أي 

.الابتكارات في أوجها

A. Joseph Schumpeter:منحنى الدورات الاقتصادية لـ) 1(:الشـكل

Pascal Bailly, La relation entre progrès technique et croissance chez Schumpeter, papier de
travail, Pascal.Bailly@ac-grenoble.fr, p06

وتفتحجديدةأفكارظهورمننْ كِّ تمَُ فهيالحقائق،تقلبالأزمةأنّ هو: إليهنخلصما
بالضرورةيعنيالعظمىحالتهافيأزمةوجودعدمفإنّ آخربمعنىو،الاختراعاتأوالابتكاراتأمام

الاجتماعيفالنظامللرفاهية،جديدةسبلعنالبحثبابغلقإلىيؤدِّياممّ معين،بقدررفاهيةوجود
.التكنولوجياتدفقاتمندويح،الابتكاراتةعمليمنيقللالوضعيةهذهفيالإقتصاديو

النشاط الاقتصادي

الزمــــــــــن

Reprise

Crise

Récession Expansion

Le cycle économique
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ارـــدوم-ارودـــوذج ھـــنم: المطلب الثالث

أن النظرية العامة : اا النظرية العامة و هممتانصقيثمة نهزيون يكتشفون أنـبدأ الكين
و النقيصة الثانية هي أن النظرية العامة قد اتسمت ،خاصة بالأجل القصير فقطز هي نظريةـلكين

و مستقبل،مشكلاتهبذلك فهي لا تأخذ بعين الاعتبار حركة النظام الرأسمالي و و السكونيبطابعها
.و توازنه الديناميكي عبر الزمن،النمو فيه

Evsey Domar-دومـاروذجــــنم-1

محدودية التحليل الكينزي، فلا يعتبر " Expansion et emploi"في مقاله Domarيبين 
مخزون الاستثمار مجرد إنفاق من أجل الحصول على السلع الإنتاجية، إنما الاستثمار هو كذلك تغيير في 

.، و الذي يعطي قدرة أو سعة إنتاجية إضافية في الفترة طويلة الأجل1رأس المال

في نقل الإشكالية الكينزية حول أثر التغير في كمية الاستثمارات Domarتأسست إشكالية 
يتساءل في أي شرط يمكن أن يكون Domarمن الفترة قصيرة الأجل إلى الفترة طويلة الأجل، ف

ارتفاع الدخل موافقا لزيادة القدرة الإنتاجية؟ 

تحديد الشروط التي تمُكَِّنْ من زيادة الطلب الكلي، حتىّ تمتص Domarفي شكل آخر يريد 
.زيادة العرض الناجمة عن التكوين الإضافي لمخزون رأس المال

: الأثــر المــزدوج للاستثمــار- أ

من جانب 2قصيرة الأجل على الدخلكل استثمار إضافي له أثرين، في الفترةDomarحسب 
.الطلب، و في الفترة طويلة الأجل على القدرة الإنتاجية من جهة العرض

1- Sébastien Charles, Macroéconomie hétérodoxe de Kaldor a Minsky, L’Harmattan,
France, 2006, p24.

2-Philip Arestis and al, Economic Growth, A dynamic framework for Keynesian theories of the
business cycle and growth by Pedro Leão, Edward Elgar Publishing Inc, Massachusetts USA, 2007,
pp65-66.
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم

لأنه يمس جانب الطلب، فلاستثمار الإضافي هو عبارة :الكينزيبالأثر يسمى ر الأولــالأث- 
Biensعن طلب للسلع الإنتاجية  de productions المضاعف الكينزي ، و هو موضح من خلال

.للاستثمار

.ودالة مباشرة لتغير الإستثمارات" s"للادخارهذا يعني أن أثر الدخل دالة عكسية للمعدل الحدي 

من القدرة الإنتاجية، فزيادة الاستثمار تعني زيادة بجانب العرضيتعلق انيـالثر ــالأث- 
. 1خلال تراكم رؤوس الأموال في المدى الطويل، و الذي كان مهملا في التحليل الكينزي

الإنتاجية الحدية لرأس المال الجديد ولتكن) (حيث) (القدرة الإنتاجيةأثر 

 



y

k

الإنتاج  أو أثر قدرةيقيس زيادة ) I(هو ) I(في الإستثمار المحقق ) (وبالتالي فإن حاصل ضرب 
∆.السعة = .التغير في العرض= ∆

.النمو السنوي لقدرة الإنتاج= 

1- Beatriz Betegón, HARROD-DOMAR Dossier d’histoire de l’analyse de la croissance économique,
http://www.vcharite.univ-mrs.fr/PP/yildi/croissance/dos9899/HarroDom.html.

.التغير في الطلب=

.التغير في الاستثمار= 

الميل الحدي للادخار= 



الولالفصـل  

55

اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
E.Domarوازني عندـو التـدل النمـمع- ب

الناتجة عن الزيادة في كمية الاستثمارات 1هو أن الزيادة في الدخلالديناميكيالتوازن شرط 
يجب أن تسمح بتصريف الكتلة الزائدة من السلع المنتجة بواسطة نمو الطاقة الإنتاجية " أثر المضاعف"
ن و من أجل أن لا تكون طاقات إنتاجية غير مستعملة، يجب أن يكون كِلا م"  أثر القدرة الإنتاجية"

.أثر الدخل و أثر القدرة متساويان

غطي الدخل الجديد الناتج عن زيادة الإستثمار المواد الإضافية هو لما يُ 2شرط التوازن في السوقف
هو جعل كل Domarهدف ف،مع أثر الدخلالقدرةوهذا يعني تساوي أثر القدرة،المنتجة نتيجة زيادة 

:يعطي المعادلة التاليةمماّ هذه المتغيرات متساوية، و العرض ن الطلب و م

و من ثم فإن ، للمحافظة على التشغيل الكامل لابد من رفع الاستثمار بمعدل نسبي سنوي هو: إذن
3.الدخل يضاعف بنسبة ثابتة، أي أن الدخل يزيد بنفس المعدل الذي يزيد به الاستثمار

:يليكماوهذا الشرط يمكن كتابته


1






y

k
V

V

s

I

I




V: المالالمعامل الحدي لرأس.

يتحقق التوازن لابد أن يكون حتى

1- Gylfason, Thorvaldur, Principles of Economic Growth, Oxford University Press, Oxford  New
York, 1999 pp24-25.

2- Philip Arestis and al, Op Cit, p67.
3  - Abdelkader Sid Ahmed, croissance et développement ,2me édition, office des publication -

universitaires – Alger, tome 1.pp194-195.

.
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم

g، فمعامل نمو الاستثمار يساوي معدل النمو أن معامل رأس المال ثابتDomarافترض 
I

I



يعني ،

أنه من أجل أن يكون النمو متوازن، يجب أن يكون مساوٍ للنسبة 
V

sميل الادخار، : و في هذه الحالة

و معامل رأس المال، و معدل نمو الإنتاج، هم معاملات مستقلة، و لا توجد أي علاقة من اجل أن 
.يكون معدل النمو قابل من أجل تحقيق نمو متوازن

:حالتينDomarيخصص - 

في الـعرض  في حالة الزيادة في الـطلب تكون أكبـر من الزيادة
V

s
g في هذه الحالة

.اللاتّوازن يولد التضخم

 في حالة الزيادة في الـطلب تكون ناقصـة بالنسبة للزيادة في الـعرض
V

s
g  في هذه الحالة

".بطالة"اللاتّوازن يولد أزمة الكساد 

لو ننطلق من اقتصاد مستوى استثمار التوازن، و الذي يحقق التشغيل التام، فإذا : بمفهوم آخر
زاد الاستثمار بمعدل متناقص من 

V

s هذا يعني أن القدرة الإنتاجية تتزايد بمعدل أكبر من تزايد الطلب
.وتكون البطالة هي النتيجة الحتمية
فإذا تحقق هذا الشرط 

V

s
g  يمكن اعتباره كأكبر تفسير ملائم لأزمة الكساد العالمية لسنة

.النظرية العامة لكينزهذا التفسير أكثر ملاأمة من تفسير Domarفحسب 1929
E.Domar- ارـوذج دومـنمنتائـج- ت

Domarالنتائج التي حصل عليها 

الكينزي في الفترة قصيرة الأجل

التوازن الذي يحصل مع المستوى الاستخدام الغير التام لسوق العمل هو الأكثر احتمالا  - 
ب الكافي لا يعني بالضرورة الزيادة في الطل1للحدوث في اقتصاد السوق، فزيادة كمية الاستثمارات

.بالمقابل مع القدرة الإنتاجية الإضافية الناتجة، فالبطالة نتيجة حتمية

1- Neri Salvadori, Op Cit, p31.
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
في دور الدولة كضابط للطلب الكلي، فالمعادلةKeynesكذلكDomarيوافق - 

ن أن ترفع من مستوى الاستثمار، تشجيع الطلب دو صحيحة لكل إنفاق مستقل، فالدولة يمكنها 
بذلك دون الزيادة في القدرة الإنتاجية، و المحافظة على التوازن في مستوى الاستخدام التام، و في نفس و 

الوقت يمكن للدولة من خلال سياستها الجبائية من إعادة توزيع الثروات حيث تعمل على الرفع من 
ي اللذين يدُّخرون الأقل نسبة، و هذا من أجل تخفيض الميل الادخاري دخل العائلات الأكثر فقرا، أ

)s( و بذلك النسبة
V

sالتامالاستخدامتنخفض، والّذي يمُكَِّنْ من الاتجاه نحوى التوازن في مستوى.

 -Roy Forbes Harrodارودـھوذجــــنم-2

في المدى طويل "الستاتيكي"هو امتداد للنظرية العامة الكينزية للتوازن الساكن Harrodنموذج 
.الأجل

لكينز هو "الساكن" إذا كان شرط التوازن العام: هيHarrodفالإشكالية التي طرحها 
الاستثمار المكافئ للادخار، فما هو معدل نمو الدخل الواجب لاستمرار النمو التوازني في الفترة طويلة 

الأجل؟

.، فميّز بين ثلاث معدلات للنموتوازن ديناميكي على المدى الطويلتقديم Harrodحاول 

)g(:الفعـليو ـدل النمـمع-أ

:ويحسب بالعلاقة التالية
………………….)1(

y:وطنيــل الــالدخ.
y :دخلـغير في الـالت.

حيث)V(يفترض ثبات المعامل المتوسط لرأس المال

) (ھارود روي فوبر)اقتصادي انجلیزي من مقالتھ) : 1978-1900"An Essay on Dynamique
Theory" وبعد الشھرة التي عرفھا تحلیل زلكینفي إنجازه على أفكار النظریة العام للعمل اعتمد، والذي ،

، ومن ثمة سمیا نموذج )-1914(ھذا الأخیر تم ربط اسم ھذا الأخیر بالاقتصادي الأمریكي افسي  دومار
.دومار أو بنموذج كینز للنمو-ودھار

y

y
g
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم

………………….)2( k: المال رأس

sySالإجمالي كدالة في الدخل الادخاريعرف  …………)3(

:حيث 
S :الإجماليالادخار.
s : للادخارالميل المتوسط.

)I=S(المحقق دخارالاالإستثمار المحقق يساوي 
I: الإستثمار المحقق
هذا يعني  

……………….)4(

أي أن 
syyV .………………….)5(

)6(.…………………:و بذلك

و معامل للادخارأن معدل النمو الفعلي يساوي النسبة مابين الميل المتوسط و النتيجة هي
.رأس المال

)gw(:المضـمونو ـدل النمـمع-ب

، حيث أن )*I(من أجل تعريف هذا المعدل يجب معرفة الإستثمار المرغوب فيه و ليكن 
)I*( مرتبط بالأرباح المتوقعة و زيادة الإنتاج)y( هذا يعني:

)(* yfI ……..)7(

:بالشكلدالة خطية fاعتباريمكن fمن أجل تغير طفيف في و
yBI *……..)8(

الكلي الادخارحتى يتحقق رضا المقاولون يجب أن يتساوى الإستثمار الذي يرغبون فيه مع و
:المحقق أي 

y

k

y

k
V






kI 

V

s

y

y




SsyyVkI 
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
** SI 

sلدينا  s *

:هذا يعني 

B

s
g

y

y
SsyyBI w 


 **………..)9(

.وهو الشرط الضروري لإرضاء رغبة المقاولين

)gn(:بيعيـالطوـدل النمـمع-ت

يعرفه هارود على أنه المعدل الذي يزداد به الإقتصاد و يتفادى في نفس الوقت حدوث 
البطالة، وفي المدى الطويل يعتبر معدل النمو الطبيعي أقصى معدل مرتبط بنمو السكان النشطين وشرط 

:المتوازن عند التشغيل الكامل هوالنمو

ngg w 

حتى يتحقق النمو المتوازن الكامل يجب أن يحقق النمو الفعلي رغبة المقاولين  wgg  وليس
هناك بطالة  ng .

، ويرمز له aو معدل نمو الإنتاجية العاملة nيتمثل هذا المعدل في الجمع بين معدل نمو القوة العاملة 
)بـ g n وهو عبارة عن أقصى معدل للنمو تسمح به كل من التطورات الفنية، حجم السكان، ،(

.التراكم الرأسمالي، ودرجة التفضيل بين العمل و وقت الفراغ

)يتطلب استمرار التشغيل الكامل، أن ينمو الإنتاج بمعدل طبيعي  g n ، مما يتطلب على (

)للاقتصاد أن يساوي كل من معدل النمو المضمون )g(معدل النمو  gw )=
B

s و معدل النمو

هي (gn)و(gw)خارجية و مستقلة، فإن المساواة بين n ،B ،sمادام أن المعاملات الثلاث ،الطبيعي
.مفاجئة، هذا ما يؤدي إلى استحالة الحصول على تشغيل كامل بصفة مستمرة
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في حالة ما إذا كان معدل النمو الطبيعي أقل من معدل النمو المضمون، يظهر انكماش 

ومن أجل تفادي ،g<gwمتتالي، وعليه سيكون معدل النمو المضمون أكبر من معدل النمو الفعلي 
ظهور فائض، فيجب على الاقتصاد أن ينمو بنفس مقدار معدل النمو المضمون، وهذا ما لا يمكن أن 

والذي يؤدي إلى اقتراب  ،يقع بسبب حاجز التشغيل الكامل، المفروض من طرف معدل النمو الطبيعي
اقل gمعدل النمو الفعلي من المعدل الطبيعي، ومنه الاتجاه المستمر نحو الكساد بصفة مستمرة مادام 

معدل الادخار حيث التوازن بين معدل النمو المضمون و الطبيعي، يمكن احترامه بتخفيض ،gwمن 
ويعود التوازن عن طريق النقص في ،sنظرا للكساد، وبالتالي قيمته تقل عن قيمة التشغيل الكامل

فإن قوى السوق تؤدي gwمن أكبرgnعكس ذلك إذا كان ،التشغيل الناتج عن العجز في الطلب
بالرغم من اقتراب معدل النمو ،، مؤدية إلى حالة نقص في رأس المالgwإلى أخذ قيم أكبر من gبدفع 

هذا ما يؤدي إلى وقوع الاقتصاد في حالة البطالة ،الفعلي من المعدل النمو الطبيعي، عن طريق التضخم
.  الهيكلية المتزايدة

)الجمع مابین النموذجین(ارـــدوم- ارودـــوذج ھـــنم-3

:يعد هذا النموذج من أقدم نماذج النمو الاقتصادي، و يشمل على
تأخذثابت،هي دالة إنتاج بمعامل و ،دالة للإنتاج ليس فيها مجال للإحلال مابين رأس المال و العمل

1:الشكل التالي

(1) .........Y min vK, bL













1-Kaushik Basu, Analytical development economics: the less developed economy, First MIT
press, USA, 1984, pp43-47.



الولالفصـل  

61

اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
Domar-Harrodلـدالة للإنتاج ليس فيها مجال للإحلال مابين رأس المال و العمل)2:(لـالشك



بافتراض أن هناك فائض للعمالة أو ندرة في رأس المال تصبح دالة الإنتاج خطية في رصيد رأس 

:المال على النحو التالي

يتطلب شرط التوازن في سوق السلع أن يتساوى و بافتراض معدل إهتلاك رأس المال يساوي الصفر 

:1الادخار مع صافي الاستثمار وذلك على النحو التالي

أي أن الاستثمار هو تغير رأس المال عبر فترات، أو أنه جزء من الدخل القومي يكون على شكل 
.الادخار

.http://www.arab-api.org/course10/c10_index.htm ،20/10/2010المعھد العربي للتخطیط،-1

vKY 

sYK
dt

dK
I 

Y ''
 َ◌

Source : Arnold Heertje et d’autres, Principes d’économie politique, 4eme

édition, de Boeck, Bruxelles, 2003, p259.

Y’’’ Y’’ Y’

Y’’’

Y’’

Y’
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم

تعني هذه النتيجة أن الرصيد رأس المال ينمو بمعدل يساوي معدل الادخار مضروبا في نسبة 
.الناتج لرأس المال

و معطيات تقنية  ،يلاحظ أن معدل نمو رأس المال يعتمد على معطيات سلوكية كمعدل الادخار
.عطيات خارجة عن نطاق التحكمكنسبة الناتج لرأس المال، وهي م

:1للحصول على معدل نمو الإنتاج يمكن القيام بمفاضلة دالة الإنتاج مع الزمن لنحصل

:                                                          بالتعويض في معادلة     نجد

هذه النتيجة تعني أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنفس معدل نمو رصيد رأس المال، و يعتمد كذلك 
.على معطيات سلوكية و تقنية

فإن معدل نمو دخل الفرد لمؤشر الأداء التنموي nإذا كان معدل النمو السكاني يساوي : كما أن
:                      يكون على النحو التالي

عدل نمو هذه النتيجة تعني أن مؤشر الأداء التنموي يعتمد على معطيات خارجية بما في ذلك م
.السكان

1- Kaushik Basu, Op Cit, p45.

sYK
dt

dK
I 

KvY 

 *    svKG
Y

K

K
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
:ارـــدوم-ارودــوذج ھــنمائج ــنت-4

توازن النمو أو أن دومار من فرضيات معينة بغية الوصول إلى تفسير لا-ينطلق نموذج هارود
دومار أن هناك للوقوع، حيث يرى كل من هارود واحتمالاحالة النمو اللامتوازن هي أكثر الحالات 

:سببين لعدم إستقرار النمو هما

تعادل كلا المعدلين ضعيف جداً وهذا احتمالإن : عدم تعادل معدل النمو الفعلي والطبيعي-أ
الكامل لرأس المال، ومن أجل الاستخداميعني أن الإقتصاد يكون إما في حالة بطالة أو في حالة عدم 
.أو معامل رأس المالللادخارتساوي معدل النمو الفعلي والطبيعي يجب تعديل الميل الحدي 

يقول هارود أنه حتى لو تساوى معدل النمو الفعلي مع معدل : عدم إستقرار معدل التوازن- ب
كما يرى هارود أن النمو المتوازن . فإن التنمية الإقتصادية تبقى دائماً غير مستقرة) أي نمو متوازن(الطبيعي

سبة مع قوة يعني أن المؤسسات تستثمر حسب ظروف السوق، هذا يعني أن الإستثمارات تكون متنا
.العمل في الإقتصاد

توازن بين معدل النمو الفعلي ومعدل النمو الطبيعي، بحيث يرتفع دومار أن يحدث لايرى هارود و
معدل النمو الفعلي للإقتصاد إلا أنه يبقى اقل من معدل النمو الطبيعي، ويؤدي ذلك إلى حدوث نمو 

.على المدى الطويل مع نسبة معينة من البطالة
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وـالنظریة النیوكلاسیكیة للنم: المبحث الثالث 

الأكثر تأثير في دراسات الاقتصاد الكلي النيوكلاسيكية للنمو الاقتصادييعتبر مجال تحليل الدراسات
.وهذا ،دومار-هارودنموذج بعدمباشرة الحديث 

ولوـــوذج ســـنم: لأولالمطلب ا

على جائزة نوبل للإقتصاد تعبيراً على إسهاماته العظيمة في نظريات النمو الاقتصادي R.Solowحاز 
للنمو، خاصة فيما يتعلق بثبات (Harrod-Domar)ارـدوم-ارودـهو التي كانت رداً على نموذج 1956سنة 

.اعتمد على أسس دالة الإنتاج النيوكلاسيكية في نموذجهR.Solowمعامل الإنتاج، لأن 

: فــرضیات النمــوذج-1
الفرضيات الأساسية لدالة الإنتاج النيوكلاسيكية :Barro Sala-i-Martin يعتبران

:التالية1أن دالة الإنتاج نيوكلاسيكية إذا استوفت الفرضيات
من أجل كل> <و0 0  ،( , هي دالة إنتاج متزايدة بنسب متناقصة لكل عنصر (

.إنتاجي على حدا > 0 < 0
> 0 < 0

( , –Les rendements d’échelles sont constants- دالة الإنتاج لها وفورات حجم ثابتة ( ( ,  ) =  ( , )
 خصوصيات دالة الإنتاجمن-Inada conditions- المال أو العمل تؤول إلى لرأسأن الإنتاجية الحدية أي

:رأس lim→ ( ) = lim→ ( ) = ∞lim→ ( ) = lim→ ( ) = 0
1- Robert J. Barro Xavier Sala-i-Martin: Economic Growth, Second Edition, The MIT Press Cambridge,

Massachusetts London, England, 2004, pp 27-28.
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
R.Solow- الفرضيات الأساسية لنموذج النمـو عند سـولو

المال 1الإنتاج دالة لعنصري العمل و رأس),( Lkfy 

اقتصاد مغلق و لا ينتج سوى سلعة واحدة
الإنتاج يتم في سـوق منافـسة تامـة
 أن العمل ينمو بنسبة ثابتة)n(

 نسبة من الإنتاج ستدخر و تستثمرsy
dt

dk
I 

معـدل الادخـار خـارجي التأثـير
التقـدم التكنولوجي، حيادي و خارجي التأثير

:وذجــرض النمـــع-2
: اجـة الإنتـدال-أ

:2حسب فرضية ثبات وفورات الحجم للدالة الإنتاج النيوكلاسيكية، يمكن كتابتها على الشكل التالي = ,
.3هي دالة لرأس المال لعامل واحدهذه الدالة تبين أن إنتاجية العامل  

:نضع 

=: يمكن كتابة دالة الإنتاج بالنسبة للعامل الواحد كالتالي ( ) )1(.....................................

=:                                               مع ( , )
1- Charles I. Jones, Introduction to Economic Growth, First Edition, W W Norton & Company Inc, USA,

1998, pp18-20.
2- Daron Acemoglu, Introduction to Modern Economic Growth: Parts 1-5, Department of Economics,

Massachusetts Institute of Technology, pp 33-35.
3- Stefan Bergheim, Long-Run Growth Forecasting, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, p11.

........... إنتاجية العامل الواحد
الواحد

...........رأس المال لعامل واحد

الواحد........... 
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
على أنه بإضافة وحدة واحدة من عنصر رأس المال بالنسبة للعامل الواحد، سوف تؤدي إلى )1(تدل دالة الإنتاج 

زيادة الإنتاج بنسبة إنتناجية عامل واحد، وكذلك حسب فرضية تناقص الإنتاجية الحدية لدالة الإنتاج لدينا 
:1حالتين

)عندما تكـون لـدينا ندرة في رأس المـال: الحــالة الأولـى .وحدة إضافية تكون أكثر فعاليةفكل (
)عندما تكون لدينا وفرة و كفاية في رأس المال: ثـانيةالحــالة ال ، أي تنتج فعاليةاقل فكل وحدة إضافية تكون (

.أقل من الوحدة السـابقة و أكثر من الوحدة اللاحـقة لها
R.Solow-لـدالة الإنتاج بالنسبة للعامل الواحد)3(:الشكـل

يدخر ن هذا المنتوج يستهلك وجزءكما أن جزء م) yt( يوجد منتوج وحيد ينتجه مجمل الإقتصاد بمستوى إنتاج 
فيقسم إنتاج العامل الواحد ما بين الاستهلاك)kt(المالمخزون رأس و،sytو يستثمر وحجم المدخرات هو 

cو الاستثمارiعلى شكل الدالة التالية:= + …………………..(2)

1- Brian Snowdon & Howard R Vane, Modern Macroeconomics Its Origins, Development and Current State,
Edward Elgar Publishing Limited, USA, 2005, pp603-605.

y f(k)

Pr
od

uc
tio

n 
pa

r t
ra

va
ill

eu
r

Capital par travailleur k

Source: N.Gregory Mankiw, macroeconomics, 5th edition, TSI Graphics, USA, 2001, p 183
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
c1-sيعتبر كمتغير خارجي و هو يعني الجزء الغير المستهلك من الدخل، و بذلك  )s(فالادخار 

:يمكن كتابة)2(من المعادلة  = ( − ) +
=:هذا يعني …………………..(3)

s(معدل الادخار  t ( هو نسبة من الدخل )yt ( الموجهة إلى الاستثمار)ti( المعادلتان ،)هما معادلتي )3(و )1
R.Solowالأساس لنموذج

1

R.Solow-دالة الإنتاج و دالة الاستثمـار لـ)4(:الشكـل

:الاستهلاك معبر عنه من خلال مخزون رأس المال هو

= ( ) − ( )…………….(4)

: و الاستثمار معبر عنه ب

= ( )…………………….(5)

1- N.Gregory Mankiw, macroeconomics, 5th edition, TSI Graphics, USA, 2001, p184
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c consommation

par travailleur

i Investissement

par travailleur

Production par
travailleur

Source: N.Gregory Mankiw, macroeconomics, 5th edition, TSI Graphics, 2001, USA, p 184



الفصـل الثــاني

68

اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم

:مخــزون رأس المــالتراكــم-ب
يعتبر مخزون رأس المــال مـن أهـم محـددات الحجم الإنتاجي لأي اقتصاد، غير أن مخزون رأس المــال يمكن 

1الاستثمار: من خلال عاملين أساسين هما، فيؤثر على النمو الاقتصادي تبعاً لذلك (t)عبر الزمنأن يتـغير

هذا الأخير يعمل على تخفيض قيمة مخزون Amortissementالاهتلاكو،الـالمزون رأس ـم مخـالذي يزيد من تراك
:فتصبح دالة مخزون رأس المال معرفة كما يليرأس المال بنسبة  = ( −  ) = + − ∆ = ( ) − …………………. (6)

)الاستثمار= ∆هذا يعني أن التغيرات في مخزون رأس المال ) الاهتلاك(مخفضات قيمة رأس المال–(

يوضح أثر المخفضات على محزون رأس المــال في نموذج سـولو)5(:الشكـل

1  -Brian Snowdon & Howard R Vane, Op Cit, p606.
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Source: N.Gregory Mankiw, macroeconomics, 5th edition, TSI Graphics, 2001, USA, p 186
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
يبين الشكل تقاطع منحنى الاستثمار  = ( ) منحنى المخفض مع ∆)6(و من خلال الدالة  = ( ) − …….(7)

يتساوى فيه مخزون أين ∗نستنتج أنه تـوجد نقطة تقاطع واحـدة تشير إلى وجود مخزون رأس مال وحيد 
محدد ∗مع قيمة المخفض لمخزون رأس المـال، ففي المنحنى مستوى رأس المال ) حجم الاستثمـارات(رأس المـال 

)بتقــاطع منحنى   .و(

 < ∗ ⟹ i > k augmente vers ∗
 > ∗ ⟹ i < k diminue vers ∗

.مخزون رأس المال ثابتاً يبقى∗و بذلك لمـاّ يصل الاقتصاد إلى مستوى  

- R.Solow-ولوـحسب سمسـار النمـو التـوازني-ت

أي يصبح ثابتا، عندما يتساوى ∗بَـيـّنَا أن تراكـم مخزون رأس المـال يصل إلى قيمته القصوى  ( يعني أن الاستثمـار يكـون كـافي فقط لتغطية الاهتلاك بالنسبة للعامل الفـرد، يعني أنه أي هذامع (
0kتغَيِّـير في الاستثمار لا يضيف أي تراكـم في مخـزون رأس المـال 

( ∗) − ∗ = ….....……. (7)( ∗ ) = ∗ ………………….. (8)∗( ∗ ) = …………………. (9)

:1يمكن الاستنتاج أنه إذا كانت دالة الإنتاج تظهرR.Solowمن هذه الصورة البسيطة لنموذج 

.غلة حجـم ثابـتة- 
.تناقص الغلة للعناصـر الإنتاجية- 
.ثابتـةو قيم كل من - 

و يستقر الإنتاج الفردي في ∗إذاً في المدى الطويل تستقر نسبة رأس المال بالنسبة للعمل في القيمة التوازنية 
.∗القيمة التوازنية 

1  -Hendrik Van den Berg and Joshua J. Lewer, Op Cit, pp87-88.
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
steady)هذا التوازن المستقر يمثل التوازن state) ومنه في الذي تكون فيه الزيادة في( :مساوية للصفر أي(

  ( ) =
رغم الزيادات الثابتة في معدلات ∗يبين أن النمو سيصل إلى مرحلة ثابتة مستقرة عند R.Solowفنموذج 

القائل أن النمو هو دالة Harrod-Domarالادخار والاستثمار، هده النتيجة أذهلت الذين اعتنقوا مذهب 
.مباشرة و متزايدة بالنسبة للاستثمار

steady)∗الذي يبين التوازن المستقر عند)6(:الشكـل state)لـ-R.Solow

)أن دالة الإنتاج يبينالذي-R.Solow-نجد هذا المنحنى في أكثر الكتب التي تناولت نمـوذج  )
)الميل الادخاري ثابت فإن دالة الادخار(s)، و بافتراض أن 1تتزايد بمعدل متناقص مجرد صورة طبق (

)الشكل ل )فإن ( تتزايد بمعدل متناقص كذلك، و في المقابل و بافتراض أن مجموع المخفضات هي (
و في الشـكل التـوازن المستقر ،ميـله فدالة المخفض تمُثَـل بخـط معدل ثابت بالنسبة لمـخزون رأس المـال 

(steady state)أي في تقـاطع دالة الادخـار∗يحدث في مستوى مخزون رأس المـال( مع دالة (∗
.∗المخفض

1- Idem, pp88-89
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Source: Hendrik Van den Berg and Joshua J.Lewer, International Trade and
Economic Growth, M.E. Sharpe, Inc, Armonk, New York, 2007, p88
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
)عندمـا يكـون الاستثمار-  مخزون رأس المـال يتزايد، يحدث كمـا هو مبين فإنأكبر من المخفض(

.في الشكـل عند مخزون رأس المـال

)عندمـا يكـون الاستثمـار-  )سيؤدي ذلك إلى اتجاه أصغـر من المخفض( إلى الوضعية (
stableالمستقـرة للتـوازن steady state equilibrium في الشكـل∗إلىأي الاتجــاه مـن.

يبقى التأثير الوحيد الذي يمكن أن يحدث للرفع من مستوى التوازن المستقر يكمن في المتغيرات المستقلة  
.كما يوضحه الشكل التالي.(s)كميل الادخـار

steady)∗يبين أثر الميل الادخـاري للتوازن المستقر عند)07(:الشكـل state)لـ-R.Solow

- R.Solow-ولوـحسب سأثـر النمـو الديمغرافي و التكنولوجيا على النمـو التـوازني-ث

رجي التأثير، و يعتبر أن القوة العاملة تتزايد بمعدل اعامل خ1أن النمـو الديمغرافـيR.Solowيَـعْتَبرِْ -
)المـالو هذا المعدل يؤثر مباشرة على مخزون رأس (n)مستقر )حيث ينخفض ( .(L)بسبب ارتفاع (

:يتغير مخزون رأس المـال الفردي على الشكل التالي

∆ = ( ) − (+ ) ……. (10)

Source: Hendrik Van den Berg and Joshua J.Lewer, International Trade and Economic
Growth, M.E. Sharpe, Inc, Armonk, New York, 2007, p89
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
:بحيثkمن ∗بالتالي فإن نمط النمو النظامي يعرف بـقيمة و [ ∗] = (+ ) ∗

:حيث تتمثل الحالة النظامية في كون عدة متغيرات تنمو بمعدل ثابت، أي أن ( )/ =
لأن زيادة عدد العمـال يقلـص من مخزون رأس المـال  ∗مرتبط مباشرة بالوضع المستقر عند1أثر النمو الديمغرافي

.   على عدد متزايد من العمـال في المدى طويل الأجل∗كالإهتلاك، لأنه يتم توزيع رأس المـال ثابت 

.R.Solow-لـفي المدى طويل الأجليبين أثر نمو السكان على مخزون رأس المـال)08(:الشكـل

أن التكنولوجيا عامـل خارجي التأثير على النمو الاقتصادي، لكنه يعتبره العنصر الوحيد الذي R.Solowيرى 
دأ تأثيرها على إنتاجية العامل يمكنه من رفع الإنتاج في الحالة المستقرة، في المدى طويل الأجل، حيث يب

. مردوديتهو 

1- N.Gregory Mankiw, Op Cit, p201-209
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Source: N.Gregory Mankiw, macroeconomics, 5th edition, TSI Graphics, 2001, USA, p 202
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم

= ( , . )………. (11)

بعنصـر التكنـولوجيا R.Solow، اهتم لماعاللكل الكفـاءة و المردودية بواسطة التكنولوجيا تمثل عنصر .حيث 
نْ النمـو من الارتفـاع عند ثبات معدلات النمو في المدى طويل  و التقدم التقني لأنه تعد العـامل الـوحيد الذي يمُكَِّ

.الأجل

. تمثل كفاءة العامل:  .عدد العمال الأكفاء:.
)g(نعتبر أن التقدم التقني يحَُسِن من كفاءة العامل بمعدل ثابت R.Solowمن أجل المعادلة الأساسية لنموذج 

:يمكن كتابتها على الشكل التاليR.Solowونفترض دائما ثبات غلة الحجم، فدالة الإنتاج ل 

= . = ( . , )
=:                                                بافتراض أن .

=................... )12(:                        يصبح الشكل النهائي للدالة بـ ( )
، إذاً ارتفاع العمل الحقيقي )n(و نعلم أنه عدد العمال يرتفع بالمعدل)g(ترتفع إنتاجية العامل بمعدل ثابت

.)n+g(هو

∆ = ( ) − ( + + ) ........(13)

:حيث
.قيمة إهتلاك رأس المـال:
.قيمة رأس المـال بالنسبة للعمـال الجدد:
.  قيمة رأس المـال الموجه إلى الكفاءات الجديدة للعمال بسبب التقدم التقني:
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
.في المدى طويل الأجلأثر التقدم التقني على مخزون رأس المـاليبين) 09(:الشكـل

:الــم رأس المــذھبیة لتراكــاعدة الــالق-3

لقد رأينا كيف يؤثر معدل الادخار على الاستثمار و على مستويات التوازن، و كيف يرتفع 
ما هـو تأثير الادخار على النمو : الدخل و مخزون رأس المـال بارتفاع الادخار، فالإشكال المطروح

افق لنسبة الاقتصادي عندما يكون الادخار في زيادة مستمرة؟ أي عندما يكون في الاتجاه الادخاري المو 
ماهو معدل الادخار الأمثل و الذي يعظم أعلى مستوى رفاهة بالنسبة للمستهلكين؟   و100%

تتمثل القاعدة الذهبية في إيجاد معدل الادخار الذي يعظم الكمية المستهلكة لكل فرد في كل 
0K  <واحدةمعطاة، يوجد قيمة وnبحيث بالنسبة لكل دالة إنتاج ذات قيم ،الفترات توافق *

E

E

Source: Brian Snowdon & Howard R. Vane, Modern Macroeconomics Its Origins, Development
and Current State, Edward Elgar Publishing Limited, USA, 2005, p610.
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
)∗، مع K*(s)وإذا رمز لها بـ ،Sالحالة النظامية، مرتبطة بكل معدل ادخار  )/ > وعليه 0

، مما سبق يمكن استخراج c*=(1-s). f [k*(s)]فإن مستوى الحالة النظامية للاستهلاك الفردي هو  
1:معدل ادخار القاعدة الذهبية و معدل الاستهلاك للفرد المرافق لها معطى بـ

= ( ) − ( + ) .
k: حيث  gold تمثل قيمةk* التي ترافق القيمة العظمى لـc*.

الأجيال الحالية و المستقبلية، فإن القيمة إذا قمنا بتوفير نفس القيمة المستهلكة لكل فرد من 
Cالعظمى المستهلكة هي gold.

القاعدة الذهبية لتراكــم رأس المــال)10(ل ـالشك

1- Robert J.BARRO, Xavier Sala-I-MARTIN, Op Cit p23.

C*
Cgold

SSgold
Source: Robert J. Barro and Xavier Sala-i-Martin, economic growth, Second Edition, The MIT

Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2004, P 35
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
:نموذج سولواداتــانتق-4

:الموجهة لنموذج سولوالانتقاداتمن بين 

كمتغير داخليإهمال أثر التقدم التكنولوجي.
واحدمنتجكون الإقتصاد ينتج استحالة.
إهمال دور رأس المال في النمو و التركيز على النسبة )L

k..(
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
RAMSEY((سيــــوذج رامــنم: المطلب الثاني 

)1928(الاقتصاديين السبّاقين الذين تناولوا دراسة النمو الاقتصادي بينمنF.Ramseyيعتبر 

(1965)عن طریق)1960(لكن بقيت دراسته غير معروفة حتى سنة  CassوKoopmans

للنمو يدخل السلوك F.Ramseyفنموذج ،Cass-Koopmansويسمى كذلك بنموذج ،.(1965)
و هنا يكمن ، فنسبة ميل الادخار بذلك ليست معطى خارجيفي التأثيرالاستهلاكي للعائلات بوضوح

R.Solowالاختلاف الأساسي بينه و بين 
في مجال واسع من F.Ramseyو تستعمل دراسات 1

حث في البF.Ramsey، و تمثلت الإشكالية الأساسية عند التحاليل الحديثة للاقتصاد الكلي الديناميكي
.ديناميكيةبيئة اجتماعيةفي الأمثلعن معدل الادخار 

F.Ramseyبناء النمـوذج الأسـاسي لـ-1

و سعى إلى Benthamite utilitarianismفي أعماله على مذهب المنفعة F.Ramseyاعتمد 

the sum of utilities of people in aمجموع المنافع للأشخاص في الدولة : ـفَ رَّ وعَ 

societyF.Ramsey تحديد المعدل الأمثل للادخار أو ما يسمى
optimalار بالمسار الأمثل للادخ rate or path of saving،لأنF.Ramsey

فمعدل الادخار يجب أن يحقق الرفاهية بالنسبة للمجتمع الحالي ،الأجيال الحالية و المستقبلية
و بالرجوع إلى تعريف الرفاهية نكون أمام مشكلة والمستقبلي،

، و يمكن الإشكالعامل تفضيل الوقت لحل F.Ramseyاالح
:تقديم دالة تعظيم الرفاهية على الشكـل التالي

R = å t=0
¥ (B - U(Ct))

) ()Frank Plumpton Ramsey) (1904-1930 :("A Contribution to the

Theory of Taxation) "1927Economic Journal mars( و ، "A Mathematical Theory of Saving"
 )Economic Journal, décembre 1928( ، مع كل من للاحتمالاتویعتبر من مؤسسي النظریة الحدیثةSavage و

Finetti.
1- Daron Acemoglu, Op Cit, p309
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
: تمثل كل منحيث

B:"قابلة للتحقيق لجيل الالقصوى المنفعةيفترض أن تكون أو يُـعَبـَّرْ عنه بمستوى المنفعة، و "الإشباع
.، و نفس الافتراض للأجيال المستقبليينكامل

(B - U(Ct): الإشباعمستوى بعيدا عن أو المد هي المسافة.

U(Ct) : دالة المنفعة للإستهلاك للفترةt.

F.Ramseyدالة المنفعة مع مستوى الإشباع يبين): 11(الشكل

F.Ramseyوذجـــنمرض ــــع

يعتمد tفي الزمن : على الشكـل التاليF.Ramseyيمكن كتابة الهيكل الأساسي لنموذج 
.ntو العمـالةktمعطـى 1و رأس المـالAtالاقتصاد على التكنولوجيا 

و عدد تام و كافي من العمالة و رأس المـال مـن أجل ∗يختار المخطط أحسن طريقة للإنتاج 
=حيث ytإنتـاج  ( , خصوصيات ،R.Solowدالة إنتاج 2والتي لها نفس خصوصيات،(

1 - Neri Salvadori , Op Cit, p 36.
2- Daron Acemoglu & all, Economic Growth and Macroeconomic Dynamics, Cambridge

University Press, 2004, p23

Source :http://homepage.newschool.edu/het//essays/growth/optimal/ramseygr.htm

23-12-2009
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
لرأسأن الإنتاجية الحدية أي -Inada conditions-دالة الإنتاج

:رأسكل من 

lim→ ( ) = lim→ ( ) = ∞lim→ ( ) = lim→ ( ) = 0
أي حجم كل ،، 
:دالة منفعتها غير المنتهية زمنيا  تعطى كالأتي و ،nعائلة ينمو بنفس المعدل 

يمثل معدل الأفضلية للحاضر، حيث كلما كان مرتفع كلما تفضل العائلات ρ: بحيث 
مابين الاستهلاك ytكيف يوزع الدخل المخطط  يقرر ،الاستهلاك الحاضر عن الاستهلاك المستقبلي

.Itمباشرة إلى استثمـار لْ وَّ حَ يُ الادخـار، هذا الأخير الذي سَ و 

)نختار تدفق مستويات الاستهلاك   ∑المنافع الكلية لتعظيم مجموع( u(c وعليه ،(
عن طريق الإنتاج والذي هو kt+1و الاستثمار ct+1، يتم التقسيم بين الاستهلاك t+1فإن في الزمن 

و الاستثمار الضروري  δرأس المال بمعدلإهتلاكوبالأخذ بعين الاعتبار ،tدالة للاستثمار في الفترة 
:،  يمكن كتابة معادلةn*kمن أجل تخصيص رأس المال للسكان الإضافيين 

:يتم عن طريق تعظيم دالة المنفعة التالية F.Ramseyحسب إذن النمو الأمثل

: تحت شرط التالي 

K0/N0: تساوي kذات قيمة ابتدائية لـ 
.تمثل المرونة الاستبدالية للاستهلاك σ(c):بحيث 

 
T

t dttcue
0

))((

cknkfkdtdk t 


)()(/ 

cknkfk 


)()( 

dtcueMax t )(
0
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
و ـلنملالنظریات الحدیثة :الرابعالمبحث 

نظريات نظريات النمو الداخلي، و : يطلق على النظريات الحديثة للنمو عدة مصطلحات مثل
و المقصود منها أن النمو هو باطني )Théorie de la croissance endogène(...النمو الباطني

.ثابتةمستقلةعتبر معطيات يفعملية النمو لا تأتي من ميكانيزمات خارجية، أو ،المنشأ

النمو نظريات و يضع مفكريتعطي هذه النماذج أهمية بالغة في نمذجة التطورات التكنولوجية 
:الداخلي ثلاث فرضيات أساسية هي

 مثل ما هو عند (الإنتاجية الحدية للرأس المـال المادي أو البشري ليست متناقصة
R.Solow (بل هي ثابتة، و لا ترتبط بمخزون رأس المـال المتراكـم.

 الكفاءات الإنتاجية أنَّ العديد من عوامل النمو الباطني تحدث أثار خارجية، و كذلك
هي دائمـاً أقـل من الكفـاءات الإنتاجية للمجتمع، و بذلك تلعب الدولة دور مهــم في توزيع ـاصة الخ

. الموارد
يوجد بشكل عـام قطاعين  إقتصاديين:

"يؤثر على مخزون الإنتاج " يخص رفاهية الأفراد : القطاع الأول- 
ويمكن أن يكون هذا " لإنتاج يؤثر على نمو ا" يؤثر على الرفاهية في المستقبل : القطاع الثاني- 

المعلومات ( ، و يمكن أن يكون غير رسمي مثل )قطاع التعليم و البحث( القطاع رسمياً مثل 
)المحصلة ، التكوين
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
د ــاع واحــلي لقطــو الداخــوذج النمــنم: المطلب الأول

AKوذجــــــنم-1

أن التراكم في رأس المـال يصاحبه تناقص في الغلة، من أجل كل R.Solowلقد رأينا في نموذج 
الذي لاحظ أن النمو الاقتصادي .Sergio Rebelo (1991)و لكن بعد مساهمة kوحدة إضافية من 

مرتبط Rebeloالذي جاء بهAKفنموذج . في تزايد مستمر رغم التراكم المتواصل في محزون رأس المـال
.R.Solowج بدرجة كبيرة مع نموذ 

=Cobb-Douglasلنفترض  أن الاقتصاد تمثله دالة إنتاج  ……….(1)

تستلزم عدم وجود عامل ثابت أو هذه الفرضية، α = 1إلى افتراض α < 1 > 0لننتقل من افتراض أن 
.1كل العوامل تتأثر بالاستثمار، و كلها موضوع للإهتلاكعامل إنتاجي خارجي،

α:مع =:تصبح (1)المعادلة 1 = =

من الخصائص الأساسية لنماذج النمو ) K(يعتبر انعدام عدم تناقص مردودية رأس المال
ويعطى النموذج  العام لنموذج ،ويعود غياب تناقص هذه الأخيرة  إلى الرأس المال البشري،الداخلي

AK كما يلي :Y=AK
.تمثل ثابت موجب لمستوى التكنولوجيةA: بحيث

، والإنتاجية المتوسط والحدية لرأس y=A kوالإنتاج الفردي يمثل عن طريق رأس المال الفردي بـ 
:نتحصل علىR.Solowالمعادلة لنموذج فيf(k)/k=Aبتعويض و،Aلـالمال ثابتة ومساوية  = − ( + )

1- Hendrik Van den Berg and Joshua J.Lewer, Op Cit, pp110-112.
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
=ومادام  و = (1 − ناتج و الاستهلاك الفردي هي ال، فان معدل نمو (

gk.1مساوية لـ 

يمكن أن يكون لها معدل نمو فردي موجب AKوعليه فإن الاقتصاد ذو نموذج ذو تكنولوجية 
،مستقل عن التقدم التقني، بالإضافة إلى أن معدل النمو مرتبط بمعدل الادخار ومعدل نمو السكان

0وعلى عكس النموذج النيوكلاسيكي فإن هذا النموذج لا يتنبأ بتقارب مطلق أو شرطي،  حيث = ∂gy/yهذا من أجل كل المستويات لـ وy.

AKفي انتقال αأهمية يوضح ) 15:( الشكل رقم

46صوالیلي نصر الدین، مرجع سابق الذكر، ص -1

Source: Hendrik Van den Berg and Joshua J.Lewer, International Trade and
Economic Growth, M.E. Sharpe, Inc, Armonk, New York, 2007, p113
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم

Romer-نموذج رومر -محرك النمو-2

في مداخلة لهم حول دراسة ,Mankiw ،Romer ،D. Weil,1992انطلاقا من الاقتصاديين  
قياسية للنمو الإقتصادي بعنوان 

A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, 107,
407-438

و كذلك مساهمة
Lucas, R., 1988, “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary

Economics, 22, 3-42

الذين أعطوا أهمية بالغة للعنصر البشري في عملية النمو الاقتصادي، حيث افترضوا أن الرأس 
. المال البشري يتراكـم مثل الرأس المـال المـادي، من خلال تجمع المعرفة و الخبرات

هي سلع التكنولوجيا مجموعة من الأفكـار، و الأفكار الجديدةRomer(1986)رـروميعتبر
يجب التمييز بين الأفكار المشاعة و التي تتوفر بدون .في سوق المنافسة التامةخاصة، لا يمكن وضعها 

. ثمن، و بين الأفكار التنافسية و التي تكون محتكرة يتوصل إليها أصحاب المنفعة من أجل تعظيم الربح

، و الذي يعد من جيةمن أين تأتي الابتكارات التكنولو : الإشكال الأساسيRomerيطرح 
اختصاص نظريات النمو الداخلي؟ 

حيث تأتي هذه الأفكار من طرف المخترعين المتحمسين للربح، أي هناك دافع الربح والمقابل 
كذلك إلى بحث لماذا الدول Romer، و يهدف نموذج 1هو الذي يحفزهم للبحث و إيجاد أفكار جديدة

المتقدمة تتميز بمعدلات نمو مدَّعمة، و مستمرة، فالابتكارات التقنية هي نتيجة البحث والتطوير 
Recherche & Développement في شكلها العام في الدول المتقدمة هي التي توفر عنصر الديمومة أي

.R.Solowكما توقع المواصلة في عمليات النمو دون أن تصل إلى الحد الأقصى

داخلي على الإنتاج، هما العمل يوجد عنصرين أساسينَّ يؤثران بشكلR.Solowففي نموذج 
.   رأس المـالو  =

1 - Murat Yıldızo˘glu, Modélisation de la dynamique économique I Sources de la croissance
économique, http ://yildizoglu.u-bordeaux4.fr, 2007, p53
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
les idéesيضيف إلى عنصري العمل و رأس المال عنصر الأفكار الجديدة Romerأما في نموذج  (A)

فتصبح دالة الإنتاج على الشكـل . مرادف للتكنولوجياRomerكمتغير داخلي التأثير، و الذي يعتبره 
:  التالي = ( , , ) = ( ). ( ). ( )

عن طريق الفرضية المتمثلة في إدخال عامل التعلم عن طريق التمرن، بحيث أن المؤسسة التي ترفع 
الإنتاج بأكثر فعالية، وهذا الأثر الإيجابي للخبرة على من رأس مالها المادي تتعلم في نفس الوقت من 
بالإضافة إلى ذلك فإن الفرضية الثانية متمثلة في أن ،الإنتاجية، يوصف بالتمرن عن طريق الاستثمار

Iوعليه إذا اعتبرنا أنه يمكن تمثيل المعرفة المتوفرة في المؤسسة ،المعرفة المكتشفة تنتشر آنيا في كل الاقتصاد
dهذا يعني أن التغير      AIؤشربالم Ai/dt يمثل التعلم الكلي للاقتصاد، والذي بدوره يتناسب مع

1:ومنه دالة الإنتاج هي،لمخزون رأس المالKiالتغير في 

Yi= F(Ki, K Li)
، متمثلة في أن الإنتاج الحدي لكل عامل متناقص،            النيوكلاسيكيةتحقق الخصائص F: بحيث

لرأسو وفرات الحجم ثابتة، بالإضافة إلى أن الإنتاجية الحدية 
.رأسمن 

47صوالیلي نصر الدین، مرجع سابق الذكر، ص-1
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم
»نموذج بارو«اديــمو الاقتصـــدولة في النــدور ال-3

Barro( باروإهتم إنفاقات الدولة على الهياكل بالرأس المال العمومي و المتمثل في) (1990)
القاعدية

أن النشاطات الحكومية هي مصدر ، أي مرتبطة بدرجة النمو مما يؤثر إيجاباالعلم أن معدلات الضريبة
مة تشتري جزء من الإنتاج الخاص و للنمو الداخلي، حيث أنه يفترض أن الحكو 

أجل عرض الخدمات العمومية مجانا إلى المنتجين الخواص، وفي نموذجه يفترض أن المشتريات المتعلقة 
وباستعمال هذه السلع، فإن المؤسسة لا تخفض الكميات ،يس لها منافسين و ليست وحيدةلGبسلع 

و، الأخرى ، بالإضافة أن كل مؤسسة تستعمل مجمل السلع
:تأخذ الشكل التاليiهو يفترض دالة الإنتاج للمؤسسة و،من الفرضيات محدود

α <1 >0:مع
إذن  ،ιوبافتراض أن الحكومة توازن ميزانيتها بفرض ضريبة على الناتج الكلي بمعدل ثابت   G=ιYتمكن أن نبين أن الناتج الحدي ، تعظيم الربح و شرط الربح الصفري في حالة المنافسة التامة

:لرأس المال بعد فرض الضريبة يجب أن تساوي مقدار الكراء أي 

:فإنوعليه 

G)1(

)/()1(
-1)1( 






kA

KAYr ii

)1()( /)1(/1    LAr

   11 GKALY iii
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم

:ومنه مما سبق نستنتج أن معدل نمو الاستهلاك هو 

والذي يمثل الأثر ι-1الحد الطريقة الأولى متمثلة في ،يتم أثر الحكومة على النمو بطريقتين
ιالسلبي للضريبة على الناتج الحدي للرأس المال الصافي من الضريبة، و الحد  (1-α)/αيمثل الأثر والذي

.الإيجابي على الخدمات العمومية

     )1()()/1( /)1(/1 LAg
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم

اعینــداخلي لقطـو الــوذج النمـــنم: طلب الثانيلما

لیمــتاج و التعــللإنالتكنولوجيلاف ـــاخت-1

إن الافتراض المتمثل في كون كل من السلع المادية و التعليم لها نفس دالة الإنتاج، لا يأخذ 
روبيلوبعين الاعتبار الدور الأساسي للتعليم، والذي يتطلب موظفين مؤهلين كعامل إنتاج، ولهذا قام 

Rebelo(1991) من استعمال دالتين للإنتاج لـCobb-Douglas:1

هما عاملان  A ,B >0و ،) الاستهلاكية و الرأسمال المادي( تمثل إنتاج السلع Y: حيث 
يمثلان نسبة الرأسمال المادي المستعمل في كل قطاع، و هي محصورة بين α ،ηتكنولوجيان؛ و كل من 

يمثلان نسبة رأس المال المادي و رأس المال البشري الكلية في إنتاج السلع؛و vو u؛ وكل من 1و 0
فإن قطاع التعليم هو كثيف نسبيا في رأس المال البشري و إنتاج السلع هو نسبيا  α<ηبافتراض أن  

2.كثيف في رأس المال المادي

يستلزم شكل المعادلات السابقة أن هناك وفورات الحجم ثابتة بالنسبة لكميات العوامل 
وبنفس الطريقة المتبعة في النموذج ذو قطاع واحد، يصبح النموذج مصدر ، Hو Kالداخلة في الإنتاج 

تنمو بنفس المعدل YوC ،K ،Hثابتة و vو uن من لنمو الداخلي؛ وفي الحالة النظامية كل م g*،باستعمال تقنية التعظيم الديناميكي، نتحصل على معدل النمو للاستهلاك:

1- Robert J.BARRO, Xavier Sala-I-Martin, Op Cit, p199-203.

50.صوالیلي نصر الدین، مرجع سابق الذكر، ص- 2
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم

)في هذا النموذج الحد  / ) − (1 − ) والذي يرافق الناتج الحدي الصافي −
.rللرأس المال المادي يساوي معدل المردود ية 

إن مردود ية الرأس المال البشري  والرأس المال المادي هي نفسها في القطاعين، وهذه 

:vو uالشروط تؤدي إلى العلاقة ما بين 
المخصصة HوKوعليه تحدث الزيادة في الإنتاج عن طريق الزيادة الآنية لكل من نسبة 

.للإنتاج
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اديــو الاقتصـــالأسس النظرية للنم

Lucas(وكاســوذج لــنم-2 (1988) (

فعندفرد،بالرأس المال البشري أي مخزون المعرفة الخاصة بكلLucasيهتم نموذج 
R.Solowليس فقط ، الوضع يختلف في نموذج1رأس المـال البشري لم يكن سو مخزون كمية العمل المتوفرة

،Rebeloنموذج معLucasيتوافق نموذج الكمية بل جودة العمالة تساهم كذلك في النمو الاقتصادي، 
وعليه فإن دوال الإنتاج تعطى η=0عندما لا يحتاج إنتاج الرأس المال البشري لرأس مال مادي أي أن 

:بالعلاقة التالية

=بوضع   / و = ، وبالاستعانة بالتعظيم الديناميكي يمكن الحصول على /
:uلـ guللاستهلاك و معدل نمو gcمعدل النمو 

1- CERDI, Principes d’économie, 2008
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:خلاصة الفصل

تبين مختلف النظريات الاقتصادية التي قامت بتفسير النمو الاقتصادي أن النمو 
الاقتصادي مرتبط بعامل تراكم رأس المال من جهة و زيادة الإنتاجية من جهة أخرى، وهذا من خلال 

ن الابتكارات التي تسمح من رفعها، بحيث كل ابتكار يسمح بإعطاء دفع جديد للنمو الاقتصادي، دو 
أن ننسى التنويع و التحسين في المنتجات التي تسمح بالرفع من النمو الاقتصادي، وعليه فإن محددات 
النمو متمثلة في كل من تراكم رأس المال، الرأس المال البشري، والتطوير و الابتكار، دون أن ننسى 

لنمو الاقتصادي ثيق بين كل من اهذا من جهة ومن جهة أخرى وجود ارتباط و ،التنظيم والتسيير
.التنمية، غير أنه يجب أن نفرق بين هذين المفهومينو 

بعد التطرق إلى مفهوم النمو محدداته ومختلف النظريات التي قامت بتفسيره، سنتطرق في 
أثر السياسات المالية وهذا من خلال ، النمو الاقتصاديو السياسة الجبائية الفصل الموالي إلى العلاقة بين 

.            بالإنفاق العامعلى الاقتصاد، وبإعطاء أهداف القياماصة الجبائية منهاو خ
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السیاسة الاقتصادیةمكوناتأحد المالیةالسیاسة : الثانيالفصل 

سياسة عامة تشمل بإتباعتدخل الدولة في التأثير على الواقع  الاقتصادي والاجتماعي يرتبط إن

وتتفرع بذلك السياسة الاقتصادية لتشمل السياسة النقدية . في سبيل تحقيق أهداف هذه السياسة العامة 

.ياسة المداخيلوالسياسة المالية وسياسة الصرف إلى جانب س
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
ماھیة السیاسة الاقتصادیة:المبحث الأول

في لغة العرب مصدرا لساسة يسوس، 1تستعمل كلمة سياسة
دور حول تو تسمى بعدة تسميات كلهامفهوم واحد 

.تمع كالسياسة الاقتصادية، السياسة التجارية، السياسة المالية، السياسة النقدية

:تعریف السیاسة الاقتصادیة: المطلب الأول

تعتبر السياسة الاقتصادية مظهرا من مظاهر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وهي في
الداخلي، كما تسعى إلى إخفاء صيغة ذات أهداف منسجمة سار النشاط الاقتصادي لمإلى التحكم الهادف 

.لإبراز موقفها من تباين العلاقات التي تربطها بالعالم الخارجي

 "
2"النشاط في اتجاه مرغوب فيه 

مجموعة الإجراءات الحكومية التي تحدد معالم البيئة الاقتصادية التي تعمل في 
، والسياسة الاقتصادية عبارة عن مجموعة الأدوات والأهداف الاقتصادية 3ظلها الوحدات الاقتصادية الأخرى

. ، والدولة هي المسؤولة عن إعداد وتنفيذ هذه السياسة4والعلاقات المتبادلة بينهما

.التوزیع العادي للدخول، التنمیة الاجتماعیةدور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة،:عبد الواحدالسیدّ عطیة-1
. 16- 15، ص ص 1993، دار النھضة العربیة، القاھرة، ضبط النظم

.24، ص 2003دیوان المطبوعات الجامعیة ، المدخل للسیاسات الاقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقیییمیة :عبد المجید قدي -2
. 441، ص 1990، الدار الجامعیة، بیروت، الاقتصادمقدمة في:نعمت الله نجیب وآخرون- 3
.325، ص1996، مكتبة عین شمس، التحلیل الاقتصادي الكلي والجزئي:رضا العدل- 4
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
:و أھدافھاخطوات إعداد السیاسة الاقتصادیة: المطلب الثاني

:خطوات إعداد السیاسة الاقتصادیة- 1

لكي يستطيع راسم السياسة الاقتصادية إنجاز عمله في إعداد السياسة بكفاءة لابد من إتباع أسلوب 
:وهيمعين يسترشد به لتحقيق غايته، وهذا الأسلوب يتكون من عدة خطوات 

عند وضع سياسة اقتصادية لابد أن يحدد الهدف الذي يجب على السياسة :تحديد الهدف- أ
أجلها يجب وضع السياسة الاقتصادي، لتحديد الهدف لابد من تحديد المشكلة التي من و،الاقتصادية تحقيقه

فإذا أردنا محاربة ظاهرة التضخم . و تحيد المشكلة بدورها يتطلب تفهم الأحوال و الظروف التي تحيط بالمشكلة
ته و تحليل عوامله و دراسفإن عملية تحديد المشكلة في هذه الحالة تتطلب معرفة نوع التضخم الموجود

.تم ذلك يمكن تحديد الهدف الذي نريد من أجله محاربة التضخمالمختلفة، و إذا ما

من المفيد تحديد جميع الإمكانات و الطرق التي يستطيع الاقتصادي أن :تحديد السياسة البديلة- ب
:الأساليب التاليةو يمكن عادة من محاربة التضخم مثلا بأحد . يسلكها من أجل تحقيق أهدافه

.تقليص الإنفاق الحكومي-1
.تجميد الرواتب و الأجور-2
.إتباع سياسة ضريبية تمتص الفائض في الكتلة النقدية-3
.مراقبة الائتمان عن طريق أدوات السياسة النقدية-4

يجب أن تدرس كل سياسة مقترحة بعناية و دقة و :تحليل دقيق لكل من السياسات البديلة- ج
بمعنى في ظاهرة التضخم دائما ما هي الآثار المترتبة على خفض الإنفاق ا،هالآثار التي سوف تنتج عنتحدد 

العام، وما هي الآثار المترتبة على تخفيض المعروض النقدي، وهنا يكون راسم السياسة أمامه عدة حلول وما 
اريخية للحل المختار أي معرفة الآثار كما يمكن له أن يدرس الخلفية الت, 1عليه إلاّ أن يختار الحل المناسب

.158، ص1983، دار النھضة، القاھرة، الاقتصاد الدولي:حودة عبد الخالق-1
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا

يبحث عن سياسة أفضل وفي حالة التأكد من ملائمة السياسة المختارة للظروف الاقتصادية الحالية وعندئذ 
. والمتمثلة في اتخاذ قرار يتبنى السياسة المختارة الملائمةيكون في الخطوة الأخيرة 

عند تفضيل الاقتصادي لإحدى السياسات يجب دراسة :الحل المختار مبدئيا مع الماضيمقارنة- د
في الماضي لكي يتمكن هذا الأخير من تقييم توقعاته غلى ضوء الخبرة الماضية، مما فعالية تطبيق هذه السياسات

يساعده على الاستمرار في تبني السياسة المختارة أو البحث عن سياسة أفضل تكون ملائمة للواقع الاقتصادي 
1.للدولة

:أھداف السیاسة الاقتصادیة-2

ا في النهاية تحقيق الرفاهية العامة، إلا انه تقليديا جرى العرف تعتبر أهداف السياسة الاقتصادية مرنة، وغايته
:على تلخيص هذه الأهداف فيما يلي

حيث إجرائيةيعتبر هذا الهدف الأكثر عمومية لما يحويه من أهداف 2:البحث عن النمو الاقتصادي-أ
الثروة الكلية للأمة وعادة ما الايجابي علىالمداخيل وبالتالي التأثير يتعلق بالارتفاع المستمر لمستويات الإنتاج و

يتم استعمال التغير في الناتج المحلي للتعبير عن قياس معدل النمو، إلا أن هذه الأداة للقياس تطرح مشاكل 
نظم المحاسبة الوطنية في تحديد حقل الإنتاج ، كما أن ختلافلاتتعلق أساسا بمضمون الناتج المحلي الخام نتيجة 

ن هذه الأخيرة المحاسبة الوطنية بنظامها القائم عاجزة على الإدراج الكلي للتكاليف الفعلية المتعلقة بالإنتاج لأ
.اتسعت لنظم التكاليف المتعلقة بالتلوث وتدهور البيئة

كما تواجه المحاسبة الوطنية مشكلة الاقتصاد الموازي والدي يمثل قطاعا هاما في بعض الاقتصاديات إدا 
.من الناتج الداخلي الخام%20يصل فيها إلى 

.19المرجع السابق، ص: تومي صالح-1
.34السابق ص المرجع : عبد المجید قدي- 2



الثانيالفصـل  

- 95 -

السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
الهدف الرئيسي الثاني من السياسة الاقتصادية هو تحقيق  أكبر 1البحث عن التشغيل الكامل- ب

والدي يصاحبه كعينة مستوى منخفض من البطالة ، هذا الأخير يعد أحد قدر ممكن من مستويات التشغيل 
.المقاييس الهام للأداء الاقتصاد ، وتركز السياسة الاقتصادية لأي بلد أن تكون أقل ما أمكن

وهذا من خلال البحث عن خفض معدل التضخم، لأن عدم التحكم فيه :2التحكم في التضخم-ج 
الاقتصادية المعتمدة لاتخاذ القرارات الاقتصادية، كما أن تضخما زاحفا إذا لم يتحكم يؤدي إلى تشويه المؤشرات 

فيه يمكن إن يتحول إلى تضخم جامح، فض عن كون التضخم يؤدي إلى فقدان ثقة الأعوان الاقتصاديين في  
كل التدابير المتخذة في اطار السياسة الاقتصادية

توازن ميزان المدفوعات، إذ يعكس وضع ميزان المدفوعات وهو3:البحث عن التوازي الخارجي- د
موقف اقتصاد القومي تجاه باقي الاقتصاديات، ويؤدي اختلال ميزان المدفوعات، الذي يعبر في الغالب عن 

ميزان المدفوعات يسمح بالحصول على استقرار العملة وتنمية المبادلات الاقتصادية، حيث إن التقلبات توازن
.المفاجئة في العملة تحمل مخاطر هامة للبلدان ذات العملات الضعيفة

.9- 8ص ص .2000الدار الجامعیة ، مبادئ الاقتصاد الكلي ، :كامل بكري-1
.46المرجع السابق، ص:عبد المجید قدي-2
.41ص:نفسھ-3
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
:السیاسة الاقتصادیةمكونات:المطلب الثالث

: 1يمكن تقسيم الأدوات 

.ديةـــاسة النقـــالسي-

.اليةــــاسة المـــالسي-

للإشارة فإنّ المعنى الواسع للسياسة الاقتصادية يمكن أن يجمع كل القواعد التي تحكم السلطات العامة و هي 
بصدد التدخل في الحياة الاقتصادية، في حين أن المعنى الضيق للسياسة الاقتصادية يجعلها تنحصر في جانب 

اسة المالية و السياسة النقدية، فهي بذلك يلسلواحد من الجوانب الثلاثة للتدخل، بحيث تحتل الجانبين الآخرين 
تقوم بالرقابة المباشرة للمتغيرات الأساسية للاقتصاد القومي مثل الإنتاج والاستثمار و الاستهلاك و الادخار و 

.2الصادرات و الواردات و الصرف الأجنبي و الأجور

:دیةــة النقــالسیاس-1

وتستخدم السياسة ) مثلما تقوم الحكومة بتنفيذ السياسة المالية(المركزي بتنفيذها و هي السياسة التي يقوم البنك 
.

: السياسة النقديةمكونات
Open-Market Operationsعمليات السوق المفتوحة - 

Discount Rateسعر الخصم - 

Legal Reserveنسبة الاحتياطي القانوني - 

.و يتم استخدام أدوات السياسة النقدية لحل الفجوات التضخمية و الانكماشية

. 341سابق، صالمرجع ال:رضا العدل-1
241، ص1990، دار الثقافة الجامعیة، القاھرة التحلیل الاقتصادي الكلي:أحمد جامع-2
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
:الفجوة التضخمية: أولاً 

و يمكن القضاء . )AD<AS(في الفجوة التضخمية، يكون الطلب الكلي أعلى من العرض الكلي أو 
و في هذه الحالة، يمكن استخدام أدوات . الطلب الكلي في الاقتصاد) تثبيط(على هذه الفجوة عن طريق تقليل 

: السياسة النقدية الانكماشية كما يلي

يقوم البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة بالدخول إلى السوق :عمليات السوق المفتوحة-أ
). الأوراق المالية الحكومية(المالي إما بائعاً أو مشترياً للسندات الحكومية 

فإن كمية النقد المتداول في الاقتصاد ) بسعر فائدة مغري(فعندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات الحكومية 
الذين يقومون بشراء هذه السندات و (اض مما يعمل على تقليل القوة الشرائية لدى المستهلكين يتجه للانخف

و (و كذلك تقليل حجم الاستثمار الذي يقوم به المستثمرين ) تأجيل جزء من استهلاكهم في الفترة الحالية
).الذين يقومون بتحويل مشاريعهم إلى شراء هذه السندات

مما يعمل على تقليل الطلب الكلي إلى أن يصل إلى مستوى ) Iو C(الكلي إذن، تنخفض عناصر الطلب
.يساوي العرض الكلي

بصورة عامة، فإن سعر الخصم عبارة عن سعر الفائدة التي يقوم البنك المركزي بفرضها :سعر الخصم- ب
.على ودائع و قروض البنوك التجارية لدى البنك المركزي

ي برفع سعر الخصم، سيؤدي ذلك في نفس الوقت إلى رفع سعر الفائدة على الودائع فعندما يقوم البنك المركز 
مما ) هذه الودائع يملكها المستهلكون و الذين يقومون بإيداع و تقليل حجم استهلاكهم(لدى البنوك التجارية 

من جانب آخر، . تهلكينيعمل على تقليل كمية النقد المتداول في الاقتصاد وبالتالي تقل القوة الشرائية لدى المس
فإن رفع سعر الخصم سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة على القروض مما يعمل على تقليل حجم الاستثمار الذي 

). حيث أن كلفة الاقتراض ارتفعت الآن(يقوم به المستثمرين 

مستوى مما يعمل على تقليل الطلب الكلي إلى أن يصل إلى ) Iو C(إذن، تنخفض عناصر الطلب الكلي 
.يساوي العرض الكلي

و هي النسبة التي يقوم البنك المركزي بفرضها على البنوك التجارية حيث تقوم البنوك : الاحتياطي القانوني-ت
.التجارية بموجب هذه النسبة بالاحتفاظ بمبلغ معين من الوديعة و لا يمكن إقراضها
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
ني سيؤدي ذلك إلى تقليل قدرة البنوك التجارية في إعطاء فعندما يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانو 

و بالتالي ) حيث تقوم البنوك التجارية بالاحتفاظ بحجم أكبر من الودائع و تقرض حجم أقل منها(قروض 
. ينخفض حجم النقد المتداول في الاقتصاد

مما يعمل على تقليل الطلب الكلي إلى أن يصل إلى مستوى )IوC(إذن، تنخفض عناصر الطلب الكلي 
.يساوي العرض الكلي

: الفجوة الانكماشية: ثانياً 

و يمكن القضاء على هذه . )AD>AS(في الفجوة الانكماشية، يكون الطلب الكلي أقل من العرض الكلي أو 
ذه الحالة، يمكن استخدام أدوات و في ه. الطلب الكلي في الاقتصاد) تحفيز(الفجوة عن طريق زيادة حجم 

: السياسة النقدية التوسعية كما يلي

:السوق المفتوحةعمليات-أ

فعندما يقوم البنك المركزي بشراء السندات الحكومية من المستهلكين و المستثمرين فإن كمية النقد المتداول في 
الاقتصاد سترتفع مما يعمل على زيادة الإنفاق الاستهلاكي و القوة الشرائية لدى المستهلكين وكذلك زيادة 

حجم الاستثمار الذي يقوم به المستثمرين 

مما يعمل على زيادة الطلب الكلي إلى أن يصل إلى مستوى يساوي ) IوC(الطلب الكلي إذن، ترتفع عناصر
.العرض الكلي

:سعر الخصم-ب

يقوم البنك المركزي بتقليل سعر الخصم مما يعمل على خفض سعر الفائدة على الودائع لدى البنوك التجارية 
مما يعمل ) هذه الودائع يملكها المستهلكون و الذين يقومون بسحب هذه الودائع و زيادة حجم استهلاكهم(

الاستهلاكي و زيادة القوة الشرائية لدى على زيادة كمية النقد المتداول في الاقتصاد وبالتالي زيادة الإنفاق
من جانب آخر، فإن خفض سعر الخصم سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة على القروض مما يعمل . المستهلكين

. على تشجيع المستثمرين على الاقتراض و من ثم زيادة حجم الإنفاق الاستثماري

مما يعمل على زيادة الطلب الكلي إلى أن يصل إلى مستوى يساوي )IوC(إذن، ترتفع عناصر الطلب الكلي 
.العرض الكلي



الثانيالفصـل  

99

السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
:الاحتياطي القانوني-ت

فعندما يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي القانوني سيؤدي ذلك إلى زيادة قدرة البنوك التجارية في 
) ائع و تقرض الحجم الأكبر منهاالتجارية بالاحتفاظ بحجم أقل من الودحيث تقوم البنوك (إعطاء قروض 

. بالتالي يرتفع حجم النقد المتداول في الاقتصادو 

مما يعمل على زيادة الطلب الكلي إلى أن يصل إلى مستوى يساوي ) IوC(إذن، ترتفع عناصر الطلب الكلي
.العرض الكلي

:الیةــة المــالسیاس-2

أحد عناصر الإنفاق )G(فمن جهة، يعتبر الإنفاق الحكومي . تلعب الحكومة دوراً مهماً و فعالاً في الاقتصاد
AD = C + I + G + X):الطلب الكلي(الكلي  - M

:يتساوى مع العرض الكليو بما أن الطلب الكلي لا بد و أن AS =AD
في الاقتصاد و من جانب آخر، ) الدخل و الناتج(فإن الإنفاق الحكومي يؤثر على مستوى العرض الكلي 

دوراً أساسياً في التأثير على مستوى الاستهلاك و الادخار في ) والتي تقوم بتحديدها الحكومة(الضرائبتلعب 
). حيث تؤثر الضريبة على مستوى الدخل الشخصي المتاح(الاقتصاد 

من أجل تحقيق الضرائبو ي،وم الحكومة باستخدام أدوات السياسة المالية و المتمثلة في الإنفاق الحكومتق- 
:الأهداف التالية

.المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار-1

حيث تكون جميع العناصر الإنتاجية Full Employmentالتوصل إلى مستوى التوظف الكامل -2
.لاقتصاد موظفة بشك تامالموجودة في ا

.إعادة توزيع الدخل-3
.ى النمو الاقتصاديرفع مستو -4
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أدوات السياسة المالية لحل بعض المشكلات الاقتصاديةتستخدم 

. )AS(يساوي العرض الكلي )AD(لنفترض أن الاقتصاد في مرحلة التوازن، أي أن الطلب الكلي 
لنفترض الآن أن خللاً ما قد واجه . لنفترض أن مستوى التوظف الكامل يتحقق عند هذا المستوى من التوازنو 

عندما يكون الطلب الكلي أكبر . )AD<AS(الاقتصاد بحيث أصبح الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي، أو 
فعندما نكون في وضع أقل من . تصادمن العرض الكلي فإن كمية الناتج لا تستطيع تلبية الطلب الموجود في الاق

وضع التوظف الكامل، فإن النقص في المخزون يدفع المنتجين إلى توظيف عناصر إنتاج جديدة مثلاً من أجل 
أما . إلى أن يتساوى مع حجم الطلب الكلي) العرض الكلي(زيادة مستوى الإنتاج و من ثم يرتفع حجم الناتج 

ة في الاقتصاد ضع التوظف الكامل مما يعني أن جميع عناصر الإنتاج الموجودفي وضعنا الحالي، فإننا أصلا في و 
فاع الطلب الكلي في هذه إن ارت. بالتالي فمن غير الممكن توظيف عناصر إنتاجية جديدةموظفة بشكل كامل و 

. .إلى مشكلة تضخمعجز العرض الكلي عن ملاحقة الطلب الكلي ستؤدي و الحالة

:واجهة هذه المشكلة، تقوم الحكومة بالتدخل من أجل تحقيق الهدف التاليلم:التضخميةمواجهة الفجوة 

الناتجة عن زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي، وذلك عند مستوى التوظف (مواجهة الفجوة التضخمية 
وبما أن الإنفاق الحكومي يعتبر عنصر من .الاقتصادو بالتالي محاولة تقليص حجم الطلب الكلي في ) الكامل

تخفيض حجم الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى تقليل ، فإن تقليص أو)ليأو الطلب الك(عناصر الإنفاق الكلي 
حجم الإنفاق الكلي إلى المستوى الذي يكون فيه

فعند . المالية و هي الضرائبو من جانب آخر، تستطيع الحكومة استخدام الأداة الثانية من أدوات السياسة 
فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص مستوى الدخل الشخصي ) أو زيادة المستوى الضريبي(فرض ضريبة على الدخل 

باً في الميل الحدي للاستهلاك، المتاح بقيمة الضريبة، و من ثم انخفاض مستوى الاستهلاك بمقدار الضريبة مضرو 
يكون حجم بشرط أن .الضريبة مضروباً في الميل الحدي للادخاركذلك انخفاض مستوى الادخار بمقدار و 

الضريبة المطلوب فرضه لمعالجة الفجوة التضخمية أكبر من حجم الإنفاق الحكومي المطلوب تقليله لحل نفس 
المشكلة؟

العرض الكلي= الطلب الكلي 
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.)AD>AS(لنفترض الآن أن خللاً ما قد واجه الاقتصاد بحيث أصبح الطلب الكلي أقل من العرض الكلي، أو 

عندما يكون الطلب الكلي أقل من العرض الكلي فإن كمية الطلب لا تستطيع استيعاب حجم الإنتاج الموجود 
ستدفع ) فائض(فعندما نكون في وضع أقل من وضع التوظف الكامل، فإن الزيادة في المخزون . في الاقتصاد

العرض (ثم انخفاض حجم الناتج من أجل تقليل حجم الإنتاج و من-مثلاً -المنتجين إلى توظيف عناصر أقل 
تغناء إلى أن يتساوى مع حجم الطلب الكلي أي أن هناك مشكلة بطالة ستواجه الاقتصاد بسبب الاس) الكلي

:لمواجهة هذه المشكلة، تقوم الحكومة بالتدخل من أجل تحقيق الهدف التالي.عن بعض العناصر الإنتاجية

الناتجة عن انخفاض الطلب الكلي عن العرض الكلي، وذلك عند مستوى (مواجهة الفجوة الانكماشية
.و بالتالي محاولة زيادة حجم الطلب الكلي في الاقتصاد) التوظف الكامل

، فإن زيادة حجم الإنفاق )أو الطلب الكلي(وبما أن الإنفاق الحكومي يعتبر عنصر من عناصر الإنفاق الكلي 
. العرض الكلي= الإنفاق الكلي إلى المستوى الذي يكون فيه الطلب الكلي الحكومي سيؤدي إلى زيادة حجم 

فعند . و من جانب آخر، تستطيع الحكومة استخدام الأداة الثانية من أدوات السياسة المالية و هي الضرائب
ثم تقليل حجم ضريبة الدخل فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة مستوى الدخل الشخصي المتاح بقيمة الضريبة، و من

ارتفاع مستوى الاستهلاك بمقدار الضريبة مضروباً في الميل الحدي للاستهلاك، و كذلك ارتفاع مستوى الادخار 
.بمقدار الضريبة مضروباً في الميل الحدي للادخار

لماذا يكون حجم الضريبة المطلوب تقليله لمعالجة الفجوة الانكماشية أكبر من حجم الإنفاق الحكومي : س
ادته لحل نفس المشكلة؟المطلوب زي

الوقت لمواجهة الفجوة التضخمية تستطيع الحكومة استخدام كل من الإنفاق الحكومي و الضريبة معاً في نفس 
.الفجوة الانكماشيةو 
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لسیاسة المالیةلالأساس النظري :المبحث الثاني

:ماھیة السیاسة المالیة: المطلب الأول

مختصرا لماهية وواقع السياسة من الضروري قبل الخوض في دراسة إشكالية تتعلق بالسياسة المالية أن نقدم تعريفا
.المالية بالإضافة إلى أهدافها الأساسية

:السیاسة المالیةمفھوم-1

السلطة العامة و ند إلى استعمال النفقات تلك السياسة التي تست"
و قد ارتبطت السياسة المالية دوما . "1الإقتصادية الكلية ؤشراتبالمالضريبية في الوصول إلى أهداف تتعلق

فالسياسة المالية الحديثة عبارة عن شكل من أشكال بتوجيهات النظرية الكينزية
المالالفرنسيةالكلمةمنأساساً اشتقالماليةالسياسةمصطلحو،2دولة التطور الحديث للسياسة الإقتصادية لل

استخدامتعززوالدولةميزانيةوالعامة،الماليةمنكلاالأصليمعناهافييرادالماليةالسياسةوكانت3الخزانةأو
.Alainللبروفيسورالأعمالدوراتوالماليةالسياسة"كتاببنشرأكاديميواسعنطاقعلىالمصطلحهذا

H. HANSENاستهدففقدفيه،تعملالذيأهدافوتطلعاتالماليةالسياسةمفهوميعكسو
اهتمامهمجلالاقتصاديونركزثممنوالعامةالموازنةمواردمنتمويلهاوالعامة،الحاجاتإشباعقديما

منيتطلبإشباعهاالمطلوبالعامةالحاجاتاختيارلأننظرالكنوتوازنضمانوالعامةالموازنةمبادئعلى
هذهبينالتوفيقكيفيةمشكلةفتثيرأحيانامتعارضةآثاراتحدثقدالأخيرةهذهأنوقرارات،اتخاذالمسئولين
أساسيتكونالتوازناتوالتوفيقاتتلكضوءفيومرغوب،نحوعلىفعاليتهاتحقيقوالمتعارضةالأهداف
.الماليةالسياسةومفهوم

:منهاالماليالفكرفيالماليةالسياسةو تتعدد تعاريف
بقصد العامةالنفقاتوالعامةبالإيراداتالمتعلقةالسياساتمجموعة"علىالماليةالسياسةتعرف-

4."محددةأهدافتحقيق

1-ENCYCLOPEDIE ECONOMIQUE, Tendences Actuelles, Economica, PARIS, 1984, P708.
2- Ibid. p709.

والنظامالإسلاميالماليالنظامبینمقارنةدراسة"الاجتماعیةالتنمیةتحقیقفيالمالیةالسیاسةدور"الجملمصطفىھشام-3
06ص،2006مصر،الإسكندریة،الجامعي،الفكردار،"المعاصرالمالي

431ص،1988الإسكندریة،،العاموالاقتصادالحكومیةالمالیةحسین،وجدي-4
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العامة الإيراداتوالإنفاقبرامجمنالعامةالماليةأدواتاستخدامسياسة"البعضيعرفهابينما-

تحقيق أجلمنذلكوالاستثمارالادخار،العمالة،القومي،الناتجمثلالكليالاقتصادمتغيراتلتحريك
غيرها والعمالةمستوىوالقوميينالناتجوالدخلمنكلعلىفيهاالمرغوبةغيرالآثارتجنبوالمرغوبةالآثار

1."الاقتصاديةالمتغيراتمن

اجل مناستخدامالحكومةبموجبهاتقومالتيالسياسة"علىتعريفهايمكنكما-
2"والإنتاجالدخلعلىالمرغوبةغيرالتأثيراتواستبعادالمرغوبة،التأثيراتتحقيق

في أنشطةللتأثيرالعامة،والقروضالعاموالإنفاقالضريبيةالسياسةاستخدام"الماليةبالسياسةيقصدكما
، واستخدامهاوالخاصالعامالقطاعبينالمواردبتخصيصالماليةالسياسةالمرغوبةبالطرقالاقتصادية

3."الاقتصاديوالنموالاستقرارتحقيقفي

تستطيع الدولةفانلذاالاقتصادي،النشاطفيالتدخلفيللدولةالهامةالوسائل"الماليةالسياسةتعتبر-
الرفاهية وتحقيقالاقتصادية،التنميةعلىالتأثيرالعامةوالإيراداتالعامالإنفاقمستوياتتكييفخلالهامن

4."الاجتماعية والعدالةالاقتصادية

خلالها منالتيالحكومةأدواتمنأداةهيالماليةالسياسةبأنالقوليمكنالسابقة،التعريفاتخلالمن
تسعىالتيالسياسيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةأهدافهاتحقيقاجلمنالاقتصاديالنشاطفيتأثر

النفقاتجانبفيوالمتمثلةالماليةالسياسةبأدواتتسمىأدواتالأهدافتلكتحقيقلأجلإليها،وتستعمل
.الإيراداتجانبوكذا

وهناك تعريف آخر ،فالسياسة المالية تتميز بالتأثير على الإنفاق العام و الإيراد العام على حد سواء
معدلات الاقتطاعات –بالنقص بالزيادة أو -الميزانية و تغيير للسياسة المالية حيث أنه باستخدام تغيرات رصيد 

في يد السلطات العامة للوصول إلىالإجبارية و التحويلات المالية العامة ، فإن السياسة المالية تعتبر أداة رئيسية 
معدل التضخم ، : لة في ، و المتمث"OCDEالمربع السحري لدول " أهدافها المتمثلة في الأربع مؤشرات  

.5الي ، و رصيد الميزان الجاريو نمو الناتج المحلي الإجم،البطالةو 

2000عمان،والتوزیع،للنشرالمیسرةدار،الإسلامفيالماليوالنظامالعامةالمالیةعزام،أحمدزكریاءالوادي،حسینمحمود-1
182ص،ن
335ص،2008الأردن،الحدیث،عمان،الكتبعالمالعامة،المالیة،خلفحسنفلیح- 2

3- Dolan Edwin G & Lindsey David E." Economics" The Dryden Press, 1991, P. 252
9ص،2004الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوان،"النقدیةالسیاساتوالنظریاتفيمحاضرات"علي،بنبلعزوز- 4

5- Claude Jessua, Christian Labrousse ,Daniel Vitry : “ Dictionnaire des sciences économiques”,
P.U.F ,Paris. 2001, p .77-78
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فالنفقات العامة إذن تعتبر من أهم الأدوات المالية التي تستخدمها السلطات العامة في الأهداف 

كذا جيل بعملية التنمية الإقتصادية و الإقتصادية العامة مثل المحافظة على مستوى معين للنشاط الإقتصادي و التع
، بحيث تعتبر الاجتماعيالأهداف الإجتماعية التي ترمي إلى محاولة الوصول إلى تكافؤ الفرص و تقليل التفاوت 

إعادة توزيع الدخل القومي من خلال السياسة العامة للنفقات من أهم الأدوات التصحيحية في مجال التفاوت 
.بين الدخول الاجتماعي

الإراديةإن السياسة المالية برنامج تخططه و تنفذه الدولة عن عمد ، مستخدمة فيه مصادرها 
برامجها الإنفاقية لإحداث آثار مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الإقتصاديو 
.1الاجتماعيو 

الماليةمنمعناها كلايتضمنالخزانة حيثأوالنقودحافظة2الكينزيالفكرفيالماليةالسياسةتعنيو
ثمومنالعامةالموازنةمواردمنالعامة وتمويلهاالحاجاتإشباعقديمااستهدففقد. الدولةوميزانيةالعامة

التعريفاتمنعدديوجدكما. وضمانالعامةمبادئ الموازنةعلىاهتمامهمجلالاقتصاديونركز
:التالينذكر منها3الماليةللسياسةالأخرى

تحقيق -
4أهداف محددة

متغيراتلتحريك العامةوالإيراداتالإنفاقبرامجمنالعامةالماليةأدواتاستخدامسياسةهي-
.الآثار المرغوبةلتحقيقوالاستثماروالعمالةالقوميالناتجمثلالكليالاقتصاد

، الإنفاقيةبرامجها ستخدمة فيـه مصـادرها الإرادية و برنامج تخططه الدولة وتنفذه م" 
ت النشاط الاقتصادي والاجتماعي كافة متغيرا5لإحداث أثار مرغوبة ، وتجنب أثار غير مرغوبـة علـى

الطريق الذي تنتهجـه الحكومـة لتخطـيط " .
"ا . "و تدبير وسائل تمويلها6

الأخذ في 7الاقتصادية ، 

. 15. ، ص 2002. ، الدار الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الإسكندریة " السیاسات المالیة " حامد عبد المجید دراز -1
.201،ص1999عمان،والتوزیع،للنشرالصفاءدارالعامة،المالیةلحاج،طارق-2
دكتوراه،،أطروحة2004ـ1990الجزائرحالةالاقتصاديالتوازنتحقیقفيودورھاالمالیةالسیاسةمسعود،دراوسي-3

.47،ص2005الجزائر،جامعة
- 431،ص1988الإسكندریة،العام،والاقتصادالحكومیةالمالیةحسین،وجدي  -4

2005مؤسسة شباب الجامعة للنشر، - خلال فترة التحول لاقتصاد السوق السیاسة المالیة وأسواق الأوراق المالیةعاطف ولیم ، -5
.118،ص 

التعلیم الموازنة العامة والسیاسة المالیة، مطبعة 2، ج اقتصادیات المالیة العامة والسیاسة المالیةھشام محمد صفوت العمري، -6
.443،ص1988العالي، بغداد،

144مرجع سابق، ص،السیاسة المالیة والنقدیة في ظل الاقتصاد الإسلاميعوف محمود الكفراوي، -7
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السياسة التي تعنى بدراسة النشاط المـالي " . "الاعتبار درجة تقدمها و نموها الاقتصادي

هذا النشاط من أثار نتجهو ما ي- دارية بوحداته المختلفة ذات الطبيعة الاقتصادية و الإ-للاقتصـاد العـام
بالنسبة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ، و هي تتضمن فيما تتضمنه تكييفـا كميـا لحجم الإنفاق العام 
والإيرادات العامة ، و كذا تكييفا لأوجه هذا الإنفاق و مصادر هـذه الإيرادات بغية تحقيق أهداف معينة في 

صاد القومي و دفع عجلة التنمية و إشاعة الاستقرار في قطاعات الاقتصاد الوطني، مقدمتها النهوض بالاقت

"التفاوت بين الأفراد في توزيع الدخول و الثروات 1

السياسات الاقتصادية ، حيث يعرف السياسة "لمطلب عبد الحميـد في كتابهالدكتور عبد ايعرفهاكما 
الإجراءات و التدابير التي تتخـذها الدولـة ن القواعد و الأساليب والوسائل و " 

."لإدارة النشاط المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة

فيالدولة للتأثيرأداةهيالماليةالسياسةأنفيتتفقجميعاالقوليمكنالسابقةالتعريفاتخلالمن
الإنفاقلبرامجاستخدام الحكومةبمعنىوالاجتماعية،الاقتصاديةالأهدافتحقيقبغيةالاقتصاديالنشاط

.الاقتصادمشاكلومعالجةالتنميةالمرغوبة علىآثارلإحداثالعامةالموازنةفيتنتظمالتيالعامةوالإيرادات

:تطور مفھوم السیاسة المالیة حسب المدارس الاقتصادیة-2

The fiscal Policy of Classic Analysisالسياسة المالية في التحليل الكلاسيكي-1- 2

خلال المدة التي سادت فيها النظرية الكلاسيكية وبالتحديد في القرنين الثامن والتاسع عشر ومطلع 
الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية تقوم على أساس سيادة النظام الاقتصادي الحر والذي القرن العشرين كانت

فضلا على ذلك تعمل قوى السوق على ,
عدم تدخل الدولة تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بشكل تلقائي وعند مستوى التشغيل الكامل وبالتالي

،على وجه الإطلاق في الحياة الاقتصادية لأن نشاط الأفراد أفضل بكثير من نشاط الدولة كما يعتقدون

في ظل مفهوم ) الحياد المالي( ب أمنت النظرية الكلاسيكية بمبدألهذه الأسبا,وضياع جزء من الموارد الاقتصادية 
2الحارسة

والنظامالإسلاميالماليالنظامبینمقارنةدراسة"الاجتماعیةالتنمیةتحقیقفيالمالیةالسیاسةدور"الجملمصطفىھشام-1
06ص،2006مصر،الإسكندریة،الجامعي،الفكردار،"المعاصرالمالي

.11،ص1998،للتعلیم المفتوح ،مطبعة جامعة القاھرة،اقتصادیات المالیة العامة،باھر محمد عتلم.- 2
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لابد أن يقتصر دور ) الحياد المالي(ومن الطبيعي كي يضمن الاقتصاديون الكلاسيكيون تحقيق مبدأ 

قليدية 
وهذا يعني أن السياسة ,للدولة الحارسة والتي عرفت، فضلا عن ذلك أكدوا ضرورة المحافظة على توازن الموازنة 

المالية هي سياسة محايدة لا يمكنها أن تحدث أي تغيير أو تعديل في الأوضاع والمراكز الاقتصادية القائمة،فلم 
كذلك يرفضون مسألة اللجوء ,اف اقتصادية أو اجتماعية يكن للضرائب مثلا أن تستخدم في أن تحقق أية أهد

ذاته يرفضون مسألة وجود العجز في الموازنة العامة وبشكل أشد من الفائض فيها  إلى القروض العامة وفي الوقت
ذلك لأن وجود العجز يتطلب المزيد من الضرائب لسد العجز الأمر الذي يتنافى مع الفروض الكلاسيكية، إذ 

د من الضرائب يكون على حساب مدخرات الأفراد، ومن ثم على الاستثمار الخاص الذي يعدونه الممول أن المزي
الرئيس للأنشطة الاقتصادية،كذلك وجود الفائض يعني أن الدولة قد تمادت في فرض الضرائب ويؤدي هذا إلى 

إذ كان للتساوي الحسابي الدقيق بين الآثار السابقة نفسها، ولذا لم يكن إلا وثيقة للموازنة الحسابية السنوية ،
1التي تعرف بقاعدة توازن الموازنةالنفقات العامة والإيرادات العامة قاعدة مهمة جدا في المالية التقليدية و 

وفي ضوء ما تقدم يمكن الحكم على سلامة السياسة المالية في ضوء مبدأ توازن الموازنة العامة ، لا في 
ضوء مبدأ التوازن الاقتصادي العام ،طالما اعتقد في الكلاسيكي أن الأخير  يتحقق تلقائيا ،وهم بذلك أعفوا 

لى تحقيق التوازن الحسابي ،وهكذا نجد أن السياسة المالية من أي دور في التوازن الاقتصادي ، وقصر دورها ع
:السياسة المالية تنحصر بالآتي الأسس 

النفقات العامة تحدد الإيرادات العامة على وصف أن النفقات هي التي تسوغ الإيرادات وتحدد حجمها : أولا
.وهذا يتماشى مع ما يدعو إليه الفكر التقليدي

.، إذ اعتقد الكلاسيك أن أقل الميزانيات حجما أكثرها سلامةتقليص الميزانية إلى أقل حجم ممكن: ثانيا

.ـضرورة المحافظة على الموازنة العامة سنويا:ثالثا

تفصيل الضرائب على الاستهلاك على الادخار ،طالما أن الأخير هو مصدر تكوين رؤوس الأموال، إذ :رابعا 
التي تميز من العلاقات القائمة فيما بين الدخول يفترض أن الادخار يتحول إلى استثمار وأن خير الضرائب تلك 

.ات و أو فيما بين الثر 

.254ص‘2000عمان،,دار زھران  للنشر والتوزیع ،المالیة  العامة ، علي خلیل،سلیمان اللوزي -1
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:السياسة المالية في التحليل الكينزي-2- 2

تعرض النظام الرأسمالي الذي يعتمد على المذهب الحر لعدة انتقادات مست أسسه وركائزه، نتيجة تعاقب 
ولقد كان كينز من أوائل الاقتصاديين الذين . إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديالأزمات عليه، مما أدى

دة إلى سياسة مالية متدخلة وبالتالي الانتقال بالسياسة المالية من سياسة مالية محاي،من الاستقرار الاقتصادي
:ومن أهم هذه العوامل ما يلي. نظرا لتضافر عدة عوامل

ونتجت عنه آثار 1929-1933وبالخصوص الكساد الكبير الذي حدث في الثلاثينات : الأزمات الاقتصادية
لى تحقيق شديدة هزت جميع الدول، التي كانت تأخذ بالمذهب الحر، وتبين أن نشاط الفرد ليس قادرا لوحده ع

كما بينت الأزمة قصور . التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم ضرورة تدخل الدولة لتحقيق هذا التوازن
ودخل النظام %1.5إلى % 6السياسة النقدية بمفردها في معالجة هذه الأزمة، فقد خفض سعر الخصم من 

بنسب الاحتياطي القانوني، ومع ذلك ازداد المصرفي مشتريا في عمليات السوق المفتوحة، بل أوقف العمل 
و يؤدي التمسك ،إلى إيقاف العمل بنظام الذهب،1931الموقف سوءا حتى اضطرت انجلترا في سبتمبر

.
: التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي-أ

بانتشار الروح الديمقراطية، إماإلى تدخل الدولة المتزايد وتضخم ميزانيات الحكومة، إما بسبب الحروب الكبيرة و 
التدخل في الميدان الاقتصادي، وذلك لرفع 

.المستوى المعيشة
النظرية العامة "وذلك في كتابه " والمتمثلة في أفكار الإنجليزي الشهير جون مانيارد كنزالثورة الكينزية- ب

، الذي قدم فيه انتقاد كبيرا لقانون ساي للأسواق الذي 1936الذي صدره عام " للتوظيف والفائدة والنقود
وأوضح بان البطالة يمكن أن توجد ولفترات . على أن العرض يخلق طلبا مكافئا له؛ أي كل ما يعرض يباعينص 

في كتابه بأنه يمكن حدوث التوازن الاقتصادي عند مستوى أقل " كينز" كما أوضح. طويلة، وأن توجد إلى الأبد
ها أن الاقتصاد يتوازن بفعل اليد الخفية من مستوى التوظيف الكامل، كما اثبت خرافة اليد الخفية ُ والتي مفاد

وهذا ما جعل . 
وقصور أدوات ، ، وتبين عدم تحقق التوازن الاقتصادي آليا1929أفكار الكلاسيكيين في التلاشي بسبب أزمة 

الأمر الذي جعل من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ،لتوازن الاقتصاديالسياسة النقدية في تحقيق ا
أعطت كل هذه . باستخدام السياسة المالية من أجل محاربة هذا الكساد وتحقيق التوازن الاقتصادي أمرا ضروريا

ياسة المالية السوقد كان هذا التطور في مفهوم، 
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كل هذه العوامل ساعدت على تدخل .
.1:العامةمح الماليةالدولة في النشاط الاقتصادي وتطورها واهم ملا

:السياسة المالية في التحليل النقدي- 2-3

أحرزت وجهة نظر النقديون نفوذا واسعا في أواخر السبعينيات من القرن الماضي وخصوصا بعد 
أن ساد الاعتقاد بأن سياسات تحقيق الاستقرار الكينزية قد أخفقت في احتواء التضخم الركودي 

)(Stagflation الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم والبطالة وبنسب عالية، إذ اعتقد النقديون في الوقت
وصناع السياسة بأن السياسة النقدية هي الأمل الوحيد لوضع سياسة فعالة ومضادة للتضخم ،وأن السياسة 

خدام المالية ليس لها أثر في مستوى العام للأسعار وفي النشاط الاقتصادي على في أجل قصير ،وأن عدم است
السياسة المالية ينطلق من موقفهم المعارض للتدخل الحكومي الواسع واعتقادهم بأن الاقتصاد الحر الخاص هو 

ويعتقد أنصار المدرسة ) إعادة الروح للنظرية الكلاسيكية ( يحتاج إلى تدخل حكومي واسع اقتصاد مستقر لا
تحدث عنها آدم سميث يمكن أن تعود إلى العمل من ملتن فيردمان وكارل بأن اليد الخفية التي(النقدية أمثال 

جديد في ظل السياسة الحرية الاقتصادية التامة، وهم بذلك يقفزون موقفا معارضا ضد أنصار مدرسة استخدام 
يق السياسة المالية أن تطبالنقديونإذ يعتقد 2.السياسة المالية كعجلة لتحقيق التوازن في النشاط الاقتصادي

الحكومة من شأنه أن يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص في أسواق المال، مما يؤثر سلبا على طرفمن ةتوسيعية بحت
وبذلك يقلل هذا الأثر من فاعلية بأثر المزاحمة، النقديونلق عليه الإنفاق الاستثماري الخاص، وهذا ما يط

توزيعية بين القطاع العام والخاص، ونظرا لأن السياسة المالية التوسعية لأن السياسة المالية هنا لا تؤدي سوى آثار
با انخفاض في النفقات الخاصة بالقدر نفسه وفي هذه الحالة لا معنى بالمرة لزيادة النفقات الحكومية بصحبها غا

3للتوسع في النفقات الحكومية سوى تأمين الدعم للتوسع الحكومي

التي من عبر السياسة الماليةإجراءيعارضون أي مانفيردوعلى رأسهم ملتن النقديونولكل ما سبق نجد أن 
مشيرين في ذلك لأهمية ،ؤدي إلى تزايد العجز الحكومي ثم التضخم الذي يمثل المشكلة الاقتصاديةيأن شأنه

النصوص الدستورية محل حالة التوازن السنوي لممارسة نزعتها التصميمية الذاتية في مواجهة الاتجاهات 
اكسة وهم بذلك يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى الأسس التقليدية للسياسة المالية، وفي الوقت الاقتصادية المع

.نفسه تمثل توجهات ومحاولات المدرسة النقدية ، لإحياء الجذور الفكرية للمدرسة الكلاسيكية

، 1988، الكتاب الأول،الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الموصل،،اقتصادیات المالیة العامةعلي و طلال محمد كداويعادل فلیح-1
.09ص
.380، ص 2013الطبعة الأولى ،دار زھران ،للطباعة والنشر والتوزیع ،عمان ،الأردن،النقود والمصارف ، أحمد زھیر شامیة ،-2
.55، ص2010، الأردن، ن، دار صفاء للطباعة و النشر و التوزیع، عماالسیاسات النقدیة و المالیةعباس كاظم ألدعمي،-3
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:لية في تحليل التوقعات العقلانيةالسياسة الما- 2-4

بشأن فاعلية السياستين المالية والنقدية ظهر إلى الكينزيةالنقديةبين المدرستين بينما الجدل قائم
السياسات الاقتصادية الحكومية التي تبنتها حقلالوجود فرضية جديدة تقود إلى استنتاجات جديدة في 

خلال عقد السبعينيات من القرن مجموعة صغيرة من الاقتصاديين الشباب المنتمين إلى التيار النيوكلاسيك 
، أطلق على هذا التيار بأصحاب نظرية التوقعات العقلانية التي أصبحت على جانب من الأهمية في 1الماضي

.التحليل الاقتصادي
يتحدد من خلال تعظيم المنافع ) أفراد أو منشأة (ويستند أنصار هذا النظرية إلى أن سلوك الوحدة الاقتصادية 

إلى أقصى حد ممكن وتقليل الخسائر إلى أدنى الحدود الممكنة،كذلك ويقرون إن أمام كل وحدة اقتصادية كما 
توقعاته حول قراراته المستقبلية ،بالإضافة إلى معينا من المعلومات تمكن من يستخدمها بكفاءة عالية في بناء 

لما من شأنه الحفاظ ) النظرة الكلاسيكية(ذلك فهم يقرون بمرونة كل من الأجور والأسعار ووضوح السوق 
.على حالة الأسواق في توازن دائم

ومن هذه الفروض وغيرها ينتهي أنصار المدرسة إلى أن الوحدات الاقتصادية العقلانية للسياسة الحكومية 
الاقتصادية بفعل ما تحصل عليه من المعلومات وما تكسبه من خبرة عن المتغيرات الاقتصادية عبر الزمن 

لن يكون هناك لمثل هذه الثغرات في ستكون قادرة على التوقع الصحيح والواقعي لتلك المتغيرات وبالتالي ف
.السياسة الحكومية إلا تأثير ضئيل لا يؤخذ بالحسبان

ولتوضيح ذلك نفترض مثلا وجود حالة من الركود الاقتصادي وإن الحكومة عازمة على 
لي وتوفر الأفراد ارتفاع الطلب الكمعالجة هذه الحالة باستخدام سياسة مالية توسعية ،فمن الطبيعي أن يتوقع

فرص أكبر للعمل وارتفاع الأسعار والأجور نتيجة للسياسات التوسعية الحكومية ، لذا فإن العاملين سوف 

لب على الأيدي العاملة وبالتالي فإن الأسعار، ولكن ارتفاع الأجور مع ارتفاع الأسعار سوف يحد من الط
الإخفاق ولن تحقق الغرض المنشود منها بزيادة فرص العمل  وتخفيض  تؤول إلىالسياسة الحكومية التوسعية 

وبالمثل إذا ما توقع الأفراد تخفيض الضرائب كإجراء أو ،معدلات البطالة من خلال زيادة الطلب والإنتاج
ن الطبيعي أن التوقعات العقلانية نتيجة تخفيض الضرائب لابد أن يؤدي ذلك لتنشيط الطلب الاستهلاكي ،فم

إلى عجز الموازنة العامة ولا بد من تغطية هذا العجز أو تسديد الدين ، ففي هذه الحالة تلجأ الحكومة إلى 
المحافظة الاقتراض عن طريق زيادة الضرائب مستقبلا لذلك فإن السلوك العقلاني وفقا لهذه التوقعات يقتضي

. 57عباس كاظم ألدعمي، السیاسات النقدیة و المالیة، المرجع السابق، ص- 1
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على مستوى الاستهلاك الحالي واستخدام أي زيادة في الدخل المتاح نتيجة تخفيض الضرائب لأغراض الادخار 

1بدلا من زيادة الطلب الاستهلاكي

.الحكومية التوسعية عديمة الجدوى

The Fiscal Policy of Supplyتحليل اقتصادي جانب العرضفي ليةالسياسة الما-2-5 –Side Economists

Analysis

تؤكد مدرسة اقتصادي جانب العرض على دور السياسة المالية في إنعاش جهاز الإنتاج الرأسمالي 
والتوظيف عن بدلا من التأكيد على دور السياسة المالية في إنعاش الطلب الكلي الفعال ، العرض الإجمالي

التدخل الحكومي في مجال تحديد الأسعار الأجور لتفعيل آلية السوق الحرة أداة لتخفيض الموارد المثلى وليس 
تؤثر في الأسعار النسبية للسلع وبالتالي من اليد عن طريق تأثير تدفقات الدخل والإنفاق، فمعدلات الضريبة

العاملة ورأس المال ، وهذا ما يؤكده أنصار هذه المدرسة من رفع قيمة المكافأة بعد اقتطاع الضريبة بالنسبة 
للأنشطة التنموية مثل العمل والادخار والاستثمار مقارنة بوقت الفراغ والاستهلاك ، ومن جهة أخرى يتمثل 

غيير في الضريبة في معدل عائد العمل والادخار وليس النظر إلى تأثير تغيير الضريبة في الدخل المتاح تحليل الت
للإنفاق ، فخفض الضرائب مثلا عن العمل أو الفائدة أو الأرباح أو الأسهم يسهم وبشكل فعال في زيادة 

.تصاديرة ايجابية على النشاط الاقالادخار والاستثمار والذي  ينعكس بدوره بصو 
وردا على الاعتراضات الموجهة من لدن عدد من الاقتصاديين النقديين لثورة الثمانيات المالية، 

للدولة ومن تم سيؤدي إلى زيادة أخفقت باعتبار أن للتخفيضات الضريبية تأثيرا سلبيا في الإيرادات السيادية
، الشهيرالعجز ونجد أن الادعاء الأساسي لأنصار جانب العرض وردهم على ذلك قد استند إلى منحنى لافر 

ويؤكدون أن خفض الضرائب سيؤدي إلى زيادة الإيرادات ومن ثم سيسهم في العمل على توازن الموازنة العامة 
تخفيض معدلات الضريبة بما تمثله من حوافز الإنعاش الاقتصادي القومي والفكرة الأساسية هنا تتلخص في أن 

.ومن ثم حصيلة ضريبة أكبرسيؤدي إلى اتساع القاعدة الضريبية
يعطون للسياسة المالية وبالذات السياسة النقديةأنصار هذه المدرسة على خلاف أنصار المدرسة و 

ة المشكلة الأساس وهي الركود بوصفها ناجمة إلى حد كبير الضريبية أهمية أكبر في مكافحة التضخم أو مواجه

1 - Albert S.Dexter, Manrice D.livet & Barrie R.Nault, Stick Prices. the impact of regulation, Journal
Monetary Economics, 2002, Page 5
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في المعدل الضرائب اللازم الأخذ به في الظروف المختلفة ، ولعل أهم الأسس العامة للسياسة المالية التخفيض

التي استندت إليها هذه المدرسة هي
إجراء تخفيض كبير في الضرائب المباشرة وفي هذا الخصوص يولي أنصار هذه المدرسة أهمية خاصة لخفض -أولا

.الدخللمال والضرائب على المعدلات الحدية للضرائب على رأس ا
أن يكون النظام الضريبي أقل تصاعدية، أي الحد وبشكل ملموس من الطابع التصاعدي للضرائب -:ثانيا

.المباشرة
.أن يكون الحد من الضرائب مصحوبا بتخفيض الإنفاق الحكومي:ثالثا
.عب بالطلب الإجماليأن يصمم النظام الضريبي بحيث يشجع الإنتاجية والعرض بدلا من التلا:رابعا
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:و العوامل المحددة لھاآلیــة عمـــل السیاســة المــالیة: المطلب الثاني

:آلیــة عمـــل السیاســة المــالیة-1
تستخدم أدوات السياسة المالية في الاقتصاد من أجل معالجة الفجوة الركودية، والفجوة 

:عملها فيوتتجلى آلية:التضخمية

وهي تعني أن يكون العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي وبالتالي العجز :حالة الكساد الاقتصادي- 1-1
وفي هذه الحالة . في تصريف المنتجات، ومما يعني كذلك عدم وجود فرص عمل كافية ووجود بطالة بأنواعها

هذا الوضع تلجأ الحكومة إلى ما يسمى فان الاقتصاد يمر بمرحلة تباطؤ في نموه، ولانتشال الاقتصاد من
:وتكون السياسة المالية التوسعية عن طريق.بالسياسة المالية التوسعية

سلع، (والمتمثل أساسا في زيادة مشتريات الحكومة بصورة مباشرة : زيادة مستوى الإنفاق العام- أ
. الحكومة هو بمثابة مداخيل للأفراد، أو زيادة المداخيل التي يتحصل عليها الأفراد لأن إنفاق )وخدمات

وبالتالي يؤدي زيادة دخول الأفراد إلى زيادة الطلب، وتؤدي زيادة الطلب بالمؤسسات إلى زيادة إنتاجها، ومنه 
الاحتياج إلى أيدي عاملة جديدة وزيادة التوظيف مما يؤدي إلى علاج مشكل البطالة والكساد ودفع عجلة 

.التنمية إلى الأمام

تلجا الحكومة إلى تخفيض الضرائب بدلا من زيادة الأنفاق العام، أو أعطاء إعفاءات ضريبية كما قد- ب
لأن تلك الضرائب التي كانت تقتطع من المواطنين بنسبة معينة ،للمواطنين مما يؤدي إلى زيادة الدخل التصرفي

يؤدي إلى زيادة الدخل التصرفي قد تم تخفيضها أو التخلي عنها، وبالتالي تصبح نسبة الاقتطاعات قليلة مما 
المخصص للإنفاق الاستهلاكي والادخار؛ وبالتالي يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي بما فيه الطلب الاستثماري 

.والطلب الاستهلاكي

وقد تستخدم الحكومة الاثنين معنا أي زيادة مستوى الإنفاق العام وتخفيض الضرائب، وذالك بما يخدم - ت
.ع عجلته والخروج به من حالة الكسادالاقتصاد من أجل دف

:و يبين الشكل التالي كيفية معالجة السياسة المالية التوسعية للكساد من خلال الرسم البياني الموالي
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.السياسة المالية التوسعية:13الشكل رقم 

:حيث أن AS:العرض الكلي

. AD 1: سياسة توسعيةالطلب الكلي قبل إتباع

. AD2:الطلب الكلي بعد إتباع سياسة توسعية.

ويتمثل ودور . والمتمثل في ارتفاع متواصل في المستوى العام للأسعار: حالة التضخم في الاقتصادي- 1-2
السياسة المالية أساسا في محاولة تخفيض مستوى الطلب وخفض القدرة الشرائية؛ وذلك عن طريق إتباع سياسة 

كماشية والتي تعتمد علىمالية ان

والذي يؤدي بفعل آلية المضاعف إلى تخفيض حجم الاستهلاك مما :تخفيض مستوى الإنفاق العام- أ
يؤدي إلى نقص الطلب الكلي ، مما يؤدي إلى كبح مستوى الأسعار

ويؤدي . مما يؤدي إلى تخفيض الدخل التصرفي، وبالتالي تخفيض الطلب: رفع مستوى الضرائب- ب
.لب إلى كبح مستوى الأسعارتخفيض الط
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أي تخفيض مستوى الإنفاق العام وزيادة الضرائب من أجل الخروج من حالة :المزج بين الحالتين- ت

:و يبين الشكل التالي السياسة المالية الانكماشية في حالة التضخم من خلال الرسم البياني،التضخم

الانكماشيةالسياسة المالية :14الشكل رقم 

كيف تؤثر السياسة المالية الانكماشية من خلال خفض الإنفاق وزيادة :( ) يوضح الشكل رقم
إلىP1وخفض الأسعار منAD2إلىAD1الضرائب، وتؤدي إلى انتقال منحنى الطلب الكلي من الوضع

P2.ايد الأسعار.

وهناك عدة عوامل تحدد السياسة المالية . ولا يمكن للسياسة المالية أن تقوم بدورها ما لم تكون حكيمة أو رشيدة
.في الدولة



الثانيالفصـل  

115

السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا

لمالية في افي ضوء الأهداف المعطاة سابقا، تقوم السياسة:العوامل المحددة للسیاسة المالیة-2
:اعلى عدة عوامل أهمهالدولة 

بما أن للضريبة دور كبير في الإيرادات . مستوى الوعي الضريبي في البلد ووجود جهاز إداري كفؤ-
. العامة لأية دولة، وهي تتناسب تناسبا طرديا مع درجة التقدم الاقتصادي للدول، أي من ناحية التحصيل

الطاقة الضريبية، حيث هناك إمكانية فرض ضرائب فكلما كان الاقتصاد متقدما كانت الحصيلة أوفر من ناحية
وتعتمد جميع الضرائب في تحصيلها، فضلا عن الطاقة الضريبية، على درجة . إمكانية تحصيل ضرائب كبيرة و

وبالتالي فان مستوى الوعي . الوعي الضريبي من جهة، وعلى مستوى كفاءة الجهاز الذي يقوم على التحصيل
ود جهاز إداري كفؤ عاملان محددان لمدى قدرة السياسة المالية على تحقيق أهدافها بالنسبة الضريبي في البلد ووج

.للاقتصاد

بما أن المؤسسات العامة تتولى مسؤولية النفقات في مجال : -

المالية بتخصيص إنفاق عام لمؤسسة عمومية، وتقوم هذه المؤسسة بإنفاقه دون تبديد أو إسراف وفي الأوجه التي 
.يبين مدى كفاءة المؤسسات العمومية والعكسحددت له؛ فإن ذلك

من السياسات التي يتبعها البنك المركزي للتأثير على الأوضاع الاقتصادية : وجود سوق مالي-
سياسة السوق المفتوحة، وبالتالي فان وجود سوق مالي يوفر أو يفتح مجالا ا كبير أمام واضعي السياسة المالية 

وهذا يقودنا إلى أن وجود سوق مالي منظم في بلد معين، يؤدي إلى . المالية المناسبةوالنقدية في رسم السياسة 
ولا يمكن اعتماد سياسة مالية ناجحة في بلد. تحديد ووضع سياسات مالية ملائمة لأهداف السياسة الاقتصادية
ركزي باستخدام سياسة ويستطيع البنك الم. مالييوجد فيه سوق مالي منظم، لتطبيقها في بلد لا يوجد فيه سوق 

بمعنى التأثير . وسائل الدفع المتاحة والمتداولة في الاقتصاد القوميفي السوق المفتوحة أن يؤثر تأثيرا مباشرا وفعالا 
؛ ومن ثم إمكانية خلق نقود )سلع، رأس مال، أصول حقيقية (على درجة سيولة سوق النقد والأسواق الأخرى 

).داخلية(إضافية 

نعني بالجهاز : وجود جهاز مصرفي قادر على جعل السياسة النقدية في خدمة السياسة المالية-
تمر السياسات النقدية  من خلال .والمالية،المصرفي البنوك على اختلاف أنواعها التجارية المتخصص والمركزية

.ي توضع فيه هذه السياسة يتحدد بقدرة الجهاز المصرفي وكفاءتهالجهاز المصرفي، وبالتالي فان الإطار الذ
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:زاحمةــــــــــــــالیة واثر المـــــــــاسة المـــــالسی: المطلب الثالث

والناتج إن أي زيادة في الإنفاق الحكومي ترفع مستوي الطلب الكلي و يترتب على ذلك ارتفاع الـدخل 
العام للأسعار ثابت فـإن قيمـة الأرصـدة النقديـة الحقيقيـة المعروضة تبقى ثابتة ما ضنا أن المستوىفلو افتر . الكلي 

لم تتغير الأرصدة الاسمية، فلو بقيت هذه الأخيرة ثابتة فإن ارتفاع الدخل يدفع الأفراد والمؤسسات الخاصة 
ر الفائدة على حاله فإن والإدارات العامة إلى زيادة ال طلب على النقود من اجل المعاملات، فل و بقي سع
فمن مصلحة السلطات . سوق النقود يختل ويصبح مستوى عرض الأرصدة الحقيقية أقل من الطلـب عليها

Iلمعالجة الاختلال، وينعكس هذا الإجراء على تقليص الإنفاق الاستثماريrالنقدية رفع سعر الفائدة
لفائدة ومن ثم انخفاض الطلب الكلي والدخل الكلي نظرا للتناسب العكسي بينه م وبين سعر اCوالاستهلاكي

الإنفاق الحكومي للإنفاق الخاص مزاحمة إبعادإن هذه الظاهرة تسمى .الأولبمقدار اقل من مقدار الزيادة 
فالمزاحمة هي انخفاض الطلب .الزيادةوهذه المزاحمة تكون جزئية نظرا لأن مقدار انخفاض الـدخل أقل من مقدار 

الاستهلاكي والاستثماري النـاتجين عـن زيـادة الإنفاق الحكومي الذي يرفع الطلب الكلي وفي نفس الوقت أسعار 
G > 0∆1إن آلية انتقـال تـأثير رفـع الإنفاق الحكومي يتم على الشكل التالي. الفائدة ⇒ ∆1y > 0 ⇒ ∆r > 0 ⇒ ∆C < 0 ⇒ ∆(DG) < 0

إن ارتفاع سعر الفائدة نتيجة . كان الاقتصاد مفتوحا بدرجة كبيرة فإن أثر المزاحمة يؤثر على الصادراتإذا
الزيادة في الإنفاق الحكومي يغري رؤوس الأموال الأجنبية لتوظيفها في البنـوك المحليـة وبالتالي فإن سعر صرف 

ة ويترتب على ذلك انخفاض للأسعار الأجنبيـية أقل تنافسية العملة الوطنية ينتعش وتصبح الأسعار المحل
.الصادرات

إن مقدار الزيادة الأول في الدخل نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي أكبر من مقـدار الانخفـاض : ملاحظة
: الثاني في الدخل نتيجة أثر المزاحمة

)Y2∆1y > (∆

ABFFالتراكم الإجمالي لـرأس المـال ا لثابـت (إن تحليل العلاقة بين معدل نمو الإنفاق الاستثماري 

:فبعد استبعاد أثر التضخم، حصلت على الجدول التالي،والإنفاق الحكومي تبرز أثر المزاحمة

جامعة ،لدوليملتقى ا،الاقتصادیة، السیاساتأثر السیاسة المالیة والنقدیة على النمو والاستخدام في الجزائر:البشیر عبد الكریم-1
.30/29/11/2004، سنة تلمسان كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر
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99- 89تطور الإنفاق الاستثماري والحكومي خلال الفترة )02: (  الجدول رقم

لرأس المال الثابتالإجماليالعام للتراكم الإنفاقأثر مزاحمة ) 15:( الشكل

إن ،إن البيان أعلاه يظهر بكل وضوح أثر المزاحمة وخاصة فـي النـصف الثـاني مـن عقـد التسعينات
ليص إلى تقالذبذبات العكسية لكل من الأنفاق الحكومي والاستثمار تبين أن زيادة الإنفاق العام تـؤدي 

:الاستثمار، إلا أن هذا الأثر يكون بشكل متأخر بمعنى أن العلاقة الممثلة في البيان هي على الشكل

ABFFt = f(Gt-1)
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:ـــھاــــــــالیة و أھدافـــــة المـــــونات السیاســــــمك:المبحث الثالث

:الاقتصاديلنمواعلىأثرھاوالعامالإنفاقسیاسة: المطلب الأول
هذهتناولتبحيثالحديثة،الماليةالدراساتفيبارزامكاناالعامةالنفقاتلمضمونأصبحلقد

وآثارهاحولالدراساتهذهوتركزتالاقتصادي،النشاطفيالعامةالنفقاتدورتحليلالدراسات
المفاهيمأهمإلىالتطرقوجبالاقتصاديالنشاطفيودورهاالسياسةهذهولدراسةوالاجتماعية،الاقتصادية

.الاقتصادعلىوآثارهاوخصائصهاوأهمالعامةبالنفقاتالمتعلقة
I.امــــــالعاقـــــــالإنفةــــــــسیاس:

I-1 -المحليالناتجمنمعتبرةنسبةالعامةالنفقاتتمثل:تزايدهاوأسبابالعامةالنفقاتماهية
وهذهالخاص،بالقطاعمقارنةكبيرةبنسبةالعامالقطاععلىتعتمدالتيالناميةللدولبالنسبةوخاصةالإجمالي،
.المتقدمةالدولأوالناميةللدولبالنسبةسواءتزايدحالةفيدائماالنفقات

: خصائصهاوالعامةالنفقاتتعريف-أ
الدولة أو إحدى المؤسسات العامة التي تنشئها من أموالها النفقة هي عبارة عن مبلغ من النقود تقتطعه 

1بقصد إشباع حاجة عامة

ووبواسطةالدولةخزانةمنيخرجالمالمنمبلغالعامةالنفقةتعرف
بقصدعامشخصبإنفاقهيقومنقديمبلغعلىتعرفكما. للمجتمعالعامةالحاجاتلتلبيةالمختلفة،

:خصائصبعدةتتميزالعامةالنفقةأناستنتاجيمكنالتعريفينخلالمنعامة، ومنفعةتحقيق
 النفقة العامة في صور نقدية:

حيث انه في الصورة النقدية تكون على شكل ،تكون في صورة نقديةو يعني ذلك أن النفقة العامة 
السلععلىالحصولأجلمنسواءالدولةتنفقهماكل، فإعانات و مساعدات تخرج من عداد النفقات العامة

الإعاناتمنحأوالإنتاجية،لعملياتاللازمةالرأسماليةالسلعشراءأوالعامة،المرافقلتسييراللازمةوالخدمات
.العامةالنفقاتمجالفييدخلحتىالنقديالشكليتخذأنيجبالمختلفة،بأشكالهاوالمساعدات

هيئاتهاأحدأوالحكومةمنالنفقةصدور:
بالشخص المعنوي العام ويقصد،لكي تكون النفقة عامة يجب أن تصدر من شخص معنوي عام

الخ و اللامركزية كالولايات ...
الذمة المالية لشخص طبيعي و لا يمكن اعتبار المال الذي يخرج من ...المديريات التنفيذية الولائية والبلديات،

.و حتى و لو كان الهدف منها هو تحقيق الصالح العامعامةماليةنفقة 

24صكلیة الحقوق جامعة عین الشمس،مطبوعة المالیة الدولیة،محمد حلمي مراد-1
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 تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تعود المنفعة على أنحيث يجب اجات العامة و تحقيق النفع العام،العامة أساسا إشباع الح

متها لتحقيق الدولة بعض المبالغ النقدية من ذاستخدمت، فإذابالذاتأفرادأومجموع المواطنين و ليس على فرد 
استعمال مالية أساءتتعتبر الدولة في هده الحالة وإنمافلا يمكن اعتبارها نفقة عامة ،ذاتيةمصالح خاصة 

. أهدافهاالدولة و انحرفت عن 
I-2 -الدولمنالعديدتواجه:لإصلاحهاالحديثةوالاتجاهاتالعامالإنفاقسياسةترشيد

لذلك.اللازمةالمواردكفايةوعدمنقصوالثانيالعامة،النفقاتمنالمزيدفييتمثلمتضادين،الأولوضعين
ويقتضيالجديدة،المتطلباتكلوجهأكملعلىتغطيوالتيعليها،المتحصلللمواردالاستخدام الأمثلوجب

مفهومإلىسنتطرقلذلكالعامةالنفقاتبترشيديسمىماأوالعامة،النفقاتاستخدامالاختلال حسنهذا
هذهتعيقالتيوالمشاكلالصعوباتأهمإلىنتطرقثمنجاحه،ومتطلباتمقوماتمختلفوالإنفاق العامترشيد

.العامالإنفاقسياسةلإصلاحالحديثةوالاتجاهاتالعملية،
I-2 -1 --نجاحهومتطلباتالعامالإنفاقترشيدمفهوم:

الإنفاق،أولوياتأهمها،ولعلالعامالإنفاقفيالتحكمضرورةإلىكثيرةمصطلحاتتوجد
فماذاالمصطلحات،هذهوأشملأدقالترشيدمصطلحيكونوربما. الخ...الإنفاقكفاءةتحسينالإنفاق،ضبط
.واصطلاحالغةبالترشيدنعني

:لغةالترشيد- أ
أهَْدكُِمْ اتَّبِعُونِ قَـوْمِ يا38آيةغافرسَوِيٍّ طَريقٍ في: الرَّشادِ طَريقِ فيسارَ رَشَدَ ،رَشِدَ مصدر)اسم(:رَشاد
)قرآن( الرَّشادِ سَبيلَ 
بمعنىفَعِيل،عليهاودلهمهداهمأَيمصالحهمإِلىالخلقأرَْشَدالذيهو: الرشيدُ تعالىااللهأَسماءفي" رشد
دتَسْديدولامشيرإِشارةغيرمنالسدادسبيلعلىإِلىتدبيراتهتنساقالذيهو: وقيل؛مُفْعل . مُسَدِّ
. الغيّ نقيض: والرَّشادوالرَّشَدالرُّشْد
،ورَشيدراشِدفهو،ورَشاداً رَشَداً يَـرْشَد،بالكسر،ورَشِد،بالضم،رُشْداً يَـرْشُد،بالفتح،الإِنسانرَشَد
. والطريقالأَمروجهأَصابإِذا،الضلالنقيضوهو
1...؛بعديمنالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيعليكم: الحديثوفي

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar.20/12/2014العربلسان: المعجم:المزيد) 1(
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فلانيقالكماواستقام،اهتدىأيورشادارشدا،رشد،فعلمنهوووالاعتدال،الهدايةهولغةلترشيدفا

كقولهموضعمنأكثرفيالمدلولهذاإلىالكريمالقرانأشارولقد،رشيدوقرارهوحكيمصائبانهأيرشيد
قداليتامىهؤلاءأناقتنعتمإذاأي،)6( الآيةالنساء..." أموالهمإليهمفادفعوارشدامنهمأنستمفان" تعالى

أنفيمكنكموالسداد،الصلاحأوجهفيفيهاالتصرفوحسنالأموالوحفظالضبط،إمكانياتلديهمتوفرت
التصرف،وحسنوالسدادالصلاحأوجهإلىالاهتداءيعنيالرشدمفهومأنالقوليمكنومنهأموالهم،تعطوهم
الطريقإلىالاهتداءيعنياللغوية،الوجهةمنالترشيدأنالقوليمكنالتعاريفهذهومن. السلوكوضبط

ولافيهإسرافلاسبيلسلوكيعنيالترشيدفانالمالية،للسياسةبالنسبةفإنهوعليهفيه،والاعتدالالصواب
.تقتير

استعمالاالأكثرالمصطلحاتأحدمنهوالترشيدمصطلحإن:الاقتصاديالاصطلاحفيالترشيد-ب
إطارفيإنجازهتمماإذاسلوكأيعلىإطلاقهيمكنحيثمتعددة،معانييحمللكنهالاقتصادي،التحليلفي

والمفاهيم،للمبادئالعامالإطارتحديدفيتكمنالمشكلةلكن. مسبقاالمعروفةوالمفاهيمالمبادئمنمجموعة
هذهتحديدأنوالسفاهة،أوبالرشادةالسلوكعلىالحكميمكنمعهاوالانسجامالتوافقمدىخلالمنوالتي

بلدمنتختلفوهيوأخلاقية،وثقافيةتاريخيةأبعادذاتمتعددةوعوامللمتغيراتتخضععمليةوالمبادئالمفاهيم
.المتبعالاقتصاديللنظامتبعاآخرإلى

خلالهمنأرادتالتيالحدية،المدرسةمعالاقتصاديةالعقلانيةوالاقتصاديةالرشادةمصطلحنشأ
بنتائجديالاقتصاالسلوكالتزامتعنيالاقتصاديةالرشادةفإنالمدرسةلهذهفبالنسبةالبشري،السلوكتفسير

ذلككانسواءممكنة،تكلفةبأقلالمحددةالأهدافتحقيقعنيخرجلاالحالاتكلفيوهوودقيقة،حساسة
إلى) العامالإنفاقتخصيص( هذافيالمتقدمالبحثدعاوقد. العامةالهيئاتأوالأفرادبسلوكيتعلق

. البديلةالفرصوكذالذلك،اللازمةوالتكلفةتخصيص،كلمنالمحصلةالامتيازاتبينالمقارنةالدراسة
غيرالامتيازاتتلكإليهايضافأنيجبإنماومباشرة،تخصيصهايتمالتيتلكتشمللاهناوالامتيازات

.1الخارجيةالآثارطريقعنمباشرةغيربصورةالمحتملين،للمستفيدينالمباشرة

1  - Ande Chaineau, Lexique Economie Général, PUF , 1979, p :154.
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دونالأموالتصريففيللدولةالتصرفحسنيعنيفهوالعام،الإنفاقعلىالترشيدمفهوماقتصرنالو
الإنفاقزيادةأنالقوليمكنآخربتعبيرأوالكمي،البعدجانبإلىالكيفيالبعدمراعاةمعتقتير،ولاإسراف

والترتيبالنسبيةالأهميةمبدأإتباععدمأنكماتقتيرا،يعتبرإنقاصهوكذاسفه،يعدالاعتدالموضععنالعام
بالرشادالاقتصاديالسلوكعلىالحكميمكنلاأنهكماسفها،يعدالمواردلتخصيصالسليمالتفضيلي
.الشموليالتحليليالمنهجإطارفيذلكيتمأنيجبإنماوواحد،مؤشرعلىبناءاالاقتصاديةوالعقلانية
I-2 -2 -الإنفاقترشيدعمليةإن: العامالإنفاقترشيدعمليةنجاحومتطلباتمقومات

يمكنكيومتطلباتضماناتتوفيرإلىتحتاجذاتهالوقتفيوهيضرورية،خطوةلكنهابالسهلة،ليستالعام
.وجهأحسنعلىإنجازها

العناصرمنجملةتوافرالعامالإنفاقترشيدعمليةتتطلب: العامالإنفاقترشيدعمليةعناصر-أ
:يليماأهمهامنولعلعليها،ترتكزالتيوالدعائم

الأدنىوالحدالأعلى،السقفبينبتضييقوذلكالأمثل،العامالإنفاقلحجمالدقيقالتحديد
أنيمكنالتيالوظائفإزاءالدولةموقفعنالمعبرالسياسي،القرارعلىالإنفاقحجمويتوقفللإنفاق،
إلىبالإضافةالقائم،والاقتصاديالاجتماعيالنظاميحددهبدورهالذيالموقفوهو،باتجاهالحكومةتتحملها
ولوالعام،للإنفاقالأمثلالحجملتحديدضروريةالاعتباراتهذهكلإنويمرالتيالبيئيةالظروف

يتحددالإنفاقلهذاالأمثلالحجمبأنالقوللأمكنالحدي،الفكرغرارعلىللتحليلكأداةالمنفعةاستخدمنا
النفقةلهذهالحديةالمنفعةمعالعامةللمنفعةالحديةالمنفعةعندهاتتعادلالتيالنقطةإلىالتوصلتمماإذا

1.بإنفاقهاقامواولوالأفراديدفيلوبقيت

ركناذلكيعتبرالمعاصرالماليالفكرأنإلىالإشارةوتجدرالعامة،الحاجةلإشباعالعامةالنفقةتكونأن
مبدأإتباع.الرشيدةالماليةمبادئعنخروجاالركنهذاعنالخروجيعتبركماالعامة،النفقةأركانمنأساسيا

تعرضوقداستخدامها،منفعةوتعظيمالضياع،منالأمواللحفظضرورةالمبدأهذااحترامأنحيثالأولوية،
حيثوالعائد،التكلفةتحليلذلكومنالمبدأ،هذاتطبيقمنتمكنالتيالأدواتبعضعلىالاقتصاديالفكر

منأكبرعوائدهاتكونالتيالمشاريع،تلكباختيارتسمحالعائدومستوىالتكلفةتحليلبينالمقارنةأن
يكونأنيجبالمباشرةوالآثارالموجودة،للأهدافترجيحيةأوزانإعطاءأنكمالإنشائها،اللازمةالتكاليف
منالمطلوبالأثرتحصيلأجلمنوذلكتأخير،أوتقديمدونالمناسب،الوقتفييتمأنيجبكمامعياريا،
عناللازمةالمعلوماتجملةتوافرفإنكذلك.الرشادةلمبدأمخالفايعدذلكفإنوإلاحينه،فيالعامالإنفاق

جامعةدولة،دكتوراهأطروحة،)العامالإنفاقلسیاسةخاصةدراسة(الكلیةالاقتصادیةالسیاساتترشیدالقیاسیةالنمذجةمحمد،فرحي-1
65:ص1999/1998 .الجزائر،
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مماللاستعمال،وقابلةمعالجة،المعلوماتهذهتكونوأنالمختلفة،الإنفاقأوجهوعنالمتوقعة،الماليةالموارد

التنبؤيةالأساليبمختلفاستخداميسمحكمامستقبلا،والإنفاقالإيراداتحركةاتجاهاتمنبالتأكديسمح
.واقعيةأكثرأسسعلىاللازمةالدراسةلبناء

منجملةتوفرمنلابدالترشيدعمليةنجاحلضمان: العامالإنفاقترشيدعمليةنجاحمتطلبات-ب
:  منهاونذكرمنهابدلاالتيوالمتطلبات،الدعائم

منالعديديثيرللإنفاق،معينةلأوجهالمواردتخصيصأنالمعلوممنأنهحيث: قويةسياسيةإرادة
أوالمناقشة،إمكانيةأماممفتوحاكانماإذاخاصةالمتعارضة،المصالحذاتالفئاتبينالحساسيات

ضرورياأمرايعدالتحديات،هذهمثلتواجهقويةحكومةوجودفإنوعليهالتخصيص،قراراتفيالنظرإعادة
.الترشيدعمليةلاستكمال

إداريجهازغيابفيالفعالة،والمشاركةالسياسيةالإرادةتوفرفإنوحسنالدولةأجهزةكفاءة
الترشيدعمليةيحققلالها،المحددةبالوظائفوالقيامالعامة،والهيئاتالمرافقمختلفعلىالإشرافيتولىكفء

حالاتوفيالعامة،الإيراداتتحصيلفيكبيراضعفا-الناميةالدولفيخاصة- نجدحيثالعام،للإنفاق
.بسهولةالضرائبمنيفلتونالذينالمصالح،أصحابمواجهةعلىالعموميةالإدارةتقوىلاكثيرة

العام،الإنفاقترشيدعلىالخبرةطريقعنإليهيتوصللماوالمكتسبةالعلميةللمعرفةالجادالتطبيق
السماععلىالقدرةلديهاقويةحكومةوجودرهينةتكونوالتيحكيمةاقتصاديةسياسةإقامةوكذلك

ويجبربه،ويعملبالنصحيؤمنشعبرهينةوكذلكموضوعية،بكلومناقشتهاالخبراتوتقديروالاقتناع،
.بهالالتزامعلىالحاكم

كلعلىالتعرفخلالهمنالمعنية،الجهاتمختلفتستطيعبحيثفعال،ورقابةمحاسبةنظامتوفر
بنشرالتزامهاالدولقوةعلىدليلأكبرولعلعملية،كلتقييممنويمكنهاومجالاته،العامالإنفاقعمليات

.بهالقيامتزعمماعلىالعامالرأيواطلاعنشاطها،نتائج
I-2 -3 -الإنفاقسياسةترشيدعمليةإن: العامالإنفاقسياسةترشيدومشاكلصعوبات

:يليفيمانلخصهاوالتيالعمليةهذهتعيقوصعوباتنقائصعدةلوجودوذلكوجه،أكملعلىتتملاالعام
جهةمنيقتضيالعام،الإنفاقسياسةترشيدفيالبحثإن:التبويبأوالتصنيفمشكلة-ا

بهالمعمولالتصنيفولكنالمختصة،مصالحهاإحدىأوالدولةتقوممهمةلكلاللازمةالتكلفةدراسة
بالإنفاقتقومإداريةوحداتأساسعلىالهيئاتلتلكالاعتماداتتخصيصعلىينصالجزائر،فيوخاصة

:منهاكثيرةلأسبابالمقصودةالوظيفةتكلفةبإبرازيسمحلامثلاالوزاراتحسبفالتصنيفمحدد،مجالفي
.مختلفةوزاراتفيالمتواجدةالإداراتمنعددتضافرتتطلبالواحدةالوظيفة-
التقسيماتلكونمرحليا،يكونقدالتخصيصذلكفإنمعينة،لوظيفةكاملةوزارةتخصيصتمإذا-
.سياستهاأهدافتحقيقمنيمكنهاالذيالإداريللهيكلسلطةكللتصورتخضع
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أخرىمشكلةهناكالإنفاق،مجالاتتحديدمشكلةجانبإلى:الإحصائيةالبياناتمشكلة-ب

يجدلذلكتوفرت،إذاتجانسهاعدمأواستمراريتها،عدمإلىبالإضافةالإحصائية،البياناتتوافربمسألةتتعلق
إعدادفيالمستخدمةالنماذجلإيجادكبيرةصعوبةترشيدهاوكيفيةالعامالإنفاقسياسةمجالفيالباحث

.الهيئةنفسفيالأحيانبعضوفيلأخرى،هيئةمنوالبياناتالإحصائياتلتضاربوذلكاللازمة،السياسات
علىيتعيندامماوأنهجدا،كثيرةالغرضلهذاالمقدمةالحججإن:الميزانيةتوازنمشكلة-ج

المبدأ،هذاعنتخرجلاأنيجبالدولةسياسةفانلتغطيةكافيةتكونمواردعلىالحصولالعائلات
فيالاقتصاديجعلأمروهوالوطنية،الديونارتفاعإلىسيؤديفانهالعجز،قبولفيالدولةاستمرتإذاوانه

زيادةعلىيعملأنيمكنالميزانيةتوازنفانالكينزي،التصورحسبانهعلىالبرهانويمكنلائقة،غيروضعية
.1التضخمأوالانكماش،

I-2 -4 -لإصلاحالحديثةالاتجاهاتإن:العامالإنفاقسياسةلإصلاحالحديثةالاتجاهات
حيثالدولي،النقدصندوقطرفمنالمقدمةوالإصلاحاتالبرامجمنأساسامنبثقةالعامالإنفاقسياسة
هدرمنتقلليعتقدالمعايير،منمجموعةوفقالعامالإنفاقسياسةتوجيهعلىالدوليالنقدصندوقيعمل
:محاورثلاثةوفقالمعاييرهذهوتعملالعمومية،الأموالوتبذير

للقطـاعتتركهـاأنيمكـنالـتيالخـدماتعـنتتخلـىأنالدولـةعلـىيجببحيث:الإنفاقتخفيض-ا-
للقطــاعإيكالهــايمكــنلاالــتيالخــدماتبخصــوصالعموميــةالمؤسســاتكفــاءةرفــععلــىالعمــلوكــذلكالخــاص،
النفقــــاتفيالتخفيضــــاتهـــذهوتمــــس). الخ...الأمــــنالاجتماعيـــة،الخــــدماتالتحتيــــة،البنيـــةكمشــــاريعالخـــاص
يـتمبحيـثالعمـومي،التوظيـفعلـىالضـغططريـقعـنالأجيرةالكتلةبتخفيضوذلك" الأجور"خاصةالعمومية

مـــنالتخفـــيضالـــدوليالنقـــدصـــندوقيقـــترحكمـــا. التوظيـــفوتوقيـــفالمســـبق،والتقاعـــدالمؤقتـــة،الوظـــائفإلغـــاء
طـرفمـنالمدعومـةالتصـحيحبـرامجاعتمـادأننجـدالإطـارهـذاوفيالعسـكرية،والنفقاتوالتحويلاتالإعانات
انخفضفلقدالحكومي،الإنفاقفيتخفيضاتعلىالعموميةالسلطاتإجبارإلىأدتالدوليالنقدصندوق

عــنيزيــدبمعــدلالمتوســطفيالمديونيــةعاليــةبلــدا15فيالمركزيــةللحكومــاتالحقيقــيالحكــوميالإنفــاق
في،%35يتجـــاوزانخفاضــاالاســتثماريالإنفــاقعــرفحيــثالعشــرين،القــرنمــنالثمانينــاتأوائــلفي18%

عجـــزمـــنالتقلـــيصإلىكانـــتالإجـــراءاتهـــذهوكـــل. %8قـــدرهانخفاضـــاالجـــاريالإنفـــاقعـــرفحـــين
الإجـراءاتهـذهكـلأنكمـاوتسـييرها،المديونيـةحجـممـنالتقليصوكذاكبيراعجزاتشهدكانتالتيالموازنة،
السياســةهــذهآثــارفتصــبحالتقشــفسياســةفيالمغــالاةدونولكــنالعامــة،النفقــاتترشــيدسياســةضــمنتنــدرج
.سلبية

1- Alain Barrer, Politique Financière, Dalloz, Paris, 1958.p :314 -317.



الثانيالفصـل  

124

السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
تشجعالتيوالاهتمامالعامالإنفاقهيكلبتغييروذلك:العامالإنفاقتوجيهإعادة-ب

:1يليماالتوجيههذاويشملالموجودة،الإنتاجيةالطاقةمنالانتفاعكفاءةتحسينمنوتمكنالإنتاجية
ذاتاستثماربرامجبإقامةالاهتمامخلالمنوهذا: المنتجالحكوميالاستثمارتشجيع

أوالإعدادالضعيفةالمشاريعتكلفةلأنوذلكالاقتصادية،دوديةالمر لمعاييرالمشاريعوإخضاععالية،نوعية
الأسعارتشوهاتلتصحيحعامةسياساتإطارفيتكونعندمافعالةوتصبح. عاليةتكونأنيمكنالتنفيذ
الخاصة،الأنشطةيكملالذيالحكوميالاستثمارعلىالتركيزجداالمفيدومنوالسلع،الإنتاجلعواملالنسبية
.تنافسهاالتيالأنشطةوليس

الإنفاقمنجزءبتخصيصوهذا:   الاستثماراتوصيانةتشغيلبعملياتالاهتمام
علىالإنفاقكفايةعدملاننجاحها،ضماناجلمنالرأسماليةالاستثماراتوصيانةلتشغيلالجاري

ويؤدي. الخالصحةالتعليم،: مثلمجالاتفيالفعاليةمستوياتانخفاضإلىيؤديأنيمكنالتشغيل
.الماديالمالرأسفيالسريعالتدهورإلىالصيانةعلىالإنفاقكفايةعدم
الأثربينالموازنةخلالمنوهذا:الحكومةفيالإنتاجيةانخفاضمصادربعلاجالاهتمام

وخفضللعملبتثبيطهوالفنيةالإداريةالكفاءاتمجالاتفيوالرواتبالأجورخفضيتركهأنيمكنالذي
دونإضافيةتكاليفعنهينجرأنيمكنماوهوللعمالة،كملاذالعامالقطاعاعتباروبينجهة،منالإنتاجية

التيالبدائلأفضلعنبالبحثوهذاالعام،القطاعفيللكفاءاتمحفزنظامبإقامةإلاهذايكونولا. مقابل
ومدىوتكاليفهاالمشاريعلجدوىمعمقةبدراسةذلكوالهدفنفسلتحقيقالعامالإنفاقفيهايستخدم
.المسطرللهدفتحقيقها

أشكالبتخفيضوذلك: العموميالاستهلاكفيالإسرافوالتبذيرمحاربةعلىالعمل
فيالعامالقطاعإسهامزيادةإلىيؤديمماالإنتاجية،عديمأوإنتاجيةأقليكونوالذيالحكومي،الاستهلاك

.الضريبيةالأعباءزيادةإلىاللجوءمنالوطني،والحدالادخار
كفاءةتحسينلأنذلك: العامةالنفقاتوإدارةتخطيطعمليةفيالإصلاحاتجاهات-ج

لأنهوتنفيذها،الميزانيةوضعفيوكذلكالعامة،الماليةتخطيطمجالاتفيإصلاحايتطلبالعامالإنفاقوترشيد
هذهتنفيذمراقبةيجبوإنماالمسطرة،الأهدافتتحققحتىالقطاعاتمختلفعلىالنفقاتتخصيصيكفيلا

2لهخططماغيرإلىتتجهلاحتى، النفقات

192صذكره،سبقمرجعقدي،لمجیداعبد- 1
،2000الإسكندریة،،"تقییمیھتحلیلیةدراسة"والماليالاقتصاديالإصلاحوقضیةالوليالنقدصندوقأیوب،إبراھیمسمیرة- 2

131ص
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: الفقراءطبقةعلىالاجتماعيةالتكاليفتخفيفمجالفيالإنفاقيةالسياسةترشيد-د

:يليماتتضمناستراتيجياتعدةتبنيخلالمنهذافيالإنفاقيةالسياسةترشيديتم

الاقتصادية،كافةفيالإنفاقيةالسياسةترشيدأنبذلكويقصد: العامالاقتصاديالنموتحقيق
منالسياساتتلكنجاحعلىيترتبماخلالمنوذلكالطويل،الأجلفيالنمومعدلاتزيادةإلييؤديبما

علىللإنفاقمنهامناسبقدرتخصيصيمكنوالتيعامة،بصفةللدولةالماليةوالمواردالعمل،فرصفيزيادة
.الطويلالأجلفيالفقرحدةمنالتخفيفتستهدفالتيالاجتماعيةالتنميةبرامج

زيادةخلالمنوذلكالدخل،ومحدوديالفقراءكسبفرصلزيادةموجهةعامإنفاقبرامجإقامة
الزراعيةالأراضيبإصلاحخاصةإنفاقبرامجبتصميمإنتاجيتهامعدلاتورفعللفقراء،الماديةالأصولمقدار
المالرأسفيالاستثمارتحسينذلكإلىأضفالمزارعين،لصغارالمناسبالائتمانتقديمجانبإلىالري،ونظم

.والتدريبالتعليمأساليبتطويرطريقعنالبشري

خلالمنوذلكمعيشتهم،مستوىتحسينإلىالفقراء،إلىموجهةاجتماعيةإنفاقبرامجإقامة
الصرفمشروعاتوتطويرالنظيفةالشربمياهتوفيرجانبإلىالأولية،الصحيةوالرعايةالتغذيةتقديم

.الصحي

إلىالبرامجتلكمنافعمنممكنقدرأقصىتوجيهبأهميةهذافيالدوليالنقدصندوقويوصي
بماالبرامجهذهلمثلالإداريةالتكاليفتلكعلىالرقابةأحكامعلىعلاوةالمستفيدين،منالمستهدفةالطبقة
.درجةارتفاعيضمن
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II.اديـــمو الاقتصـــعلى النومي ـــاق الحكــــة الإنفـــسیاسرـــأث:

بحجم الإنفاق الكلي، ولما كان الإنفاق الحكومي يمثل إحدى الإجمالييرتبط مستوى الناتج الكلي 
مكونات هذا الإنفاق فإنه من الطبيعي أن يتأثر مستوى الناتج المحلي الإجمال بالتغيرات التي تطرأ على حجم 
الإنفاق الحكومي، وتظهر أهمية سياسة الإنفاق الحكومي على الإنتاج القومي من خلال دورها في زيادة حجم 

وارد الاقتصادية التي تحدد الطاقة الإنتاجية لأي مجتمع،  فالإنفاق الاستثماري يساهم في تكوين رأس المال من الم
خلال المشاريع التي  تنفذها الدولة مما ينعكس مباشرة على نمو الناتج المحلي، أما الإنفاق التحويلي فيعمل على 

وعادة ما يتم استعمال الناتج . المتوازنةالتنميةإحداث أخرالإنتاج من قطاع اقتصادي إلى توجيه عناصر

:النهائية التي تقوم دولة ما بإنتاجها خلال سنة حيث هو مجموع كل من
-C-الاستهلاك- 
-I-الاستثمار- 
-G-الحكوميالإنفاق-
M)الصادراتصافي-  – X) .

GDP = C + I +G + (M – X).

، المحلي الإجماليإن أية زيادة في الإنفاق الحكومي من الناحية النظرية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الناتج
الأسعار ويتوقف هذا التوزيع مما يولد زيادة أخرى في الطلب الكلي موزعا بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وتضخم 

ومحددات مضاعف المالية العامة في جانب الطلب، وهناك عدة ،على قيود الطاقة الإنتاجية في جانب العرض
عوامل تتحكم في فعالية سياسة الإنفاق الحكومي، حيث يتوقع أن يكون مضاعف المالية العامة موجبا في 

سياسة نتيجةقد تحدد أيضا طريقة التمويلاقة الإنتاجية، كما أن المغلقة حيث يوجد تباطؤ في الطالاقتصاديات
الإنفاق الحكومي، وتعتمد سياسة الإنفاق الحكومي بدرجة بالغة على آثار هذا الإنفاق في مزاحمة الإنفاق 

ع الخاص، حيت أنه من المرجح أن تزيد فعالية سياسة الإنفاق الحكومي كلما كان الدين الحكومي أقل، وقد يتوق
، حدوث زيادة المستقبلية في ) Equivalence ricardienne(التعادل الريكارديالمستهلكون المؤمنون بنظرية 

الضرائب إذا كان الإنفاق الحكومي ممولا عن طريق زيادة الدين العام، ومن ثم قد ينخفض الإنفاق الاستهلاكي 
على الطلب الكلي، بالمثل يؤدي ارتفاع الحكوميالخاص مما يؤدي إلى تحديد الأثر الموجب لزيادة الإنفاق 

مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة، مانئتالازيادة الطلب على إلىالإنفاق الحكومي الممول عن طريق الدين العام 
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من خلال ما سبق فإن الدراسة تقوم بالتطرق إلى العوامل التي تحكم فعالية سياسة الإنفاق الحكومي في التأثير

.و الناتج المحليعلى نم
:طریقة التمویل وأثرھا على فعالیة سیاسة الإنفاق الحكومي في زیادة النمو الاقتصادي-1

تعد الحالة الاقتصادية السائدة من بين أهم العوامل التي تساهم في تحديد مدى فعالية سياسة الإنفاق 
الحكومي في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ففي حالة الكساد الاقتصادي حيث تكون هناك مرونة عالية في 

ة حجم الإنفاق الحكومي صوف تزيد من الجهاز الإنتاجي، وتكون هناك طاقات إنتاجية غير مستغلة، فإن زياد
مستوى الطلب الكلي، في هذه الحالة فإن الإنفاق الحكومي أدى إلى زيادة القوة الشرائية وبالتالي يزداد الطلب 

وعدم الكفاءة في استغلال الموارد الإنتاجالمتخلفة فهي تتميز بجمود في حركة الاقتصادياتالكلي، أما في حالة 
في التكوين الرأسمالي وضعف البنية الأساسية، وحتى يؤدي الاتفاق الحكومي وظيفته في الاقتصادية ونقص

المتخلفة ويسمح بتسريع الطاقة الإنتاجية، فلا بد أن يوجه هذا الإنفاق إلى زيادة التكوين الاقتصاديات
تثمارات العامة كما الرأسمالي، وذلك من خلال زيادة المدخرات والاستثمارات في القطاع الخاص وزيادة الاس

إن تأثير زيادة حجم الإنفاق الحكومي على مستوى الناتج يتوقف على مصدر تمويل . يجب تدعيم البنية التحتية
. هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي

:لعاماالتمويل المحلي للإنفاق الحكومي وأثره على فعالية سياسة الإنفاق -1-1
كن أن يتخذ شكل بيع للسندات أو الاقتراض من الجهاز يتخذ التمويل المحلي عدة أشكال حيث يم

المصرفي، ويؤدي الصغر النسبي لأسواق رأس المال في البلدان النامية إلى الحد من البيع الحر للسندات، وقد يكون 
ر هذا المصدر محدودا ولا يعتد به في هذه الدول، إن لم تكن الحكومات مستعدة لترك أسعار الفائدة الحقيقية أكث

النامية أكبر مصدر للتمويل المحلي غير المصرفي عن طريق مؤسسات تنافسيه، وتعد السوق المؤسسية في البلدان
طرح سندات -من السوق النقديةالضمان الاجتماعي وصناديق المعاشات، ومن الواضح أن الاقتراض 

والنتيجة أنه إذا لم ترفع اجديديولد دخولاسوف يزيد حجم السيولة لدى الأفراد وسوف -الإصدار النقدي أو 
الدولة الضرائب بشكل تدريجي فإن زيادة السيولة بشكل سنوي ومستمر سوف يؤدي إلى دخول الاقتصاد في 
حالة تضخم، كما أن الاقتراض الداخلي سوف يؤدي إلى إحداث آثار ايجابية وخاصة إذا وجهت الدولة هذه 

تراض الخارجي الذي يوثر سلبا على الاقتصاد نتيجة خروج موارد القروض لتمويل مشاريع إنتاجية، بعكس الاق
مالية معتبرة عبر تسديد الأقساط، ويؤدي التوسع النقدي لتمويل الإنفاق الحكومي إلى زيادة الإيرادات، 
فبافتراض تثبيت التوقعات التضخمية يرتفع الإيراد المستمد من التمويل التضخمي بارتفاع مستوى الأرصدة 

التضخم في شكل علاقة تناسب عكسيا، ومع ارتفاع معدل بتوقعاتة الحقيقية، لكن هذه الأخيرة تتأثر النقدي
التضخم تتزايد تكلفة حيازة النقود ويحاول الأفراد الحد من حيازة الأرصدة النقدية الحقيقية الأمر الذي يفرض 

.حدودا على حجم تمويل الإنفاق الحكومي عن طريق خلق النقود
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بمصادر تمويله، فبينما قد يكون تحكم الحكومة في بعض حدد الحد الأقصى للإنفاق الحكومييتوهكذا 

المصادر محدودا فمن الممكن زيادة الإيرادات من المصادر الأخرى إذا كانت الدولة مستعدة لدفع أسعار فائدة 
أو تحمل معدل تضخم أكثر للقطاع الخاص،ةحقيقية أعلى على التمويل بالسندات، مع تحمل أثر مزاحمة كبير 

ارتفاعا إذا وقع الاختيار على التمويل التضخمي مع ما يترتب عليه من تأثير على مصادر التمويل الأخرى، إذ 
ستزداد صعوبة الحصول على قروض تجارية أجنبية، كما أن الأرجح أن يؤدي التضخم إلى خفض الإيرادات 

ر التمويل فإن ازدياد معدل التمويل من البنك المركزي سيؤدي الضريبية، وحتى ولو لم يؤثر الضخم على مصاد
إلى زيادة الإيرادات الحقيقية، ولكن حتى مستوى معين من التضخم، إذ أن تجاوز الضخم لهذا المستوى يؤدي 
إلى خفض الإيرادات بالقيم الحقيقية لأن الأرصدة النقدية تشكل وعاء الضريبة التضخمية ستنكمش بالقياس 

.تويات التضخم المناظرةإلى مس
:للإنفاق الحكومي وأثره على فعالية سياسة الإنفاق الحكوميالأجنبيالتمويل 1-2

إن العجز الهيكلي بين الادخار والاستثمار سينعكس في موازنة الدولة بشكل مباشر، ومن أجل تغطية 
التمويل الأجنبي، ويمكننا الحديث في هذا هذا العجز وفي حالة عدم كفاية المصادر المحلية فإن الدولة ستلجأ إلى 

الصدد عن العجز التوأم، والذي يوضح وجود علاقة قوية بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري لميزان 
المدفوعات، حيث أن الإنفاق بشقيه يتزايد بصورة مستمرة ومن جهة أخرى فإن الإيرادات العامة تتزايد بصعوبة 

ل وعدم فعالية الإدارة الضريبية، وفي ظل ضيق الأسواق المالية في الدول النامية والسياسات في ظل انخفاض الدخ

: تم التمويل الخارجي بثلاثة طرق ، ويمكن أن ي1يبقى في يد هذه الدول؛ التمويل النقدي أو التمويل الخارجي
المنح، القروض بشروط ميسرة، والاقتراض التجاري، وقد تخذ المنح شكل نقد أو مساعدات سلعية أو معونة 

وتعتمد إلى حد كبير على الأحوال الاقتصادية السائدة في البلد المدين، أما القروض تقدم عموما بمبالغ محدودة،

لسيولة، وتقيم هذه البنوك بفترات سماح طويلة، أما القروض التجارية فتتوقف على احتمال توفر البنوك على ا
للمقدرة الاقتراضية لهذا البلد، وتؤثر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف على مدى جاذبية الاقتراض من 

وغالباالخارج، 
وبالتالي فإنه عند إدخال قطاع التجارة الخارجية يمكننا كتابة ،من السوق المحليةوالبحث عن مصادر تمويل بديلة

:المعادلة التالية
Gd + Gi = E+ CA

1 -Yousef BENABDDELLAH, croissance économiques et dutch sisease en Algérie, les cahiers de
CREAD N.75. Algérie 2006. P14.
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الحكومي على يمثل الإنفاق-Gi- ممثل الاتفاق الحكومي على السلع المحلية و- Gd-حيث أن

-العامة والإيراداتلة يفهي حص- E- السلع الخارجية، أما CA العجز في الميزان التجاري، ولقد هي–
في فترة السبعينات، وبذلك وخاصةعمدت الدول النامية لتمويل الإنفاق الحكومي إلى الاقتراض من الخارج 

حصلت هذه الدول على كميات كبيرة من القروض الخارجية، ولكن مع نمو الإنفاق الحكومي ونمو أعباء خدمة 
الدين لهذه الديون بدأت تظهر المشكلات، خاصة ظهور حالة العجز الدائم في الموازنة لذلك لجأت الدول إلى 

قدية وإعادة جدولة الديون، مما عرضها إلى مشاكل أهمها انكماش ضغط الواردات والسحب من الاحتياطات الن
حيث أن ظهور حالة العجز الدائم في الموازنة سببه . 1النمو وارتفاع الأسعار وبطالة واضطرابات اجتماعية

ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح العمال وانكماش معدلات النمو، الأمر الذي ألزم الدول إلى ساهم في

عملية إعادة الجدولة بسبب في تغذية المديونية، ومع انخفاض معدلات نمو هذه الدول اضطرت إلى القيام ب
.حادة

.تمويل الإنفاق الحكومي عن طريق الإيرادات النفطية1-3
تعتمد المالية العامة في العديد من الدول النفطية على النفط الذي يوجه المسار الاقتصادي ويتم 

الحكومي حيث أنه في حقبة الطفرة النفطية تكونت احتياطات مالية تم استثمار جزء استعماله لتمويل الإنفاق 
منها في الدول المتقدمة، وعندما بدأ انحسار هذه الطفرة بدأ التوجه إلى تلك الاحتياطات لتمويل العجز، 

فط وأسعاره، والمشكلة في هذا الصدد تكمن أن هناك عوامل خارجية هي التي تتحكم في تحديد حجم إنتاج الن
وإذا كانت إيرادات النفط في حقبة الطفرة النفطية كبيرة فإن الإنفاق الحكومي تعاظم، ولم يكن موجها في ظل 
إستراتيجية معينة إلى بناء قاعدة صناعية بقدر ما كان موجها للإنفاق الاستهلاكي، وعندما انحسرت الطفرة 

ات مازال الاعتماد على النفط كبير، حيث لم يتم اتخاذ النقطية تقلص الإنفاق وبعد مرور العديد من السنو 
طريقة جادة لتخفيض هذا الاعتماد لعدم وجود توجه تنمري سليم ،ولقد شهدت أسعار النفط بداية القرن 

الدول النفطية فإن التساؤل الذي يطرح في هذا الحالي ارتفاعا كبيرا، وفي ظل هذا الزخم النفطي الذي 
ر حول كيفية إدارة العوائد النفطية، حيث أدى ارتفاع سعر النفط إلى زيادة كبيرة في عوائده أدت 
إلى حدوث فوائض في الوازنات العامة، لكن هذه الفرائض ما لبث أن تحولت إلى عجز بارتفاع الإنفاق 

ت النفط خلال الطفرة الحكومي، وعلى الرغم من ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي بشكل واضح مع ارتفاع عائدا
النفطية، فإن هناك شواهد على اتخاذ الدول المصدرة للنفط موقعا تحفظيا فيما يخص الإنفاق الحكومي، وذلك 

، مجلة جامعة عجز الموازنة في دول العالم الثالث و أسالیب معالجتھ،  حالة القطر العربي السوريخلیل، فادي-1
.103، ص2004، 1، العدد26تشرین، سلسلة العلوم الاقتصادیة، المجلد
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نظرا لتعرض أسعار النفط إلى تقلبات شديدة تؤثر على النمو الاقتصادي والأداء المالي في الدول النفطية، لذلك 

ثبيت للمساعدة على إدارة العوائد النفطية حيث تعمل هذه الدول قامت معظم هذه الدول بإنشاء صناديق ت
على الادخار في هذه الصناديق في أوقات الوفرة النفطية، والإنفاق عن هذه المدخرات في أوقات انخفاض العوائد 

مة في ، وصندوق ضبط الإيرادات العا1النفطية، ومن أمثلة هذه الصناديق؛ الصندوق الكويتي للأجيال المستقبلية
الجزائر، ويجب على الحكومات النفطية أن توجه عوائد النفط لإقامة البنية التحتية اللازمة لتطوير مناخ الاستثمار 

.الذي يوفر بيئة ملائمة لتطور القطاع الخاص بغية تحقيق استدامة اقتصادية في الأجل الطويل

ارتفاع الإنفاق الحكومي بشقيه الجاري تتمثل فيالنفطيةوكنتيجة لما سبق فإن تحديات إدارة العوائد 
فسر ذلك من خلال سعي يوالاستثماري بنسب مرتفعة فاقت متوسط هذه النسب في العشرة سنوات السابقة، و 

ستطيعت
الاعتماد على القطاع الخاص لواجهة هذه التحديات في المدى القصير والمتوسط، وبالإضافة إلى مصدر التمويل 
فإن هناك عدة عوامل تؤثر على فعالية سياسة الإنفاق الحكومي في تأثيرها على الناتج من بينها نوع الإنفاق 

به الدولة مقابله سلع وخدمات، حيث أن له الحكومي الذي يتضح أثره من خلال الإنفاق الفعلي الذي تشتري
الاستثماري فله فعالية كبيرة في زيادة التكوين الرأسمالي في مباشرا على مستوى الناتج القومي، أما الإنفاقآثر

 .
ار تأثير سياسة الإنفاق الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي، هذا ما ستقوم الدراسة بتحليله في النقطة حول مس

.الموالية

:محددات فعالية سياسة الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي-2

ذا الناتج، فالناتج انحلي يتحدد يؤثر الإنفاق الحكومي على نمو الناتج من خلال تأثيره مكونات ه
بالعوامل المادية للناتج، وهي تشكل المقدرة الإنتاجية أو ما يعرف بتكوين رأس المال الثابت والعوامل الاقتصادية 
والتي تتناول الطلب الكلي الفعال، لذلك فإن آثار الإنفاق الحكومي على نمو الناتج تتحدد من خلال هذين 

اسة الإنفاق الحكومي على نمو الناتج الحلي الإجمال إذا أثرت على تكرين رأس المال العاملين، حيث تؤثر سي
مباشرا أو غير مباشرا، فالطريق المباشر يكون من التأثيرالثابت أو إذا أثوت على الإنتاجية، ويمكن أن يكون هذا 

المباشر فيكون من خلال التأثير خلال فعلية وكفاءة تحول الإنفاق الحكومي إلى رأس مال منتج، أما الطريق غير 
.2على إنتاج الأعوان الاقتصاديين واستهلاكهم والتفاعلات في سوق العمل والتأثير على المستوى العام للأسعار

.70-67، ص ص 2000العربیة، مصر،، مركز دراسات الوحدة المورد الواحد و التوجھ الانفاقي السائدأسامة عبد الرحمان، -1

2 -Santiago Herrera, public expenditure and growth, policy research working paper,
N° 4372, word bank, 2004,p2.
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المقدرة الإنتاجية للمجتمع:

يؤدي الإنفاق الحكومي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى زيادة المقدرة الإنتاجية للاقتصاد وفقا لما يتوفر 
عليه من عوامل إنتاجية والمتمثلة في الأيدي العاملة ورأس المال والموارد الطبيعية والفن الإنتاجي، وقبل التطرق إلى 

أنه من الأجدر صياغة تعريف جامع لمفهوم النمو الاقتصادي، محددات القدرة الإنتاجية للاقتصاد فقد ارتأينا
حيث يمكن تعريفه على أنه الزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات من طرف الاقتصاد في محط اقتصادي 

دة معين، وبصيغة أكثر دقة يمكن تعريف النمو بالزيادة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلد مع ما يحققه من زيا
بعض الدول تحققلماذا : 

معدلات نمو مرتفعة على مدى فترة زمنية محددة مقارنة بدول أخرى؟ 
هو موقع سياسة الإنفاق الحكومي من هذا؟ ماو

المختلفة التي تساعد على النمو، وحسب إن الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب تحديد المصادر
: النظرية الكلاسيكية الحديثة فإن المكونات الأساسية للعملية الإنتاجية تتكون من ثلاث عناصر أساسية وهي

-يقصد به كل المدخلات العينية أو الملموسة، والعمالة-K–، فرأس المال والتكنولوجيةرأس المال؛ العمالة  L-
فتتمثل في -A–تتمثل في القوى ال

:المعرفة المستخدمة لتطوير رأس المال وعليه فإن الإنتاج في الاقتصاد يمكن تحديده من خلال المعادلة التالية
Y= A.F. (K.L)………………………………..(1).

و من أكثر الأمثلة المعروفة لدالة عوامل الإنتاج في ظل النظرية الكلاسيكية الحديثة، دالة الإنتاج 
COBB-DOUGLASوذلك كما يلي:

فترمز لنصيب العمالة، يجب )α-1( تشير إلى نصيب رأس المال في قيمة الإنتاج، أما-α-حيث أن 
لا ترمز فقط للتكنولوجية، ولكنها تمثل ما يعرف بمجمل إنتاجية عوامل الإنتاج، ويبرز هنا -A-الإشارة إلى أن

دور الحكومة في تحديد السياسة الاقتصادية المتبعة والتأثير على المقومات الاقتصادية الكلية، فإذا كانت متغيرات 
الموازنة العامة مع تذبذب سعر الاقتصاد الكلي غير ملائمة مثل وجود معدل تضخم مرتفع وعجز كبير في 

على معدل النمو، أضف إلى ذلك أن سلباالصرف، فإن كل هذه العوامل تخفض النشاط الاقتصادي وتؤثر 
ايجابيا أو سلبيا في التأثير على معدل نمو مجمل عنصراسياسة الإنفاق الحكومي وطرق تمويله يمكن أن تكون 

أن نشاطات -BARROالنمو الاقتصادي، ولقد أوضح باروإنتاجية عوامل الإنتاج ومن ثم على معدل 
الحكومة هي مصدر النمو الداخلي، حيث أنه يفترض أن الحكومة تشتري جزءا من الإنتاج الخاص وتستعمل 

:الشكل التالي
Y= A.Lα.Kβ.G /α+β=1………………………………(3).



الثانيالفصـل  

132

السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
و يمكن التفرقة بين آثار الإنفاق الحكومي على المقدرة الإنتاجية للمجتمع بفرض ثبات حجم الطلب 

المال الكلي بالتمييز بين الإنفاق الاستثماري والإنفاق الجاري، فالإنفاق الاستثماري يؤدي إلى تكوين رأس 
الثابت والذي يعمل على زيادة المقدرة الإنتاجية، أما الإنفاق الاستهلاكي فيؤدي إلى رفع المقدرة الإنتاجية 

بشكل أقل وضوحا من الإنفاق الاستثماري وذلك بالتأثير على هيكل الإنتاج، ويمكن 1للمجتمع، وإن كان
:ن خلال ما يليمعرفة مدى مساهمة الإنفاق الحكومي في تشكل دالة الإنتاج م

)3(انطلاقا من العادلة - ∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆
أي أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمال يمكن تحديده من خلال معدل النمو في مجمل إنتاجية 

الحكومي، وبالتالي عوامل الإنتاج ومعدل النمو في رأس المال ومعدل النمو في عمالة ومعدل النمو في الإنفاق 
فإن أثر الإنفاق الحكومي على الناتج القومي يتجلى من خلال دوره في زيادة حجم الموارد الاقتصادية ورفع 
درجة تأهيلها باعتبارها أحد العوامل المحددة للطاقة الإنتاجية، ويساهم الإنفاق الحكومي في زيادة الطاقة 

:الإنتاجية تبعا لاختلاف طبيعة هذا الإنفاق
فالإنفاق الاستثماري يساهم في تموين رأس المال الثابت عن طريق المشاريع الإنتاجية العامة التي تنعكس مباشرة -

على نمو الناتج؛
أما الإنفاق التحويلي ذو الطابع الاقتصادي فيعمل على توجيه عناصر الإنتاج من قطاع إلى أخر أو من منطقة -

إلى أخرى هدف إحداث تنمية متوازنة؛
ما الإنفاق التحويلي الاجتماعي فهو يهدف إلى رفع إنتاجية العمل الذي يساهم في تطوير عائد عناصر الإنتاج أ-

.وهذا ما ينعكس على زيادة الناتج
وتظهر هنا أهمية الإنفاق الحكومي في تشكيل إنتاجية مجمل عناصر الإنتاج باعتباره يؤثر على كل من 

بق كان يركز على العوامل المؤثرة على فعالية سياسة الإنفاق الحكومي في جانب العمالة ورأس المال، التحليل السا
:العرض الكلي، فماذا عن هذه العوامل في جانب الطلب الكلي؟ هذا ما تقوم الدراسة بالإجابة عنه فيما يلي

يمكن أن نخلص من دراسة الناتج امحلي إلى أن حجمه يتوقف مع افتراض ثبات المقدرة الإنتاجية
للإقتصاد القومي على الطلب الفعلي، أي على الإنفاق الكلي التوقع على الاستهلاك والاستثمار، وتجدر 

1- jean Arroux, les théories de la croissance, édition de seuil, paris, 1999, p9
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الإشارة إلى أن الإنفاق الحكومي يشكل جزأ هاما من الطلب الكلي الفعال والذي يزداد مع زيادة دور الدولة 

مستوى التشغيل الكلي وفي مستوى الاقتصادي، ومن هنا يتضح أن الإنفاق الحكومي يؤدي إلى التأثير في
عن طريق تأثيرها على مستوى الطلب الكلي الفعال، وهنا يجب الإشارة إلى الخلاف فيما الإجماليالناتج القومي 

يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي بين الفكر التقليدي والفكر الحديث، حيث ذهب الأول إلى التضييق من نطاق 
المنتج حيث اعتبر الإنفاق المخصص لإنتاج الخدمات العامة إنفاقا استهلاكيا، أما التحليل الحديث يرى الإنفاق

أن هذا الإنفاق يساهم أيضا في تحديد مستوى الإنتاج، ومع هذا التحليل الحديث يتم التركيز على دراسة أثر 
ومعنى ذلك فإن أثر الإنفاق الحكومي على .هذا الإنفاق الحكومي في الناتج من خلال تأثيره في الطلب الفعال

:الناتج المحلي يتوقف على أمرين
–الطلب الكلي جانب- ونوعيتهأثر الإنفاق الحكومي على الطلب الفعلي الذي يتوقف على حجم الإنفاق -
ثحي-جانب العرض الكلي -على مرونة الجهاز الإنتاجيأثر الطلب الفعلي على الناتج القومي الذي يتوقف -

.يزداد هذا الأثر على الإنتاج في حين يقل أثره على الأسعار مع ارتفاع درجة المرونة
وإذا افترضنا أن المستوى العام للأسعار ثابت فإن الدخل التوازي لا يمكن أن يكون عند مستوى العمالة 

ا افترضنا فعال إذالكاملة، وفي سوق السلع والخدمات تحدد المؤسسات مستوى إنتاجها انطلاقا من الطلب ال
الاستهلاك الحقيقي حيث: Cالحقيقي المعروض      الإنتاجمستوى : Y:أن

C = α + bY
E :مستوى الإنتاج المطلوبDA :الاستثمار الحقيقي.

:فإن شرط التوازن الاقتصادي في السوق يعطى على الشكل التالي
E = Y ………………………………….(1).

= Eو اذا كانت   C + DAتصبح لدينا المعادلة التالية :
Y = a + by + DA ……………………(2).

Y = ………………………………(3).

C = a + b ………………..…….(4).
ΔY = 1 (1-b) ΔDA …………..….(5).

وبالتالي فإن مستوى الإنتاج التوازني يتحدد من خلال الإنفاق المستقل، وإذا كان لا أحد يمكن 
يمكن أن يحقق التشغيل الكامل، فإنه يمكننا الزيادة DAأن يضمن أن هذا المستوى من الإنفاق المستقل 

وجد أي مشكلة باعتبار أو الرفع منه من خلال التغييم في سياسة الإنفاق الحكومي، وفي هذا الإطار لا ت
أن العرض مرن مرونة كاملة بالنسبة للأسعار الجارية، في حالة أقل من مستوى التشغيل الكامل وهذا ما 

:يوضحه الشكل التالي
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.الطلب الكلي الفعال) 16(      الشكل

–يتحدد التوازن عند النقطة YO التي لا تحقق التشغيل الكامل، وحتى يتحقق التشغيل الكامل -
منحنى لفإنه لا بد من زيادة الإنفاق المستقل والذي يعد الإنفاق الحكومي جزءا منه والذي بسمح بانتقا

الطلب الكلي إلى الوضع التوازني الجديد، وهذا دون حدوث ارتفاع في المستوى العام للأسعار لأن الوضع أقل 
.من مستوى التشغيل الكامل

:الإجماليتأثير سياسة الإنفاق الحكومي على نمو الناتج المحلي -3

يمكن تحلل تأثير سياسة الإنفاق الحكومي على نمو الناتج المحلي الإجمال في إطار التحليل التقليدي 
ISلمنحنى  - LM فمنحنىIS ،يبين مختلف نقاط أسعار الفائدة والناتج التي يتحقق عنده توازن سوق السلع

ويتميز هذا المنحنى بميل سالب لأن انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري، مما يعني أن توازن 
لأخرى نقاط من الناحية اLMمستوى أعلى من الطلب الكلي والناتج، ويصور منحنى 1السوق يتحقق عند

أسعار الفائدة والناتج التي يتحقق عندها توازن سوق النقد، وميل هذا المنحنى موجب فزيادة سعر الفائدة تؤدي 
إلى انخفاض الطلب على الأرصدة الحقيقية، ويتعين أن يرتفع مستوى الدخل لكي يظل الطلب على الأرصدة 

فاظ على مستوى توازن سوق النقد يتطلب ارتفاع الحقيقية مساويا للعرض الثابت، وينطوي ذلك على أن الح
.الدخل عند زيادة سعر الفائدة

.02، ص1998، معھد صندوق النقد الدولي، العامة و إدارة الاقتصاد الكليلمالیة سیاسة اسمیر خوري، -1

Source : Xaffier greffe, politique Economiques, economica paris 200, p95.

DG
p

y0 yp

DG
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ISنموذجالتوازن الاقتصادي حسب ) 17(    الشكل – LM

Source: CH, Biales, modélisation schématique de l’équilibre macro économique,
Publications de l’université de Lyon, paris, 2005, p 42

LM

سعر الفائدة

1

3 4

2
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:أثر سياسة الإنفاق الحكومي على الناتج في الأجل القصير-3-1

من بين النماذج التي قامت بشرح العلاقة بين الإنفاق ي والنموذج النيوكلاسيكينز يعد النموذج الكي
يون أن الإنفاق الحكومي متغير خارجي نز الحكومي ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القصير، حيث أقر الكي

فإن تخفيض الإنفاق الحكومي ي نز الكييؤثر على نمو الناتج المحلي في الأجل القصير والمتوسط وحسب النموذج 
إلى التأثير سلبا على مجملات الطلب وعلى حجم الدخل مباشرة، وهو ما يؤدي إلى نشوء أثر مضاعف يؤدي

علاقة سلبية بين الإنفاق يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة وتدهور في سعر صرف العملة، وتظهر هناك 
الحكومي ونمو الناتج في بعض الدول لعدة عوامل، نذكر منها غلبة الإنفاق العسكري على بقية الأنواع الأخرى 
من الإنفاق بالإضافة إلى معدل أجر لا يتماشى مع إنتاجية العمال، حيث أن زيادة الإنفاق الحكومي على 

. 1دل النمو الناتجقطاعات غير منتجة لن يساهم في زيادة مع

ويهدف الإنفاق الحكومي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال التخفيف من حدة التقلبات 
، فالدولة عن طريق مساهمتها في الطلب الكلي يمكنها القيام بدور 2الاقتصادية عبر مراحل الدورة الاقتصادية

منه في أوقات التوسع، والشكل الموال يوضح تأثير تعويضي، فتزيد الإنفاق الحكومي في أوقات الانكماش وتحد 
تؤدي إلى الزيادة في الطلب الكلي G1الزيادة في الإنفاق الحكومي، حيث أن الزيادة في الأنفاق الحكومي إلى

.3أعلىنقطةفي°45إلى تقاطع الخط مما يؤديC + I + G1إلى 

1- Arnold mathias kihaule, Fiscal adjustment policies and fiscal deficit case of Tanzania,
dissertation presented curtin university of technology, Australia, 2006, p58.

.163، المرجع السابق، صاقتصادیات المال و السیاستین المالیة و النقدیة، علي كنعان- 2
3 - Edwin , Mansfield, Economics principles problems, decisions, mc grew hill,2000, p186.
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:الإجماليالحكومي على النمو الناتج المحلي الإنفاقالتخفيض في /أثر الزيادة) 18: (الشكل

,Edwin, Mansfield, Economics principles problems, decisions: المصدر mc grew hill, 2000, p186

Mفإن هذا سيؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي إلىG2أما في حالة تخفيض الإنفاق الحكومي إلى 

2C + I + G

وكما سبق أن أشرنا . مما يؤدي إلى التقاطع مع منحنى العرض الكلي في نقطة أقل من المستوى السابق
الحكومة عن طريق سياسة الإنفاق الحكومي يكون حسب المرحلة التي يمر بما الاقتصاد، ففي حالة فإن تدخل 

الفجوة الانكماشية والتي ترجع إلى طلب كلي غير كاف تقوم الحكومة من أجل زيادة الطلب الكلي بزيادة 
.توضحه الأشكالالإنفاق الحكومي حيث يزداد الطلب الكلي، ومن ثم الناتج المحلي الإجمال وهو ما 

C+I+G1

Y2 Y Y1

الانفاق الكلي

C+I+G

C+I+G2

الإجماليالناتج المحلي 
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.الحكومي التوسعية على الناتجالإنفاقتأثير سياسة آلية): 19( الشكل 

السياسات الاقتصادية صندوق النقد خالد عبد القادر، السياسة المالية كأداة للنمو والتثبيت، معهد :المصدر
.2006، الدولي، دورة الاقتصاد الكلي ومالية الحكومة

أما في حالة الفجوة التضخمية والتي ترجع إلى طلب كلي يزيد عن العرض الكلي، فإن الحكومة تقوم 
الحقيقي إلى مستوى التشغيل بخفض إنفاقها الذي يخفض الطلب الكلي ومن ثم يعود الناتج المحلي الإجمالي

.الكامل
حيث نقوم بتقسيمه ) 18(و يمكن أن ننطلق في تحليلنا لفعالية سياسة الإنفاق الحكومي من الشكل 

:إلى ثلاث مناطق رئيسية
-والمنحنىشبه عمودي-IS-، حيت يكون منحنى)1(ية نز المنطقة الكي- LM- شبه أفقي، حيث تكون دالة

.للتغيرات في سعر الفائدةحساسةالاستثمار غير
-أفقي والمنحنى -IS-حيث يكون منحنى) 2(المنطقة الكلاسيكية - LM- شبه عمودي حيث يكون

.النيوكلاسيكالاستثمار حساس لسعر الفائدة كما يقر به الكلاسيك و
.وهي تجمع بين وجهة نظر الطرفين) 3(سطىالو المنطقة -

P1

LRAS
SRAS

E1

فجوة انكماشیة

P2 E2

E1
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: ISفعالية سياسة الإنفاق الحكومي حسب ميل منحنى -أ

-LM-شديد الانحدار ومنحى-IS-منحىتكون سياسة الإنفاق الحكومي فعالة نسبيا إذا كان 
بدرجة كبيرة بانحدار دالة الاستثمار، فإذا كانت الاستجابة للتغيرات -IS-قليل الانحدار، ويتحدد ميل منحنى 

يكون شديد الانحدار والعكس في حالة الاستجابة القوية للتغيرات -IS-المنحنىفي سعر الفائدة ضعيفة فإن 
:في سعر الفائدة وهو ما يوضحه الشكل التالي

. ISفعالية سياسة لإنفاق الحكومي حسب ميل منحنى ) 20(  الشكل 

714ص،1982كاظمة للنشر،: ، الكويتسامي خليل، النظريات والسياسات المالية والنقدية: المصدر

و بالتالي فإن النتيجة التي نخلص إليها أن سياسة الإنفاق الحكومي تكون أكثر فعالية في حالة مرونة 
.الاستثمار لسعر الفائدة

:LMفعالية سياسة الإنفاق الحكومي حسب ميل منحنى -ب

ية نز كما سبق وأن رأينا لا يتخذ نفس الشكل في جميع أجزائه فهناك المنطقة الكيLMإن المنحنى

.كما يوضحه الشكلهي مزيج   

IS1
IS2

LM

Y2Y1

LM

IS2

IS1

Y2 Y1
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:LMالحكومي حسب ميل منحنى الإنفاقفعالية سياسة ) 21(     الشكل

.715ص،1982كاظمة للنشر،: ، الكويتالنقديةو الماليةسامي خليل، النظريات والسياسات :المصدر

في الدخل أكبر ويكون أثر المضاعف كبيرا في يرأفقيا كلما كان التغ-LM-حيث أنه كلما كان منحى
ية، لأن أثر المزاحمة سيكون معدوما، وعلى العكس من ذلك في المنطقة الكلاسيكية التي تتميز بأثر نز المنطقة الكي

1.عمودي-LM-مزاحمة كبير أين يكون منحنى 

بالتالي فإن النتيجة التي نخلص إليها من خلال هذا أن سياسة الإنفاق الحكومي تكون أكثر فعالية في و
.ود لسعر الفائدةالة مرونة دالة الطلب على النقح

1 - CH, Biales, modélisation schématique de l’équilibre macro économique, Op. Cit, p45

سعر الفائدة

الناتج المحلي الإجمالي

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
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:أثر الإنفاق الحكومي على الناتج الإجمالي في الآجل الطويل-3-2

تقوم الدولة بنوع عن الإنفاق الحكومي يهدف إلى تغير هيكل الاقتصاد الوطني، عن طريق زيادة الطاقة 
نحو الزيادة، ويترتب على هذا النوع من نيوطالإنتاجية الأمر الذي ينعكس بعد فترة طويلة على الدخل ال

الإنفاق توجيها مباشرا للموارد الإنتاجية إلى جانب هذا قد يكون توجيه الدولة للموارد الإنتاجية غير مباشر عن 
طريق التأثير على كيفية استخدام الأفراد لهذه الموارد، أما فيما يتعلق بالتوجيه المباشر فيتم ذلك عن طريق 

العام، إما عن طريق استغلال بعض الموارد الطبيعية، أو الإنفاق على البنية التحتية، وفيما يتعلق تثمارسالا
بالتوجيه غير المباشر للموارد الإنتاجية فيتم عن طريق التأثير على معدل الربح في نوع من الإنفاق أو في مكان 

:معين ويؤدي هذا النوع من الإنفاق إما
.د الإنتاجية إلى نوع معين من فروع النشاط الاقتصاديإلى انتقال الموار -
1.أو إلى توجيه الموارد التي تحت تصرف الأفراد إلى بعض الناطق على حساب مناطق أخرى-

وكنتيجة لما سبق يؤثر تدخل الدولة عن طريق الإنفاق الحكومي على نمط استخدام الموارد الإنتاجية 
يزيد من الناتج المحلي، وذلك لأن مقدار الناتج يتوقف على مستوى الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق نمط جديد

تشغيل الموارد الموجودة تحت تصرف الأفراد، وكذلك على كيفية توزيع هذه الموارد بين الاستخدامات المختلفة، 
ولت النماذج ، ولقد تنا2وبالتالي فإن الإنفاق الحكومي ممكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج الإجمال في الأجل الطويل

الحكومي ونمو الناتج المحلي الإجمال في الأجل الطويل والتي ارتبطت الإنفاقالاقتصادية الحديثة شرح العلاقة بين 
بنظريات النمو الحديثة، وفي إطار هذه النظريات فإن مختلف الدراسات أضافت الإنفاق الحكومي كعامل مفسر 

يل، وذلك من خلال تأثير مختلف أنواع هذا الإنفاق على الإنتاجية لنمو الناتج المحلي الإجمال في الأجل الطو 
ونحو الناتج، حيث أنه كما رأينا فإن نمو الناتج دالة في التطور التكنولوجي والعمالة ورأس المال والإنفاق 

أنه في وحيث. 3الحكومي، الذي يؤثر من خلال تدفقاته إلى مختلف عوامل الإنتاج، والتي تسمح بزيادة إنتاجيتها
الأجل الطويل يتحدد الإنتاج بمستوى العرض حيث أن سياسة الإنفاق الحكومي التوسعية لا تؤثر على نمو 
الناتج بل تؤثر فقط على المستوى العام للأسعار وسعر الفائدة الاسمي، وذلك حسب النظريات النيوكلاسيكية 

المغرب، ، دار النشر العربیة،دراسات في الاقتصاد العام، نظریة المالیة العامة و السیاسات المالیةحمیدي الصباخي، - 1
.61- 60، ص ص1982

.196، المرجع السابق، ص، اقتصادیات المال و السیاستین المالیة و النقدیةعلي كنعان- 2
3 - Arnold mathias kihaule, Op. Cit, p70.
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لك فإن النظريات الحديثة للنمو تقر بإمكانية التي تقر بأن النمو مرتبط بالتطور النقدي، وعلى العكس من ذ

وجود أثر إيجابي للإنفاق الحكومي على النمو في الأجل الطويل وذلك حسب نوعية الإنفاق وليس حسب  
.1كميته، ومن أهم الأمثلة على ذلك الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والبحث العلمي

ق الحكومي إلى إنفاق جاري وإنفاق استثماري فإن الإنفاق وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تقسيم الإنفا
الجاري ليس له أثر على معدل نمو الناتج في الأجل الطويل، إلا إذا كان هذا الإنفاق يؤثر على إنتاجية القطاع 
الخاص، وكما سبق وأن أشرنا فإن طريقة التمويل هي التي تحكم فعالية سياسة الإنفاق الحكومي، فإذا تم تمويل

الإنفاق الحكومي عن طريق الضرائب فإنه يصعب أن تحدث نتيجة ايجابية على الدخل الوطني، ولقد صاغ 
نموذجا حدد فيه المعدل الأمثل لتدخل الدولة والذي يوازن فيه بين الأثر الحدي الايجابي Baroالاقتصادي

وبالتالي ونتيجة لما سبق فإن سياسة الإنفاق الحكومي تؤثر على نمو . للإنفاق الحكومي وإنتاجية القطاع الخاص
ة إنتاجية القطاع الخاص، وهذا زيادمن خلال تأثيرها على البنية التحتية التي تساهم فيالإجماليالناتج المحلي 

، وبالتالي فإننا نخلص بأن الاستثمار الحكومي له آثار ايجابية على النمو الاقتصادي دراساتإليه في عدة أشيرما
أثر السلعة شار إليه بمصطلح الأثر الدخيل أوفي الأجل الطويل عن طريق زيادة إنتاجية القطاع الخاص وهو ما ي

يتوقف الأثر على النمو على مدى غلبة أي من نوعي الآثار المتعارضين على النوع الأخر، آثار العامة وبالتالي
المزاحمة في الأجل القصر والآثار الدخيلة في الأجل الطويل

:الإجماليالآثار غير المباشرة لسياسة الإنفاق الحكومي على نمو الناتج المحلي -4

إن سياسة الإنفاق الحكومي لا تقصر فقط على الآثار المباشرة التي سبق وأن ذكرناها بل سوف 
بأثر المضاعف نزتتفاعل فيما بعد وبفعل عامل الزمن لتولد تأثيرا على الدخل والاستخدام، وهذا ما وصفه كي

كلية من أجل تحقيق الاستقرار والمعجل، حيث أن المالية العامة تؤثر بعدة طرق على التغيرات الاقتصادية ال
الاقتصادي الكلي، من خلال تأثيرها على معدل التضخم والحساب الجاري لميزان المدفوعات وتطور المديونية 
الداخلية والخارجية وعلى النشاط الاقتصادي بصفة عامة، وتؤثر على الناتج المحلي الإجمال من خلال تأثيرها 

تتمحور الأساسيةوبالتالي فإن الإشكالية .  دخار والاستثمار والاستهلاكعلى مكونات الطلب الكلي، وهي الا
حول نوعية الإنفاق وليس كميته وهذا ما توضحه نظرية المضاعف؛ التي طبقت في بداية الثلاثينات في المملكة 

1 - François Adam, finance publique, 2eme édition, Dalloz, paris, 2000, p425.
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ويرتبط أثر المتحدة،  ويسمى أثر المضاعف بالاستهلاك المولد، كما يطلق على أثر المعجل الاستثمار المولد، 

تفاعل كل من المضاعف والمعجل حيث أنه نتيجةالإنفاق الحكومي على الاستهلاك بالأثر المترتب على الإنتاج 
هناك آثار متتابعة ومتوالية على الدخل القومي نتيجة لتتابع الدخول النقدية التي تنتج عن الإنفاق الحكومي 

أن الزيادة الأولية في، نزويرى كي. ادة في الإنفاق الحكوميالمباشر حيث يؤدي إلى زيادة في الدخل تفوق الزي
الحكومي كفيلة برفع القدرة الشرائية ذوي الدخول المحدودة والذين يتمتعون بميل حدي للاستهلاك مرتفع الإنفاق

.وهذا من شأنه أن بحفز الطلب المحلي فيتوسع الإنتاج ويزداد الدخل وهو ما يوضحه الشكل التالي

.مخطط توضيحي لأثر المضاعف والمعجل):22(      الشكل 

ادة في الدخل، ومن ثم ييوضح هذا المخطط أن زيادة الإنفاق الحكومي وخصوصا الاستثماري يولد ز 
يتحفز زيادة في توزع هذه الدخول خصوصا لذوي الدخل الثابت ومع افتراض ميل حدي للاستهلاك مرتفع  
أثر (،الطلب ويتم امتصاص السلع المعروضة ويضطر المنتجون لزيادة الطاقات الإنتاجية العاطلة كمرحلة أولى

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه وعلى )أثر المعجل( وتعجيل الإنتاج من خلال توسع الطاقة الإنتاجية )المضاعف
ية إلا أن آلية المضاعف لم تحقق زيادة في الدخل في الدول النامالرغم من وجود ميل حدي للاستهلاك مرتفع

لهذه الدول، ولقد مناسبي غير نز ويعود هذا إلى ضعف الطاقة الإنتاجية وعدم مرونتها مما بجعل النموذج الكي
، الذي يمكن معالجته ينز الكيأثبتت التجربة أن أكثرية حالات البطالة في البلدان النامية هي ليست على النمط 

من خلال التوسع في سياسات ةينز الكيمبدأ المضاعف ولهذا عندما طبقت الدول النامية السياساتمن خلال 

أثر المضاعف

تحفیز الطلب استھلاك مولد زیادة في توزیع الدخول مع 
میل حدي للإستھلاك مرتفع

زیادة أولیة في مستوى الناتج

توسیع الطاقة الإنتاجیة لمواجھة الطلب استثمار مولد لتعجیل الإنتاج مضاعفة في الإنتاجزیادة 

أثر المضاعف

زیادة أولیة في الإنفاق الحكومي
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ذا ينطبق على الدول ذات الاستيراد لسد الفجوة وهإلىلذلك فإن هذه الدول واجهت خيارين، إما اللجوء 

المقدرة المالية العالية، أو القبول بالضغوط التضخمية وتدهور القوة الشرائية والوقوع في فخ المديونية، وهذا ينطبق 
.على الدول ذات الموارد المحدودة
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:الإجماليأثر مضاعف الإنفاق الحكومي على نمو الناتج المحلي -4-1
يقصد بالمضاعف في التحليل الاقتصادي المعامل العددي الذي يشير إلى الزيادة في الدخل القومي 
المتولدة عن الزيادة في الإنفاق الحكومي وأثر زيادة الإنفاق القومي على الاستهلاك، ويبين مبدأ المضاعف أثر 

تنتج عن الإنفاق الأولي للاستثمار، الاستثمار، الذاتي على الاستهلاك عن طريق سلسلة الدخول النقدية التي
وإذا كان الاستثمار يمثل أحد مكونات الدخل القومي فإن الزيادة في الاستثمار الذاتي أو النقص فيه تؤدي إلى 

.1زيادة الدخل القومي أو النقص فيه
إن مبدأ المضاعف يقوم على أساس العلاقة الموجودة بين مختلف مكونات العرض والطلب الكليين،

:ليالإنفاق الحكومي على الشكل التاويمكن كتابة قيمة مضاعف

∆Y/ ∆G = 1/(1-b)
⇔و يمكن البرهنة عليه من خلال Δ1 Y = ΔG⇔ Δ1 R = Δ1 Y = Δ G⇔ Δ1 C = aΔ1 R = aΔG⇔ Δ2 Y = Δ1 C = aΔG⇔ Δ2 R = aΔG⇔ Δ2 C = aΔ2 R = a²ΔG

:نحصل على.……و هكذا

ΔY = ΔG + aΔG + a²ΔG + ... + ΔG pour i allant de 1 à n⇔ ΔY = ΔG (1 + a + a² + ... + )

1حدها الأول aهندسية أساسها ةلدينا هنا جمع متتالي

Nous avons ici la somme d'une suite géométrique de raison "a" et de premier terme "1" :

ΔY = ΔI

Or, Quand n tend vers plus l'infini.

Donc : ΔY = ΔG

عادلة السابقة أن قيمة مضاعف الإنفاق الحكومي في حالة وجود ضريبة مباشرة أقل لميتضح من خلال ا

ت معدلات الضريبة الأساسية ينقص من قيمة المضاعف، وكنتيجة لما سبق فإن فعالية المضاعف تنقص كلما زاد

177، المرجع السابق، ص، اقتصادیات المال و السیاستین المالیة و النقدیةعلي كنعان-1
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وكلما زادت حصة التجارة الخارجية، وهي ما تعرف بعوامل الاستقرار الذاتية، وهي تؤدي تلقائيا إلى تعزيز عجز 
الموازنة خلال مرحلة الكساد، ودعم فائض الموازنة خلال مرحلة الازدهار التضخمي بدون تغيير السياسة المالية، 

:ويمكن تلخيص هذه العوامل فيما يلي
حيث تشير الدراسات إلى أن الضرائب تمارس آثار مضادة للدورة الاقتصادية، ففي مرحلة :الجباية الضريبية- أ

التوسع تزداد الحصيلة الضريبية وتزداد أرباح الشركات بسرعة أكبر من زيادة الأجور والدخل مما يؤدي إلى تزايد 
أرباح الشركات ومن ثم تتناقص مدفوعات ما يدفعه قطاع الأعمال من ضرائب، أما أثناء الكساد تتناقص

ضرائب الشركات؛
حيث أن بعض أنواع الإنفاق الحكومي لها أثار عوامل الاستقرار الذاتية، فعلى سبيل المثال :التحويلات- ب

تعويضات البطالة حيث أنه عندما ترتفع البطالة تتناقص حصيلة ضريبة تعويضات البطالة بسبب انخفاض 
على هذه سيحصلونتتزايد حصة هذه التعويضات لأن الكثير من العمال مستوى التوظيف وسوف

عجزا تلقائيا أثناء هبوط مستوى النشاط الاقتصادي، وعلى ذلك فإن هذا البرنامجالتعويضات، وسوف يواجه 
ن 

.لى استقرار نمو الاستثمار والدخلالدخل المتاح وهي تقود إ
حيث أن مضاعف الإنفاق الحكومي يفقد من فعاليته في حالة وجود حصة كبيرة :التجارة الخارجية- ت

.1للتجارة الخارجية في الدخل
:طريقة التمويل وأثرها على فعالية مضاعف الإنفاق الحكومي-4-2

لقد أوضحنا إمكانية استخدام الإنفاق الحكومي لزيادة نمو الناتج وأوضحنا عوامل الاستقرار الذاتية التي 
تحكم مبدأ المضاعف، وهناك عامل آخر بحكم فعالية المضاعف وهو تمويل تزايد الإنفاق الحكومي الذي يتطلب 

المشروعات الخاصة في السوق المالي، وهذا ما تحويل الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع العام وهو بذلك يزاحم
أثر طريقة التمويل على فعالية بتوضيحيدل على الآثار العاكسة التي تزيل الأثر المطلوب من المضاعف، وسنقوم 

.مبدأ المضاعف
:تمويل الإنفاق الحكومي عن طريق الضرائب-أ

إن تمويل الإنفاق الحكومي عن طريق زيادة الضرائب يضعف بشكل ملموس الأثر المضاعف للإنفاق 
لى إتؤدي ∆الحكومي، حيث أنه من خلال الشكل البسيط للمضاعف فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي 

فإذا كان الارتفاع في الإنفاق الحكومي ممولا عن طريق ∆ةالزيادة في الناتج المحلي وفق العادلة التالي
وبالتالي فإن الزيادة في ∆بمقدار الوطنيالزيادة في الضرائب، فإن هذه الحالة تولد انخفاضا في الدخل 

1- jaques fontanel, analyses des politiques économiques, offices des publications
universitaires, paris, p38.
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من الإنفاق الحكومي الممولة عن طريق الضراب لا تمارس أي أثر على الدخل الوطني، ويمكن توضيح ذلك

:عادلة التاليةخلال ال + ∆ = − [ − ( − ∆ ) + + + ∆ ] … … . . ( )
:و إذا كان لدينا = − − + + … … … . . … … . . ( )

:فنحصل على) 1(من ) 2(نقوم بطرح المعادلة 
∆و إذا كان  = :نستطع أن نكتب∆ ∆ = − [− ∆ ] + − [∆ ] = ∆ = ∆

هي أن الزيادة في الإنفاق الحكومي HAAVELMOالنتيجة التي نستخلصها من هذه البرهنة ل 
الممولة بتغير مماثل في الضرائب تزيد الدخل الوطني بملغ يعادل الزيادة في الإنفاق الحكومي وليس بزيادة 

وذلك راجع إلى أن الهيكل والشيء الملاحظ أنه لا يمكننا تطبيق هذه الفرضية على الدول النامية . مضاعفة
الضريبي في البلدان النامية لا يمتع بالمرونة الكافية لتمويل الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى أن الإنفاق الحكومي 
الممول عن طريق الضرائب عادة ما يوجه لتمويل الإنفاق الجاري وليس الاستثماري الذي يساهم في زيادة 

.1الناتج
بالقروضتمويل الإنفاق الحكومي-ب

لقد تم استنتاج حياد أثر المضاعف إذا تم تمويل الإنفاق الحكومي عن طريق الضرائب وإذا ما رغبت 
الدولة بتخفيض نسبة الضرائب مع بقاء الإنفاق الحكومي على حاله فستظهر نتيجة هذه ألسياسة من خلال 

تعني في نفس الوقت زيادة نسبة الآثار التوسعية في حجم الدخل القومي، حيث أن انخفاض نسبة الضرائب 

مما يزيد أثر الطلب الفعال ويمكننا تطوير معادلة التوازن بين الاستثمار والادخار على الشكل التالي، حيث أنه 
:في حالة التوازن لدينا

S = I + (G – T)
:تكونأن والفروض عند بداية كل سنة ومن الناحية المالية 

G + T
:الحكوميولكن عند تخفيض نسبة الضرائب فسيكون الادخار أصغر حجما من الإنفاق

S < I + (G – T)

1 - jaques fontanel, Op. Cit, p39
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عندئذ يكون مقدار العجز في الطلب على الاستثمار لا ينسجم مع مقدار الانخفاض في العوائد 

إليه من ادخار نتيجة ارتفاع دخول الأفراد والذي أضيفالضريبية بل مع حجم الضرائب مطروحا منه ما 
الإنفاق الحكومي ينسجم مع ما حصل من شدة الميل إلى الادخار عند الأفراد  ويمكننا توضيح مصادر تمويل 

:من خلال المعادلة التالية
BD = G – T = Cg + Ig – T = Ig – (T – Cg) = Ig – Sg.

–حيث أن BD ميزانية الحكومة و يوضح لنا ميزان المعاملات المالية الفرق بين الادخار تمثل-
–والاستثمار الذي يتم تمويله من مصادر ثلاثة؛ وهي الاقتراض من القطاع الخاص BP القطاع ومن-

–الخارجي BF –المركزيالمصرف- MB :ما توضحه العلاقة التاليةوذلك-
G – T = Cg + Ig – T = ΔBp + ΔBf + ΔMB

، 1توضح العلاقة السابقة أن الحكومة تزيد الإنفاق دون زيادة العجز إذا زادت الإيرادات بالقدر نفسه
الإيرادات العادية فلا بد من اللجوء إلى الصادر المشار إليها، فإذا كان وإذا زاد العجز بسب زيادة الإنفاق على 

معدل الفائدة أعلى من معدل المعروض في سوق السندات فيمكن عندها اللجوء إلى القروض العامة والتي تؤدي 
د، فإذا إلى رفع معدلات الفائدة والذي يتوقف بدوره على وجود أو عدم وجود موارد مالية معطلة في الاقتصا

وجدت موارد غير مستخدمة فإن الزيادة في الطلب على هذه الأموال لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع كبير في 
معدلات الفائدة، وعلى العكس من ذلك فإذا فاق طلب المشروعات والمحطات العامة على الموارد المدخرة عندها 

.تميل معدلات الفائدة إلى الارتفاع
ملة لتمويل الإنفاق الحكومي على الغرض من هذا الإنفاق، أي ما إذ كانت زيادة وتختلف الآثار المحت

الإنفاق الحكومي هي لزيادة في معدلات الاستثمار أو فقط للإنفاق الجاري، حيث أنه من المحتمل أن التمويل 
صة قد تم من خلال الدين العام يمكن أن تكون له آثار طاردة أو مزاحمة، حيث أن جزء من السيولة الخا

امتصاصها من القنوات الحكومية مما قد يكون له آثار انكماشية، وقد يؤدي إلى رفع سعر الفائدة لتشجيع 
.الاكتتاب في الدين العام إلى انخفاض الاستثمار الخاص وارتفاع معدلات التضخم من جديد

أن يكون إنفاقا يجبومي وبالتالي فإن الفكرة التي نخرج منها من خلال هذا التحليل أن الإنفاق الحك
جديدا يؤدي إلى زيادة الدخل القوم الذي يقود بدوره إلى زيادة حجم الادخار، وهذا هو المبدأ الذي دافع عنه  

والمعروف بسياسة التمويل بالعجز وذلك من أجل تحقيق مضاعف إنفاق حكومي فعال، ساهم في زيادة  نزكي
دالكساكل من الاستثمار والاستهلاك خاصة في أوقات

المضاعف في تأثيره على الناتج المحلي الإجمالي؟

، دراسة تحلیلیة موجزة في اطار النظریة الكینزیة_التقلبات الاقتصادیة بین المالیة و النقدیةخضیر عباس المھر، - 1
. 142السعودیة، جامعة الریاض، ص
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:حدود مضاعف الإنفاق الحكومي-4-3

مضاعف الإنفاق الحكومي أداة معقدة تعمل في بيئة أكثر تعقيدا أين يكون الإنفاق الحكومي يعد

لاقتصاديين، ولذلك فقد دار نقاش حول العامة؛ العلاقة مع المتغيرات الاقتصادية الأخرى؛ وسلوك المتعاملين ا
مدى فعالية المضاعف في إطار المالية الوظيفية وذلك ضمن مجموعة من العناصر تحاول الدراسة تحليلها من 

الوطني وادخار المتعاملين، فإذا كانت حصة الإنفاق التحويلي كبيرة في له نفس التأثير على سلوك الإنفاق
المضاعف وذلك لأن هذا الإنفاق يمس شرائح تتميز بارتفاع الميل الحدي للاستهلاك في حين أن الإنفاق المتعلق 

.بفوائد الديون ليس له أي وزن في المضاعف

للأسعار فإذا فرضنا ثبات المستوى العام للأسعار فإن ثاني هذه المناقشات يتعلق باستقرار المستوى العام
ارتفاع الإنفاق الحكومي يمكن الزيادة في الإنفاق الحكومي ليس لها تأثير إلا على الناتج، لكن الواقع يقول بأن

ثالث هذه المناقشات هي ما جاء به. أن يؤدي إلى تضخم، لذلك يجب التمييز بين التطورات في الكمية والسعر
– HAAVELMO حيث قال بأن الموازنة المتوازنة لها أثر، فإذا كانت الزيادة في الإنفاق الحكومي ممولة -

بالزيادة في الإيرادات الضريبية فإن هذا سيؤدي إلى حدوث أثر مضاعف، فإذا كان الإنفاق الحكومي يمارس أثر 
وإذ كان هناك توازن مضاعفا سلبيآ بمقدار وإذا كانت الزيادة في الضرائب تمارس أثرامضاعفا بمقدار 

–بين الزيادة في الاتفاق الحكومي والإيرادات فان الأثر الكلي ليس معدوما وبالتالي فإن  HAAVELMO -
-يؤكد أن الزيادة المتوازنة في كل من الإنفاق والضرائب يمكن أن تؤدي إلى الزيادة في النمو في الأجل القصير 

وهذا ما يؤكد على أهمية الموازنة العامة كأداة لتحقيق الاستقرار - حتى وإن كانت ضعيفة وليس بشكر مضاعف 
.1الاقتصادي الكلي

.181السابق، ص، المرجع، اقتصادیات المال و السیاستین المالیة و النقدیةعلي كنعان- 1
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لوجود طاقة إنتاجية معطلة، فالاقتصاد في، نظره يعمل عند نزكيفتراض  رابع هذه المناقشات تتمثل في ا

مستوى أقل من التشغيل الكامل ومن تم يكون الجهاز الإنتاجي أكثر مرونة للزيادة الحاصلة في الطلب، وهذا ما 
صر لا ينطبق مع واقع الدول النامية، أما خامس هذه الناقشات يتمثل في الافتراض بأن الزيادة في الاستثمار تقت

على الكمية الأصلية للإنفاق الذي وجه للاستثمار، ومن ثم لا توجد زيادة متتالية في الطاقة الإنتاجية، فإذا  
يفترض أن نزكيالمتتالية التي تترتب على الإنفاق توزع بين الادخار والاستهلاك فإن  يةكانت الدخول الإضاف

.من قبل التسربالادخار يتحول إلى استثمار جديد، وإنما يعتبر الادخار
ولكي يصح المضاعف أكثر دقة يجب إدخال عنصر الزمن في نزعند كيولتفادي أوجه القصور المذكورة

بأن الزيادة في نزكيالتحليل، والأخذ بعين الاعتبار السلوك الاستهلاكي وتفادي الافتراض الذي افترضه  
يليها زيادات متتالية تثيرها الزيادة الحاصلة في الاستثمار تقتصر على أثر الكمية الأولية للاستثمار دون أن 

.الإنفاق الاستهلاكي الناجمة عن الاستثمار الأول
:على نمو الناتج المحلي الإجمالي)L’Accélérateur("المعجل"أثر المسارع -4-4

المسارع على عكس المضاعف، يقيس أثر تغير الدخل أو الاستهلاك على الاستثمار، أي يكون فيها 
أول من اكتشف مبدأ المسارع، ولكن ) A.AFTALION(يعتبر الاقتصادي الفرنسي. الاستثمار متغيرا تابعا

في دراسة ظاهرة الدورات الاقتصادية)J.M. CLARK(صياغته الدقيقة تمت على يد الاقتصادي الأمريكي
)Cycles économiques( ، یعتقد)AFTALION) (1908-1913( تفسر تفاقم التقلبات أنّ الأسباب التي

الاقتصادية تكمن خاصة في العوامل التقنية للإنتاج، وبشكل خاص الآجال اللازمة لإنتاج التجهيزات وتحقيق 
.1المشاريع الاستثمارية

، الآثار الاقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق الحكومي، دراسة تطبیقیة قیاسیة لنماذج التنمیة الاقتصادیةولید عبد الحمید عایب، - 1
.156، ص2010مكتبة الحسین العصریة، بیروت لبنان، 
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ففي بداية مرحلة التوسع يزداد الطلب على السلع الاستهلاكية مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية 

، ولكن إنشاء هذه الطاقات الإضافية يتطلب أوقات معينة، قد )الطاقات الموجودة مستخدمة كليةبافتراض أنّ (
. تكون طويلة نسبيا

زيادة الطلب مما يؤدي إلى تفوق ما يكفي للاستجابة إلى) Sur investissement(تحقيق استثمارات زائدة
.وفي النهاية إلى الأزمة)Surproduction(وبالتالي إلى إنتاج زائد ) Sur capitalisation(رسملة زائدة

أنّ زيادة الطلب الاستهلاكي تؤدي إلى زيادة أكبر في الطلب الاستثماري )AFTALION(هكذا يبين
.مما يؤدي إلى الأزمة

:دلاله على فرضيتينفي است)AFTALION(اعتمد 
:وجود علاقة ثابتة بين الإنتاج ومخزون رأس المال، بمعنى أن معامل رأس المال ثابت-أ

t

t

Y

K =

)1(: أن هذا المعامل أكبر من الواحد-ب

.يعني هذا أن زيادة حجم الإنتاج بوحدة واحدة يتطلب زيادة حجم رأس المال بأكثر من وحدة

)Δy=10 (←)Δk=20(وكان) =2(:كانفمثلا إذا  

Δk=I:وبما أن

فقد بين أن تغيرات الطلب النهائي وليس مستواه، هي ، )CLARCK) (1917(أما مبدأ المسارع عند
في استدلاله )CLARCK(الحديدية، اعتمدالتي تحدد حجم الاستثمار، وأظهر هذه العلاقة في دراسة السكك 

:على فرضيتين أساسيتين

.الاستخدام الكامل للطاقات الإنتاجية أي عدم وجود طاقات إنتاجية عاطلة-أ
نسبة رأس المال على الإنتاج ثابتة أي معامل رأس المال ثابت وذلك في ظروف تكنولوجية تتميز -ب

.بالثبات

y
k


 =

y
I

 =   1
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:1يليويمكن التعبير عن مبدأ المسارع كما 

:إذا اعتبرنا أن مخزون رأس المال الضروري للإنتاج مستوى معين لفترة زمنية معينة هو

Kt+1.على أثر ذلك يرتفع مخزون رأس المالYt+1يرتفع الدخل بمستوى )t+1(وإذا افترضنا في الفترة 

Kt+1 =  yt+1

:هوt+1إلى الفترة tمن هنا نستنتج أن التغير في رأس المال من الفترة 

Kt+1 – Kt =  Yt+1 - Yt

Kt+1 – Kt = (Yt+1 – Yt)

tالاستثمار الصافي للفترة

من هذه العلاقة نحصل على معامل رأس المال الحدي

 = y
Int
 = y

k



 : 1().المسارعمعامل (يمثل رأس المال وهو ثابت وموجب> (

أكبر منه حتى ) صافي(هذا يعني أن أي تغير للإنتاج الكلي أو الدخل الكلي يؤدي إلى إجراء استثمار 
.يبقى مخزون رأس المال ثابت، وهذا هو المسارع أو مسارع الاستثمار

ينصرف أثر المسارع في التحليل الاقتصادي إلى تحليل أثر زيادة أو نقص الإنفاق على حجم و 
الاستثمار، حيث أن الزيادة التالية في الطلب على السلع الاستهلاكية يتبعها على نحو حتمي زيادات في 

على الاستهلاك فإن المسارع يبين أثر التغير في الاستثماروإذا كان المضاعف يبين أثر التغييرات في ،الاستثمار
الاستهلاك على الاستثمار 

.157المرجع السابق، ص- 1

Kt = Yt

Int =   Y
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الحكومي تسمح بما تحدثه من زيادة في الاستهلاك بإحداث زيادة في وعلى هذا فإن الزيادة في الإنفاق

الاستثمار بكمية أكبر
جود تفاعل المضاعف فقط، بل يتعداه كذلك إلى زيادة في الاستثمار المشتق وفقا لمبدأ المسارع، ويعني هذا و 

.متبادل بين مبدأي المضاعف والمسارع حيث يحدث هذا التفاعل أثره على الكميات الكلية
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III.سياسة الإنفاق الحكومي وأثرها على مستوى التشغيل:
يعتبر تحقيق التشغيل الكامل من أهم أهداف السياسة المالية بصفة عامة وسياسة الإنفاق الحكومي 
بصفة خاصة، وكما سبقت الإشارة إليه في الفصل الأول فإن التشغيل الكامل لا يقصد به انعدام البطالة بصفة  

ة الإنفاق الحكومي في تأثيرها كاملة، ولكن تعني إيجاد الفرصة لكل من يرغب في العمل، وتظهر أهمية سياس
على مستوى التشغيل بمدى مساهمتها في؛ الإفادة في الموارد الاقتصادية المتاحة أقصى استفادة ممكنة يتحقق معها 

فإن انخفاض مستوى نزيةكيالاقتراب الاقتصاد من حالة التشغيل الكامل لجميع عوامل الإنتاج، وحسب النظرية 
هي اختلاف تحليل دالة العمل نزيكياللب الكلي، كما أن السمة المميزة للتحليل التشغيل مرتبط بمستوى الط

في نظريته العامة أن العمال يرفضون حصول أي نزكيعن ما هو الحال في النظرية الكلاسيكية، حيث يفترض  
فاض انخفاض في أجورهم النقدية من أجل تحقيق ارتفاع في مستوى التشغيل في حين لا يعترضون على انخ

.بتاسعار مع بقاء الأجر النقدي ثاأجورهم الحقيقية، عند ارتفاع المستوى العام للأ
:التوازن في سوق العمل كجزء من التوازن الاقتصادي الكلي-1

والممثل للتوازن (   ) من أجل توضيح العلاقة بين سوق العمل ومختلف الأسواق نقوم باسترجاع الشكل
ISالاقتصادي الكلي في إطار نموذج - LM) ثم نقوم ) الثابتة في ظل اقتصاد مغلقالأسعارمع فرضية بقاء

–تمثل حجم التشغيل؛-N–بتوضيح العلاقة بينه وبين مختلف مكونات سوق العمل مع الإشارة أن  Y -
.المستوى العام للأسعار-P-الأجر الاسمي؛-W-حجم الدخل 
.ينز الكيالنموذج إطارالعلاقة بين التوازن الاقتصادي الكلي والتوازن في سوق العمل في ): 23( الشكل 

دالة ا- b-يمثل المنحنى رقم 

Source: CH, Biales, modélisation schématique de l’équilibre macro économique,
Publications de l’université de Lyon, paris, 2005, p 42
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-N–مقابل حجم تشغيل مقدر ب -y–لإنتاج بالنسبة للعمالة حيث يتشكل لنا ناتج توازي عند
نقطة الالتقاء بين عرض العمل والطلب عليه، التشغيل tdفيمثل التوازن في سوق العمل -C–أما المنحنى

وبالتالي فإن هناك -N–بمعنى عند نقطة أعلى من المستوى التوازن الأول-NPE–الكامل يتحقق عند النقطة 
yYpeبطالة إجبارية تفسر من خلال حجم غير كاف للناتج وليس عن طريق قرار يتخذه الأفراد من تلقاء <

–فيمثل مفهوم الطلب الفعال-Z–، أما المنحى )البطالة الاختيارية( أنفسهم  DE الذي يجدد من خلال -
حيث أن منحنى الطلب الكلي مرتبط عند كل - D–ومنحنى الطلب الكلي -Z–التقاء المنحى العرض الكلي 

، والتي تتعلق بتوقعات المؤسسات حول مقدار المتوقعة-RG-نقطة من التشغيل بمبلغ الإيرادات الكلية 
فهو مرتبط عند كل -Z- ، أما منحى العرض الكليللمؤسساتالإنفاق الاستهلاكي للعائلات والاستثماري 

الممكن بمبلغ الإيرادات الكلية اللازمة من أجل أن تقوم هذه المؤسسات بتوظيف هذا -N–ستوى من التشغيلم
.المستوى من التشغيل

تختلف عن ما هو متداول في التحليل نزيكيالويظهر من خلال تحليلنا السابق أن البطالة من المنظور 
بمختلف أنواعها ناتجة عن رفض العمال الذين تركوا وظائفهم .الكلاسيكي، حيث يعتر الكلاسيك أن البطالة

وقبول وظائف أخرى بأجر أقل وبتم علاج هذه المشكلة حسب نظرهم بتخفيض الأجور كما أنه في إطار 
ة توازن عمالة كاملة حيث أن الأفراد يقومون بالمفاضلة بين العمل النموذج الكلاسيكي فإن التوازن هو بالضرور 

، ويتم تحقيق التوازن في سوق العمل بصفة آلية من خلال عرض والطلب على العمل  )بطالة اختيارية( والراحة 
أن خفض الأجور لا يؤدي إلى القضاء على البطالة كما أقر به الكلاسيك، ولكن على العكس نزكيولقد بين  

وتخفض ) الطلب الفعال( من ذلك لأن العمالة مرتبطة بقرارات المنظمين التي تحدد حجم الإنتاج المرغوب فيه 
الأجور يقلل من الطلب الفعال ويقلل من حجم الإنتاج اللازم لإشباع هذا الطلب، فهناك إذن علاقة مباشرة 

على هذا الإنتاج فكل زيادة في الإنتاج بين حجم الإنتاج المرغوب تحقيقه وحجم العمالة الضرورية للحصول 
.1تفترض زيادة العمالة والعكس صحيح

ي والكلاسيكي هو أن هذا الأخير نز كيالتي نخلص إليها هي أن الفرق بين التحليل الفالنتيجةإذن 
ينطلق من التوازن في، سوق العمل بافتراض أن العمالة كاملة، ثم ينتقل الأثر إلى بقية الأسواق، أما في التحليل 

فإن المحدد لحجم العمالة هو الطلب الفعال اللازم لتشغيل الجهاز الإنتاجي، وتظهر لنا أهمية سياسة نزيكيال
.يادة الطلب الكلي الذي يؤثر بدوره على مستوى التشغيلالإنفاق الحكومي في ز 

الذي يتعلق بتحديد الأجور أما الجانب الثاني فيتعلق بالكمية أو مستوى التشغيل، وبالتالي فان الأجور 

.159ص،المرجع السابق، ولید عبد الحمید عایب- 1
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المشكلتان الأساسيتان المتعلقتان بتحليل سوق العمل وهناك اتجاهان أساسيان في تحليل سوق والتشغيل هما 

العمل يمثل الاتجاه الأول في تحليله من منطلق جزئي يقوم بدراسة سلوك الأفراد الفاعلين في هذا السوق، أما 
تلف السياسات والمتغيرات الاتجاه الكلي فيهتم بدراسة علاقة سوق العمل ببقية الأسواق وكيفية تأثير مخ

. الاقتصادية على كل من الأجور ومستوى التشغيل، وتماشيا مع طبيعة الموضوع سنهتم بالجانب الكلي فقط
في وجه الكلاسيك وأضفى نزكيثار  1929حيث أن الدارس لتطورات النظرية الاقتصادية يلاحظ أنه عقب أزمة 

ب البطالة كما سبق وأن أشرنا إلى عدم كفاية الطلب الكلي، صبغة كلية في تحليل سوق العمل، حيث أرجع سب
إن استعراض الأفكار السابقة يقودنا إلى طرح تساؤل مهم يتمثل في مدى فعالية السياسات الاقتصادية بصفة 
عامة وسياسة الإنفاق الحكومي بصفة خاصة في تخفيض معدلات البطالة من خلال تأثيرها على سوق العمل؟ 

على مثل هذا التساؤل مرتبط بطبيعة التحليل الاقتصادي لسوق العمل، فعند البعض فإن سياسة إن الإجابة 
ليست في المشكلةاقتصادية للنمو كفيلة بخلق مناصب شغل ومعالجة البطالة، أما البعض الأخر فيقر بأن 

السياسة الاقتصادية وإنما في القواعد التي تحكم سوق العمل وبالتالي فإنه يطفو إلى السطح صراع بين تيارين، هما 
ية ليست اختيارية وهي ناتجة نز التيار الأصولي النيوكلاسيكي والتيار غير الأصولي، فالبطالة من وجهة النظرة الكي

توى التشغيل لا يتحدد في سوق العمل ولكن يتحدد في سوق السلع عن عدم كفاية الطلب الفعال كما أن مس
والخدمات، ومن هنا فإن أي انخفاض في الأجور الاسمية سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الذي هو جزء من 
الطلب الكلي، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة ومن أجل معالجة هذه الوضعية لا بد من تدخل الدولة عن 

ش الطلب الفعال من خلال سياسة اقتصادية توسعية وتظهر أهمية سياسة الإنفاق الحكومي في التأثير طريق إنعا
على سوق العمل باعتباره جزءا هاما من الطلب الفعال لذلك سنقوم من خلال ما يلي بدراسة آلية تأثير سياسة 

ة مستوى التشغيل والتخفيض من الإنفاق الحكومي على سوق العمل مبرزين في النهاية مدى فعالتها في زياد
.البطالة
IV. الحكومي وأثرها على مجملات الطلب الكليالإنفاقسياسة:

تناقص الميل الحدي إنالعديد من النظريات الاقتصادية المفسرة للدورات الاقتصادية أثبتتلقد 
الاستهلاك في حالة إبقاءأنللاستهلاك هو السبب الرئيسي للتقلبات الظرفية التي تحدث في الاقتصاد حيث 

تزايد هو عنصر ضروري لإبقاء الاقتصاد في نسق متطور تتزايد فيه الطاقة الإنتاجية وتقوم الدراسة من خلال هذا 
.الحكومي على كل من الاستثمار الكلي والاستهلاك الكليالإنفاقالمطلب بتحليل اثر سياسة 

الحكومي وأثرها على الاستثمار الكليالإنفاقسياسة -1
الإنفاقكان من قبيل إذاالحكومي أن تؤثر على الاستثمار الكلي خاصة الإنفاقويمكن لسياسة 

له أنواعهالحكومي بمختلف الإنفاقالأصولالحكومي المنتج الذي يزيد من حجم 
الكساد ونقص حجم ايجابية على جميع الاستثمار الكلي حيث يمكن أن يكون سلاحا فعالا لمعالجةأثار

الحكومي كفيل بزيادة مرونة الجهاز الإنفاقالاستثمار الخاص من خلال سياسة مالية تعويضية، ومن هنا نجد أن 
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الحكومي كسلاح لزيادة متوسط الدخول الفردية الذي يسمح بزيادة الإنفاقالإنتاجي، هذا فضلا عن استخدام 

وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك كما يولد . 1معدل الادخار القوميالمقدرة الادخارية لدى الأفراد مما يزيد من
انخفاض تكاليف شرائها مما يعزز المقدرة الادخارية للفرد إلىالحكومي الموجه لدعم السلع الاستهلاكية الإنفاق

:ات تتمثلالحكومي على الاستثمار يتوقف على عدة اعتبار الإنفاقالايجابي لسياسة العاثرأن
.درجة النمو الاقتصادي-
.للاقتصاد القوميالإنتاجيةالكفاءة -
.الميل الحدي لاستهلاك غالبية السكان-

الإنفاقالمتمثلة في زيادة مرونة جهازه الإنتاجي، فان زيادة الإنتاجيةففي حالة زيادة الكفاءة 
الحكومي سيكون له اثر ايجابي على معدلات الاستثمارات القومية الخاصة والعامة، حيث يكون حافزا لزيادة 

ونظرا لتعدد الوسائل التي تستخدمها الدولة في . الاستثماري العامالإنفاقالاستثمار الكلية عن طريق زيادة 
:الوسائل والتوفيق بينها وبين درجة خطورة الركودالتأثير على حجم الاستثمار فانه من الواجب التنسيق بين هذه 

المخزون الذي يزيد بعد فترات الرواج ويؤدي تراكمه إلىيتجه الاهتمام أنففي حالة الركود الخفيف يجب -
عدم وجود طلبات كافية في معظم فروع النشاط الاقتصادي ذلك من خلال القيام باستثمارات عامة ذات  إلى

.ضةكثافة رأسمالية منخف
المال الثابت في حين انه توجد فرص رأسوفي حالات الركود الحاد عندما ينخفض الاستثمار في -

والقيام باستثمارات عامة الأخرىاستثمارية، يجب على الدولة تحسين ربحية الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات 
.ذات كثافة رأسمالية مرتفعةالأجلطويلة 

كان الركود عاما لا توجد فرص استثمارية في فروع كثيرة من النشاط الاقتصادي ففي هذه الحالة إذاماأ-
نتيجة، ولهذا يجب على الدولة القيام بمجهود استثماري شامل يؤدي أيةإلىلا يؤدي تشجيع الاستثمار الخاص 

.اخلية تؤثر على الاستثمارأخرى دفإن هناك عدة عوامل خارجية و نزوحسب كي، تنمية اقتصادية واسعةإلى
:الحكومي لاستثمار القطاع الخاصالإنفاقمزاحمة سياسة -2

الحكومي توُلد تغيرات الإنفاقتفترض النظرية الكينزية من خلال فرضية المضاعف أن الزيادة في 
الطريقة التي يتم من خلالها تمويل هذا إلىالكلي، وهذا التحليل يعطي القليل من الاهتمام الإنفاقمضاعفة في 

إلىالحكومي الممول بطريق غير خلق النقود قد يؤدي الإنفاق، لذلك اقر بعض الاقتصاديين بأن الإنفاق
الحكومي للإنفاق الخاص، الإنفاقالاقتصادية بأثر مزاحمة الأدبياتفي إليهالخاص، وهذا يشار الإنفاقانخفاض 

الاقتراض هو عبارة عن تحويل الموارد من الحكومي عن طريق الضرائب أوالإنفاقتمويل وهذه الفرضية تقول بان
تم تمويله عن إذاالحكومي ستكون لها حافز فقط الإنفاقالقطاع العام، وان هذه الزيادة في إلىالقطاع الخاص 

.86، ص1992، منشأة المعارف، الإسكندریة،المالیة العامة و السیاسة المالیةعبد المنعم فوزي، - 1
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ظ وجود مزاحمة عند حيث نلاحIS-LMطريق خلق النقود، ويمكننا تحليل اثر المزاحمة من خلال منحنيات 

تثبيت كمية النقد إلىحكومي توسعية، والسبب في ذلك يعود إنفاقسياسة إتباعالفائدة نتيجة أسعارارتفاع 
التقاء بين العرض والطلب على النقود، وبالتالي فان إلاسعر الفائدة ما هو أنمن طرف البنك المركزي حيث 

الحكومي لاستثمار القطاع الخاص دون حدوث الإنفاقمزاحمة سياسة الطريقة الوحيدة مبدئيا التي تسمح بزيادة 
رأينا فان طريقة التمويل هي التي أنالحكومي، وكما سبق الإنفاقزيادة في سعر الفائدة هي خلق النقود لتمويل 

اليمين وعند إلىISانتقال منحنى إلىالدين العام يؤدي إصدارعلى سعر الفائدة فالتمويل عن طريق الأثرتحدد 
الحكومة للسندات لتمويل الإنفاق الحكومي فإن الثروة تتزايد، ومن ثم يتزايد الاستهلاك وهذا يؤدي إلى إصدار

وتحصل LM1إلىLMومع تزايد الثروة فإن الطلب على النقود يتزايد وينتقل منحنىIS2إلىISانتقال المنحنى
الزيادة في الطلب الكلي للنقود تكون دون زيادة مناظرة في أنوالملاحم هنا Y2على مستوى توازني جديد عند

اليسار وتتأكد للزيادة في سعر الفائدة وينخفض الاستثمار بمقدار إلىLMعرض النقود وبالتالي ينتقل منحنى
.الحكوميالإنفاقاكبر مؤديا إلى إلغاء الزيادة في 

لتغيير في الهيكل الضريبي فإن الدخل يزيد في الفترة الحكومي عن طريق االإنفاقمولت الزيادة في إذاأما
الحكومي فإن الإنفاقيكون الدخل ثابت أو يتناقص ومع الزيادة في أنالقصيرة،أما في الأجل الطويل فإما 

ينتقل إلى اليمين وإذا مول الإنفاق الحكومي عن طريق زيادة مساوية في الضريبة فإن منحنىISالمنحنى
ISسينتقل منIS1إلىIS2ونتيجة لذلك يكون المستوى التوازني الدخل عندY2 ولتوضيح ذلك نستعين

:بالشكل التالي
زاحمةــــر المــــأث)24:(رقمالشكل

الاقتصادیة الكلیة للإنفاق الحكومي، مكتبة الحسین العصریة بیروت الآثارولید عبد الحمید عایب، : المصدر
.168،ص2010لبنان،

IS1

IS2
LM

a
b

c

Y1 Y3 Y2 Y

t1

t2
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ذو قيمة سالبة أوصفرا امإمضاعف الموازنة المتوازنة للفترة الطويلة يكون أنوالنتيجة التي نخلص إليها 

أنوبالتالي ففي حالة الركود لا ينصح باستعمال الضرائب لتمويل الإنفاق الحكومي، لقد عرفنا إلى حد الآن 
الزيادة في الإنفاق الحكومي يترتب عليه ارتفاع في سعر الفائدة ومن ثم انخفاض الاستثمار الخاص ويختلف هذا 

أناحمة من الأثر حسب طريقة التمويل، وجاءت تسمية المز 
.1الخاص في الحصول على الموارد الحقيقية فينخفض حجم الدخل

حيث bوaاليمين بمقدار المسافة بينإلىISزيادة الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى انتقال منحنىإن
لال أثر المزاحمة وبالتالي فإن سياسة الإنفاق الحكومي هي يزيد الدخل عند نفس المستوى من سعر الفائدة من خ

في حالة انخفاض أثر المزاحمة والتي تكون عند انخفاض مرونة الاستثمار لتغيرات سعر الفائدة،حيث سياسة فعالة
وهي تمثل نقطة طلب نقدي زائد، ولإشباع هذه الزيادة في الطلب LMتقع تحت منحنىbنلاحظ أن النقطة

يقوم الجمهور ببيع بعض ما لديه من سندات فيزيد عرض السندات فيقل سعرها السوقي ومن خلال النقدي
وهنا ينتقل l2إلىl1العلاقة العكسية الموجودة بين أسعار السندات وسعر الفائدة ترتفع أسعار الفائدة من

صة البديلة لحيازة الأرصدة النقدية حيث يترتب على ارتفاع سعر الفائدة ارتفاع تكلفة الفر cالتوازن إلى النقطة
فينخفض الطلب على النقود ومن ناحية أخرى يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمار 

:2الحكومي ينقسم إلى قسمينالإنفاقفالتغير في الدخل الناجم عن تغير ،فينخفض الاستثمار الخاص
ما ظل سعر الفائدة ثابتا وفي هذه الحالة فان الزيادة في الدخل تنجم عن إذاY2إلىY1الزيادة في الدخل من -

.في هذه الحالة فان اثر المزاحة يساوي صفر=y∆،ينز اثر المضاعف الكي
t2إلىt1ما ارتفع سعر الفائدة من إذاY3إلىY2النقص في الدخل من -

.المزاحمةويسمى هذا النقص في الدخل بأثر

.167،المرجع السابق، صولید عبد الحمید عایب: أكثر تفصیلا یمكن الرجوع إلى-  1
.06، المرجع السابق، ص أثر السیاسة المالیة والنقدیة على النمو والاستخدام في الجزائر:البشیر عبد الكریم- 2



الثانيالفصـل  

160

السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
الحكومي وأثرها على الاستهلاك الكليالإنفاقسياسة - 1-1

الاستهلاك أنالحكومي بشكل كبير على الاستهلاك الكلي فمن المعروف بديهيا الإنفاقتؤثر سياسة 
السلع ذلك الجزء من الدخل الذي ينفق من اجل الحصول على أيهو ذلك الجزء من الدخل الذي لا يدخر 

، ومن الناحية الرياضية فان الاستهلاك هو دالة الإشباعوالخدمات والتي تحقق للمستهلك درجات متفاوتة من 
متزايدة بمعدل متناقص، بمعنى انه كلما زاد الدخل زاد الاستهلاك ولكن بمعدل اقل وتفسير ذلك انه كلما اقترب 

منخفضة، ونظرا لتفاوت توزيع الدخول فان هناك زاد الطلب على السلع بمعدلات الإشباعالفرد من درجة 
اللازم للمعيشة مما يؤثر على الطلب الفعال، الأدنىاحتمال وجود فئة معينة غير قادرة على الحصول على الحد 

الاستثماري الذي الإنفاقأوالحكومي التحويلي الإنفاقوهنا تدخل الحكومة لإنقاذ الموقف عن طريق زيادة 
الحكومي من العوامل الإنفاقخلق فإلىيؤدي 

إلىالحكومي التحويلي الإنفاقالمشجعة لتمويل الطلب الكلي الفعال عن طريق زيادة الاستهلاك، وتؤدي زيادة 
الزيادة إن، كما الإنفاقتحقيق اثر المضاعف بسبب ارتفاع  الميل الحدي للاستهلاك للطبقات الفقيرة التي يمسها 

تجُنب المنافسة بين القطاعين العام والخاص التي تقوم في حالة قيام القطاع العام بمشاريع الإنفاقفي هذا النوع من 
هالأسلوبلهذا الأساسيالعيب أنإلامعينة، 

أثارهاسهلة وقاطعة في مواجهة التقلبات ولكن لا شك في أداةتفقد خاصية المرونة فالإنفاق التحويلي لا يعتبر 
.1الطويلالأجلعلى مستوى الاستهلاك في 

الحكومي هو تشجيع الاستهلاك، لذلك سنحاول استخراج معادلة الإنفاقهدف سياسة إن
:       الاستهلاك الرئيسة انطلاقا من معادلة الدخل القومي البسيطة والتي تكون على الشكل التالي

Y=C+I…………………………..(1)

الحكومي الإنفاقهذا التزايد حصل نتيجة زيادة أنمقدار التغير لأطراف المعادلة وبفرض أضفناوإذا
C=∆Y-∆I…………………………….(2)∆:2من خلال اثر المضاعف تصبح المعادلة على الشكل التالي

:الحكومي تسبب الزيادة في الاستثمار بطريقتينالإنفاقسياسة إن
أي التجديد في المعدات Aut∆Iالحكومي تشجع الاستثمار المستقل الإنفاقزيادة إنحيث : الطريقة المباشرة-

.الربحإمكانيةوالآلات، وذلك بقصد الاستفادة القصوى من 
الحكوميالإنفاقكالذي تولده زيادة الدخل الناتجة عن زيادة Ind∆Iالاستثمار المحرّض -

:وعند عزل هذين المتغيرين عن بعضها نحصل على المعادلة التالية ∆C=(∆Y-Ind∆I)-Aut∆I…………….(3)

.84محمد عبد المنعم غفر، المرجع السابق، ص- 1
.115باھر علتم، المالیة العامة أدواتھاالفنیة و أثارھا الاقتصادیة، المرجع السابق، ص- 2
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تأثير الاستثمار المحرض الاستهلاك الكلي- 1-2

، وبالتالي يمكننا كتابة aالزيادة المحرضة للاستثمار تحددها النزعة الحدية للاستثمار والتي نرمز لها ب إن
:المعادلة على الشكل التالي

Ind∆I=a. ∆Y……………………(4)∆Y-Ind∆I=∆Y(1-a)…………(5)
التغير في الدخل ينتج نبعا أنتقتضي منا البحث كيف تيوالa(∆Y-1(بدراسة الصيغة ألانسنقوم 

والذي هو تأثير الاستخدام على Rالحكومي وفي هذه الحالة الناتج هنا يتأثر بعنصرين هما الإنفاقللتغير في 
ومن أولاالحكومي من خلال تشغيل العوامل غير المستعملة الإنفاقالدخل والذي يحدث كنتيجة عن سياسة 

:للعوامل الموجودة يمكننا التعبير عن هذا العنصر بالصيغة التاليةالأقصىالمال في حالة الاستعمال رأسزيادة 
R(1-a)……………………….(6)

>1aكانت قيمةإذاالحكومي تكون ايجابية على الاستهلاك الإنفاقسياسة أنويمكننا القول 

التحليل السابق كان بفرض ثبات مستوى أنحيث Tالأسعارالعنصر الثاني فهو تأثير مستوى أما
الإنفاق، ولكن هذا المستوى في الحقيقة ليس ثابتا وهو يتغير تبعا لتغير قيمة الاستهلاك الناتج عن تغير الأسعار

يعني الأسعارارتفاع مستوى إنفسوف يتغير مستوى الدخل الحقيقي، حيث الأسعارالحكومي وعندما تتغير 
:انخفاض الدخل لحقيقي ويمكن التعبير على هذا العنصر من خلال الصيغة التالية

T(1-a)……………(7)

(a-1)تأثير هذا العنصر له تأثير معلمي للعنصر السابق فعندما تكون القيمة1إن

، وعندما تكون Tاكبر منRلسياسة الإنفاق الحكومي تكون موجبة عندما يكونموجبة فإن التأثير التوسعي 
تعني أن الاستثمار سوف يكون اكبر من طاقة الادخار، مما سوف Rقيمة سالبة فإن القيمة المطلقة الأكبر ل

:يحدث تضخما نقديا، وإذا مزجنا العنصرين السابقين فإننا نحصل على المعادلة التالية
R (1-a)-T (1-a)=(R-T)(1-a)..... (8)

تأثير الاستثمار المستقل على الاستهلاك الكلي- 1-3
عن طريق رفع سعر الفائدة، وعندئذ لا يمكن أن نلاحظ زيادة كبيرة في أمايحدث الاستثمار المستقل 

الاستثمار، ويمكن أن يؤثر ارتفاع الأسعار على المستوى التكنولوجي فيحسنه مما يبعث على شكل استثمارات 
بقدر ما تكون تأثير السياسة المالية على الاستهلاك كبيرا، وإذا Aut∆Iمستقلة، حيث أنه كلما صغرت القيمة

:التأثير المباشر والتأثير غير المباشر في معادلة واحدة فإننا نحصل على الصيغة التاليةأدرجنا ∆C=(∆Y-Ind∆I)-Aut∆I…………….(9)

.176،المرجع السابق، ص ولید عبد الحمید عایب- 1
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=C∆:علىفنحصل 9في المعادلة 8نقوم بتعويض المعادلة  (R-T ) ( − -)-Aut∆I…………….(10)

الإنفاقيةتزيد من الطاقة نأوالسؤال الذي يطرح في هذا المقام هل يمكن لسياسة الإنفاق الحكومي 
:الاستهلاكية؟الجواب يكون في الأحوال التالية

زيادة الدخل موجبة أي عندما تمكن زيادة الإنفاق الحكومي من ( R-T)عندما تكون قيمة:أولا
.الحقيقي أكثر مما تسبب في نقص هذا الدخل

:وتكبر هذه القيمة الموجبة
)عندما تكون قيمة - − .موجبة أي عندما لا يستولي الاستثمار على كافة قيمة الدخل(-
أي الذي ينتج مباشرة عن زيادة الإنفاق Aut∆Iتوفر الشروط التي تنقص من قيمة الاستثمار المستقل-

الحكومي الاستثماري فنقصه يشكل عنصرا ايجابيا يتيح الزيادة المنتظرة من التأثير غير المباشر على 
.1الاستهلاك الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي الاستهلاكي

كخلاصة لما سبق فإن تأثير سياسة الإنفاق الحكومي على التوازن الاقتصادي يكون من خلال أثرها 
على النمو والتشغيل في جانب العرض الكلي والاستهلاك والاستثمار في جانب الطلب الكلي، ففي جانب 

طلب توفر جهاز إنتاجي العرض الكلي خلصنا إلى أن تحقيق سياسة الإنفاق الحكومي لأثر إيجابي على النمو يت
مرن، كما تلعب طريقة التمويل دورا مهما في تحديد فعالية سياسة الإنفاق الحكومي فالتمويل عن طريق الإصدار 

ما توفرت إذاالنقدي يؤدي إلى نتائج على النمو والتشغيل أحسن من التمويل عن طريق الضرائب والدين العام، 
في جانب الطلب الكلي فإن حساسية أما ومرور الاقتصاد بحالة كساد،بعض الشروط كمرونة الجهاز الإنتاجي 

الاستثمار بالنسبة إلى سعر الفائدة تعتبر المحدد الرئيسي بفعالية سياسة الإنفاق الحكومي، فإذا ما زادت هذه 
.الحساسية ارتفع أثر المزاحمة وانخفضت فعالية السياسة

ق الإصدار النقدي يؤدي إلى نتائج حسنة على النمو وإذا كان تمويل الإنفاق الحكومي عن طري
استعمال الإصدار إنوالتشغيل، فإن هذه الطريقة لا تخلو من السلبيات خاصة على معدلات التضخم، حيث 

ية؟تزيد ضغوطا تضخمأنيولد ضغوط تضخمية، فكيف يمكن لسياسة الإنفاق الحكومي إنالنقدي يمكن 

. 177، المرجع السابق، صالآثار الاقتصادیة الكلیة للإنفاق الحكومي،ولید عبد الحمید عایب-1
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الجبائیةالسیاسة :المطلب الثاني

تمثل السياسة الجبائية الشق الثانـي من السياسة المالية التي تشمل بالإضافة إليها سياسة الإنفاق الحكومي 
وتستخدم من خلالها الدولة كافة الأدوات الضريبية لإحداث آثار معينة وتجنب آثار أخرى غير مرغوبة وذلك 

.تماشيا مع أهداف

I.الجبائیةالسیاسة ماھیة:
:مفھوم السیاسة الجبائیة-1

بتنظــيم التحصــيل ةالمتعلقــالجبــائي وبر السياســة الجبائيــة عمومــا علــــى مجموعــة مــن التــدابير ذات الطــابع تــتع
ات ن جهـة والتـأثير علـى الوضـع الاقتصـادي والاجتمـاعي حسـب التوجهـبي قصد تغطية النفقات العمومية مالضري

ية وتصـب في إطـار هي تمثل بذلك جزءا من الكل بالنسـبة للسياسـة الاقتصـادو. 1للاقتصاد من جهة ثانيةالعامة 
ن طريـــق اســـتعمال مختلـــف الأدوات والتقنيـــات الضـــريبية والمـــزج بينهـــا تبعـــا للظـــروف الاقتصـــادية تحقيـــق أهـــدافها عـــ

الثـــاني للسياســـة الماليـــة والمتمثـــل في الإيـــرادات .تحقيقهـــاوالاجتماعيـــة وأهميـــة الأهـــداف المـــراد 
وذلـك علـى اعتبـار ،ومن الإصدار النقدي،وكـذا الإيرادات من دخل أملاك الدولة،والمكملة لسياسة الدين العام

آثــار مرغوبــة لإنتــاجأن
و تعـــرّ .2نـــب الآثـــار غـــير المرغوبـــة علـــى الـــدخل والإنتـــاج والتوظيـــفوتج

تملـــة، لإحـــداث أثـــار اقتصـــادية، تنفـــذها الدولـــة مســـتخدمة كافـــة ضـــرائبها الفعليـــة و المحالمتكاملـــة الـــتي تخططهـــا و 
3.اجتماعية، و سياسية مرغوبة، و تجنب أثار غير مرغوبة للمساهمة فيو 

:  يتضح من هذا التعريف أن السياسة الجبائية تتسم بثلاثة سمات

.
 تمنحهـا الدولـة

.

.139المرجع السابق، ص:عبد المجید قدي-1
.20المرجع السابق، ص: السیدّ عطیة عبد الواحد-2
.18ص، 2003، مطبعة دار ھومة، الجزائر، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق:ناصر مراد -3
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.

فالسياسـة الجبائيــة للدولــة هــي مجموعــة الإجــراءات الـتي تســتهدف تعبئــة المــوارد الماليــة وتوزيعهــا واســتخدامها 
ا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك من خـلال دورهـا المـالي باعتبـار الضـريبة لتنفيذ وظائف الدولة  وأهدافه
والتـوجيهي والحـد مـن الضـغوط التضـخمية ومعالجـة ميـزان لضـبطياجانـب الـدور إلىالممول الرئيسـي لخزينـة الدولـة 

1.المدفوعات

2:عليها وهيتستند هذه السياسة على جملة من العناصر تعتبر كدعائم أساسية تقوم 

تحديـــــد الأولويـــــات الـــــتي يصـــــبو إليهـــــا النظـــــام الضـــــريبي لفـــــترة معينـــــة في ظـــــل الأوضـــــاع السياســـــية - 
لأثــروالاقتصــادية والاجتماعيــة الســائدة في الــداخل وكــذا الأوضــاع خــارج إقلــيم الدولــــــة، 

.وهذا بحكم التعامل وعلاقة الدولة بباقي الدول 
التوليف والمزج المناسب بين أدوات السياسة الضريبية خاصة عند تركيب الهيكـل الضـريبي باختيـار - 

نــوع الضــريبة وثقلهــا النســبي في مجمــوع الإيــرادات الســيادية والعامــة، وكــذا تحديــد المعــدلات بالشــكل الــذي يســمح 
.زينة العامة الخأوبتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من غير الإضرار بالمكلفين 

.التنسيق بين السياسة الضريبية والسياسات الاقتصادية الأخرى بصفة عامة - 
تســـعى مـــاوالأخـــرىالتقليـــل مـــن المفارقـــات الناشـــئة عـــن قـــرارات السياســـة الضـــريبية والقـــرارات - 

إلاماعيـة ، اقتصـادية واجتأهـدافيحقـق أنمـثلا مـن شـانه بيبريضفالتوسع المفرط في تطبيق سياسة تحريض .إليها
.وخيمة على إيرادات الدولة عامة والأهداف المالية للنظام الضريبي خاصة نتائجذلك ستكون له أن

، الملتقى الوطني حول السیاسة الجبائیة النظام الجبائي الجزائري ضمن الإصلاحات الاقتصادیة:منصور بن عمارة -1
.206ص.2003الجزائریة في الألفیة الثالثة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، ماي 

معھد التخطیط ،الضریبیة والعدالة الاجتماعیة في مصر خلال السبعیناتالسیاسة :احمد عبد العزیز الشرقاوي -2
.10ص، 1981،القومي ، القاھرة
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:السیاسة الجبائیةمكونات-2

ل للتـــأثير علـــى الوضـــع الاقتصـــادي لقـــد ســـبق تعريـــف السياســـة الجبائيـــة
ــــد مــــن الأهــــداف،و  ــــق العدي ــــة في ا1الاجتمــــاعي لتحقي ــــنظم الضــــريبية   و الاقتطاعــــاتمســــتعملة أدوات متمثل . ل
2:تصنف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية النفقات الضريبية إلى خمس مجموعاتو 

التخفيضات الضريبية- 
التخفيضات الخاصة بالمعدلات- 
القرض الضريبي- 
تأجيل مواعيد الدفع- 
.الإعفاءات الضريبية- 

:النظام الضريبي-2-1
يعتبر النظام مجموعة من العناصر و العلاقات، إذ العناصر هي الأجزاء المكونة، أما العلاقات فهي التي 

الجبائية للمجتمع حيث أنه بالسياسةوثيق يرتبط النظام الضريبي ارتباط. تربط العناصر المكونة لهذا النظام
.صياغة فنية لها ويصمم من أجل تنفيذ أهدافها

.واسعو الآخرضيقيكمن تعريف النظام الضريبي من خلال مفهومين احدهما:النظام الضريبيمفهوم -أ
منتمكنالتيوالفنيةالقانونيةالقواعدمجموععلىيعبرالضيقبمفهومهالضريبيـظامـالنـ
و مجموعالنسبمختلفعـنيعبرفهوالتحصيلإلىالربطإلىالتشريعمنالمتتاليةمراحلهفيالضـريبيالاستقطاع
3.في بلد ماالمطبقة الضرائب

يتعدى الجانب الفني والتنظيمي للضرائب ليشمل  الذيهوالواسع بمفهومهالضريبيالنـــظام
في برّ والاقتصادية والفنية التي بتفاعلها مـع بعضها البعض تنتج كيانا ضريبيا معينا يعالإيديولوجيةكافة العناصر 

نوعية على الدخل ، أوضرائب موحدة ( هذه الحالة على مجموعة محدودة ومختارة مــن الصور الفنية للضرائب 

،دراسات اقتصادیة عن دوریة مركز البصیرة 2006قراءة في مشروع قانون المالیة لسنة : عبد الرحمن تومي-1
.39،ص2007سابع،دار الخلدونیة،لالعدد ا،دراسات الإنسانیةلللبحوث و ا

.40المرجع السابق، ص: عبد الرحمن تومي-2
، 1997، مصر، ، الدار الجامعیة للطباعة والنشرالنظم الضریبیةالمرسي السید الحجازي،: البطریقیونس احمد -3

.06ص
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مع الواقع الاقتصادي تتلاءم) ضرائب على الثروة ، ضرائب المبيعات ، ضرائب جمركية ، ضرائب الدمغة 

تشكل في مجموعها هيكلا ضريبيا متكاملا يعمل بطريقة محددة من خلال السياسي للمجتمع ووالاجتماعي و
1السياسة الجبائيةأهدافالمذكرات التفسيرية مــن اجل تحقيق القوانين الضريبية واللوائـح التنفيذية والتشريعات و

نفسفييختلفقدكماالجبائيةلاختلافتبعالأخرىدولةـنمـالضريبيالنظامملامحتختلفو
فملامح. الدولةتعرفهاالتيالسياسيةوالإيديولوجيةوالاقتصاديةللتغيراتتبعاوذلكلأخروقتمنالدولة
متقدماقتصادمنالنظامهذاصورةتختلفكمااشتراكيمجتمعفــيعنهتختلفرأسماليمجتمعفيالضريبيالنظام

،الضريبيةالهياكللاختلافتبعاالضريبيةالأنظمةمــنالعديدتصوريمكننالهذاو،متخلفاقتصادإلى
.المباشرةغيرالضرائبلهيمنةيخضعوآخرالمباشرةالضرائبفيهتسودضريبيانظامانجدأنفيمكن

وفقا للمفهوم الواسع للنظام الضريبي، فإنه يرتكز على ركنين أساسين هما :النظام الضريبيأركان-ب
.الهدف، و الوسيلة

السياسة الجبائية أهدافمحددة هـــــي نفسها أهدافتحقيق إلىيسعى كل نظام ضريبي :الهدف
تتغير تبعا ودافالأهوتختلف هذه . التي تتبناها الدولة وذلك وفق السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة 

النظام الضريبي نتيجة تطور دور أصبحففي الدول المتقدمة .للدولةالاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأوضاع
التدخل في الحياة الاقتصادية إلىلتمويل ميزانية الدولة الإيراداترفع حصيلة إلىإضافةالضريبة يهدف 

ويتخذ هذا التدخل . السياسة الاقتصاديةأهدافتتطلبه والاجتماعية وتوجيه النشاط الاقتصادي على نحو ما
النشاط المختلفة لتشجيع أوجهالتمييز في المعاملة الضريبية بين أساسالضريبي صورا متعددة منها ما يقوم على 

توزيع الدخول حيث تستقطع الدولة جزءا من الدخول المرتفعة ثم تعيد إعادةعن طريقأوالأخرىبعضها دون 
أما2لفائدة ذوي الدخول المحدودةإعاناتعن طريق تحويلات في شكل أوتوزيعها عن طريق الخدمات العامة 

تنصب كل أنيتميز بالتخلف والذي يتطلبالذيالاقتصادي وضعهانظرا لخصوصية بالنسبة للدول النامية و 
تنمية شاملة والرفع من مستويات النمو فيها فالنظام الضريبي فيها إحداثجهود السياسة الاقتصادية على 

جانب إلىالاستهلاكي الإنفاقتنمية الادخار والاستثمار عن طريق فرض الضرائب التي تحد من إلىيهدف 
تشكل الضريبة إذالتنمية ، مخططاتروعات للموارد الاقتصادية بجعلها تتماشى ومشالأمثلتحقيق التخصيص 

لتمويل مشروعات التنميةالإجباريالادخار أدواتإحدى

،لبنان، النشر ، بیروت و، الدار الجامعیة للطباعةالنظم الضریبیة بین النظریة والتطبیق:المرسي السید حجازي-1
.06ص،2001

.19صق،بالمرجع السا، ناصر مراد-2
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على مجموعة من الوسائل تقوم على أهدافهيعتمد النظام الضريبي في سبيل تحقيق :الوسيلة
.بالمفهوم الضيقعنصرين هما العنصر الفني والعنصر التنظيمي واللذان يشكلان في تداخلهما النظام الضريبي 

ضرائب على الدخل،ضرائب على (الضرائب المختلفة منمجموعةهو:العنصر افني
تحدد من خلالها تةالضريبياتوهي عبارة عن وسائل فنية للاستقطاعمعينة،في بلد ما لفترة زمنية ) ...الإنفاق

تتحدد كيفية اختيار هذه الضرائب و.أخرىوالعناصر الخاضعة لها من ناحية ،صور الضرائب المختلفة من ناحية
دد بدورهاتحالتي و،ضريبية المنظمةالقوانين المختلف التشريع الضريبي الذي يشمل حكامبأالخاصةتبعا للبيئة 

الدول عادة ما و، أخرىإلىبذلك فاختيار هــذه الوسائل الفنية يختلف من دولة و.1السياسة الجبائيةأهداف
حصيلة ضريبية ممكنة تتصف بالثبات من جهة والمرونة من جهة أقصىتختار الوسائل التي تسمح لها بتحقيق 

تحقيق العدالة إلىكتوسيع نطاق الضريبة كما هـو الحال بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ، كما تسعى أخرى
.الإجمالياعدية مثل الضريبة على الدخل في توزيع العبئ الضريبي باستعمال الضريبة التص

طاع الضريبي التي يتضمنها النظام قتاختيار الوسائل الفنية للاإن:العنصر التنظيمي
.الضريبيتنظيمها وذلك حفاظا على وحدة هدف النظام يتطلب ضرورة مراعاة التنسيق فيما بينها والجبائي
عند اقتراح أوعند اختيار عناصر وعائها أوالعنصر التنظيمي عادة عند اقتراح فرض ضرائب جديدة أهميةوتزداد 
مما يستدعي التنسيق بين هذه التغيرات ،ضريبية معينةإعفاءاتتقرير أوضريبة قائمة أسعارتخفيض أوزيادة 

.بائيالضرائب المختلفة التي يتضمنها النظام الجالجديدة و

غیر مذكرة ماجستیر،في ظل الإصلاحات الاقتصادیة بالجزائرةفعالیة السیاسة الجبائی:العباس بھناس-1
.75ص،2005منشورة،جامعة سعد دحلب بالبلیدة،
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:الاقتطاعات الجبائية- 2-2

تتمثل الاقتطاعات الجبائية في عنصر الضريبة و هي بدورها مجال شاسع من البحث لما تحتويه من مفاهيم 
سياسية ، اجتماعييهو التي لها أبعاد ،و المالية،و المحاسبية،و الاقتصادية،مختلفة حسب الأطر القانونية

المتّبعة المعاييرو و على هذا الأساس سيتم دراسة الجباية من حيث مبادئها الأساسية،. اقتصاديةو 
.ذلكفي 

:التعريف بالضريبة-أ
: التعريف بالضريبة لغة

ــــــى الملِــــــكِ الضــــــريبة مشــــــتقة مــــــن الفعــــــل ضــــــرب، و الــــــدخل للدولــــــة، والعَمَــــــل، ووهــــــي مــــــا يفــــــرض عل
ـــــــاختلاف القـــــــوانين وتختلـــــــف  ـــــــتي : جـــــــاء في لســـــــان العـــــــربو. الأحـــــــوالب الضـــــــريبة واحـــــــدة مـــــــن الضـــــــرائب ال

هــــــي مــــــا يؤديــــــه العبــــــد إلى ســــــيده مــــــن الخــــــراج منــــــه ضــــــريبة العبــــــد، أي غلتــــــه، وو. نحوهــــــاتؤخــــــذ في الجزيــــــة و
.1تجمع على ضرائبو. المقرر عليه

: التعريف بالضريبة اصطلاحا

في تعريف الضريبة كل حسب نظرته، حيث نظر بعضهم باعتبارها إيرادًا للدولة تقوم فَ لِ ختُ لقد أُ 
.ونظر البعض الآخر بأن فرضيتها تقوم على أساس سيادة الدولة. فرضيتها على أساس النظرية التعاقدية

:هذه بعض التعاريف الشائعة في العرف الاقتصادي

 : الدولة، أو من ينوبُ عنها من الأشخاص فريضة نقدية تقتطعها

2.للممول، و تستخدم في تغطية النفقات العامة، و الوفاء بمقتضيات السياسة المالية العامة للدولة

1ص،الضرائب وحكم توظیفھا،موسوعة دھشة:العمريعیسى صالح-1

1-2، نفس المرجع، ص صالعمريعیسى صالح-2
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 العصر الحديث، ووسيلة مالية لتدخل الدولة في الحياة الضرائب مورد من موارد الدولة في

فهي عبارة عن اقتطاع جزء من دخل المكلفين لتمويل بعض أعباء الحياة . الاقتصادية والاجتماعية
1.العامة

،التي و
تقبض عن طريق السلطة بتحويل ذمة 

.2طريق السلطة العامة
 الضريبة هي تحويل الأموال ": من يعرف الضريبة حسب الأهدافبعض الاقتصاديين

أهممن كما تعتبرلتوزيع أعباء الدولة على الأفراد بطريقة عادلة،  هي أداةو . من الخواص إلى القطاع العام
على الاستقرار و الكفاءة فظةالمحاالوسائل الاقتصادية و الاجتماعية لدفع عمليات النمو و 

". ..3الاقتصادية
الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو : ف للضريبة مضمونه كالتالييأما عن أحدث تعر 

التكاليف و الأعباء العامة، دون أن يعود عليه نفع في
الدولةاختياراتلتحقيق للتدخل الاقتصادي و هي أداة ،4خاص مقابل دفع الضريبة

.5فهي تستخدم للتأثير على النشاط الاقتصادي و تنظيمه. الاقتصادي، و الاجتماعي، و السياسي

:المبادئ الأساسية للجباية-ب

يقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضريبة، مجموعة القواعد و الأسس التي يتعين على المشرع 
فهي تحقق مصلحة : و هي ذات فائدة مزدوجة.
.المكلف بالضريبة، من جهة، ومصالح الحكومة من جهة أخرى

:وهي"البحث عن طبيعة ثروة الأمم"و قد قام آدم سميث بوضع أربعة قواعد صاغها في كتابه 

المغالاة في فرض الضرائب یعرقل الحیاة الاقتصادیة ودورة ،في حوار بین التجار والمالیة:سامر مظھر قنطقجي- 1
19/8/2001نشرت في الاقتصادیة العدد التاسع ،الإنتاج

2- Pierre BELTRAME : la fiscalité en France, 6 éme édition, Hachette Livre, Paris, 1998,

P 12.
3- Pechman, Joseph A:Federal Tax Policy Studies of Government Finance, Second Series,

Brookings Institution Press, 1987, p05.
.14، ص2003التوزیع،، دار ھومھ للطباعة و النشر و اقتصادیات الجبایة و الضرائب: محمد عباس محرزي-4
فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة،دراسة حالة النظام الضریبي الجزائري في الفترة : عبد المجید قدي-5

.34،ص1995طروحة دكتوراه دولة، معھد العلوم، الاقتصادیة جامعة الجزائر، أفریلأ، 1988-1995
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الجماعة في بقاعدة العدالة أن يسهم كل أعضاء آدم سميثيقصد :العدالةو قاعدة المساواة .1

الذي -بودان-
.1ل الصافياعتمد في تحديدها على معايير ثلاثة وهي الثروة، الدخل والدخ

الذي يلزم كل فرد بدفعها، أن تكون يقينية و ايجب أن تكون الضريبة أو جزء منه:قينـــــدة اليقاعـ.2
ف للمكلَّ◌َ سواءً فالفترة، النمط، حجم الدفع، كل هذا يجب أن يكون واضحا و دقيقا . ليست عشوائية

إلا أن تطبيقات مبدأ اليقين تبقى نسبية في الدول النامية إذا ما قورنت ،2بالضريبة أو بالنسبة لكل دفع آخر
.بأنظمة الدول المتقدمة

:ةلاأمــدة المـــقاع.3
.إجراءاتهق بموعد التحصيل، و طريقته، و خاصة فيما يتعلتسهيل دفعها و 

تقتضي هذه القاعدة كما حددها آدم سميث إلى ضرورة الاقتصاد في :قاعدة الاقتصاد في النفقة.4
نفقات الجباية أي ضرورة أن تنظم كل ضريبة بحيث لا يزيد ما تأخذه من المستحقة عليهم عما يحصل للخزينة 

.3مبلغ ممكنالعمومية إلا بأقل 

.210، ص1979دار النھضة العربیة، بیروت ،المالیة العامة:جوبرفعت مح- 1
.24، المرجع السابق، صمحمد عباس محرزي-2
.143، ص 1970، مطبعة مخیم، اقتصادیات المالیة العامة: منسي أسعد عبد المالك-3
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:تصنيفات المختلفة للضريبةال-ت
حسب معايير فرض الضريبة، و طرق تحصيلها، و كذلك تتعدد أسس تصنيف الضرائب 

المشاكل التقنية المؤثرة في هذا الإطار،  ابتداء من تفكير الدولة في فرض الضريبة معينة، إلى غاية تسديدها من 
.طرف 

بــين الضــرائب المباشــرة والضــرائب غــير هــي تفرقــة تقنيــة :التصــنيف القــائم علــى طبيعــة الضــريبة.1
1المباشرة

تفرض الضرائب على الثروة في النظم المالية المعاصرة باختيار طريقتين لتتبع الثروة وهما 
يعني الخيار بين الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة، وهذا يعني في الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة، وهو 

.الوقت نفسه الخيار بين نوعين من الموضوعات التي تفرض عليها الضريبة
يمكن أن نعمد إلى تحديد عناصر ثروة الخاضع عند منبعها، ونفرض عليها الضريبة المباشرة وفي هذه 

.ى ذات وجود الثروة تحت يد الخاضعالحالة نكون قد فرضنا الضريبة عل
كما يمكن أيضا وبدلا من تتبع الثروة وهي تحت يد الخاضع، أن نتبعها في تداولها أو في استعمالها، وذلك بفرض 
الضريبة على التصرفات وعلى المعاملات إذ تزداد عددا وقيمة بازدياد الثروة، ويشكل فرض الضريبة على تداول 

.الطريقة غير المباشرة لتتبع الثروةالثروة وعلى استعمالها
يقوم هذا التصنيف بالتفرقة ما بين :التصنيف القائم على امتداد مجال الأداء.2

.الضرائب الحقيقية و الضرائب الشخصية، و كذلك ما بين الضرائب العامة و الضرائب الخاصة
من اللفظ المسماة به الضرائب العينية أنه يخص بالذكر : الضرائب الحقيقية و الضرائب الشخصية-

الأشياء المادية كالمال والضرائب العينية أو الحقيقية تنصب على المال كوعاء لها ودون اعتبار لشخصية مالكه 
ضعين لها ، فالضريبة العقارية وحقوق وهي ذات عنصر اقتصادي بدون ما تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأفراد الخا

التسجيل هي ضرائب حقيقية ، يمكن لعدة أشخاص مكلفين أن يدفعوا نفس الضريبة المطبقة على نفس الوعاء 
على هذا الأساس فهي تعتدل بالمال الخاضع لها دون الشخص ويتسم هذا النوع بسهولة تطبيقها والضريبي، و

لمال فقط ، مثل ضريبة الاستهلاك حين تفرض على بعض السلع دون مراعاة غزارة حصيلتها لأنه يقتصر على ا
.المركز المالي للمستهلك إضافة إلى الضرائب الجمركية

62- 61، المرجع السابق، ص صمحمد عباس محرزي-1
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أما الضرائب الشخصية فهي تنصب على المال أيضا كوعاء للضريبة لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الممول 

ذلك ائب الشخصية أكثر مراعاة لقواعد العدالة الضريبية وتعد الضر و،الشخصية والاجتماعية والاقتصادية

.الصراع الطبقي
تتمثل في التفرقة بن الضريبة التوزيعية :ظروف وضع الضريبةالتصنيف القائم على.3
.تصاعديةلالقياسية، و التفرقة بين الضريبة النسبية و الضريبة او الضريبة 

. هي التي لا يحدد المشرع معدلها مسبقا بل يحد حصيلتها ثم يقوم بتوزيعها على المكلفينفالضريبة التوزيعية
ما، دون أو كما يفضل بتسميتها بالضريبة التحديدية، وهي تلك التي يحدد المشرع معدلها مقدالضريبة القياسية

. تحديد حصيلتها الإجمالية بصورة قاطعة
الضرائب التي تفرض على الدخل أو الثورة بنسبة معينة أو بسعر محدد ويكون هذا :فهيأما الضريبة النسبية 

الضرائب النسبية هي التي "يعرفها الدكتور عاطف صدقي السعر ثابتا لا يتغير بتغير قيمة ما تفرض عليه ، و
1"ثابتا رغم تغير المادة الخاضعة لهايكون سعرها 

الضريبة التي يتغير سعرها بتغير قيمة وعائها إي يزداد سعرها بازدياد المادة : فهيأما الضرائب التصاعدية
لأن كل مكلف ،من مزايا هذه الضريبة تحقيق مبدأ العدالة الضريبية بقدر أكبر من الضريبة النسبية، الخاضعة لها

يدفع القدر الملا
يعاب عليها و،تفاوت ل من حدة لفي تطبيق مبدأ تصاعد الضريبة سيقه، أي أن

.بية
يضم التصنيف :الطابع الاقتصادي للضريبةاسأسالتصنيف القائم على.4

:رائبفئات من الضـثلاثةالاقتصادي 
انتشار الصناعة ظهرت أنواع جديدة من دخول التوسع التجاري وإن مع التطور و: الضرائب على الدخل-

الضروري تحصل هذه الإيرادات الغزيرة للخزينة الثروة المنقولة لم تكن تتناولها الضرائب قديما ، وقد رأت بأن من
.العامة للدولة كما يعد الدخل أفضل مقياس لقدرة الأفراد على دفع الضرائب

.107،ص 1992،مطبوعة المعھد الوطني للمالیة ، القلیعة،المالیة العمومیة:الأستاذ علي بساعد -1
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المكونة للذمة المالية هي التي تمس جميع عناصر الثروةالضريبة على رأس المال:الضرائب على رأس المال-

و،الضريبة على رأس المال والضريبة على الثروة: للمكلف ونفرق في مجال الضريبة على رأس المال بين نوعين وهما
نقصد بالضريبة على رأس المال تلك التي تفرض على رأس مال المنتج ، أي المستخدم في العملية الإنتاجية بينما 

.ك التي تفرض على كل ما يمتلكه الممول من الأموال العقارية أو المنقولةنقصد بالضريبة على الثروة تل
هذا النوع من الضرائب يمس الفرد لحظة استعمالها للثروة من أجل تلبية حاجياته :الضرائب على الإنفاق-

والحصول على خدمة معينة ويتوقف حجم هذه الضريبة على حجم الاستهلاك فكلما كانت القدرة الشرائية 
غير ريبة تسمى الضريبة على الإنفاق أحيانا بالضو،أوفروللفرد أكثر كانت المردودية لهذه الضريبة أحسن 

. المباشرة
الضرائب على ، و الضرائب على الأشخاص:مادة الضرائباسأسالتصنيف القائم على.5

.الأموال
.الضريبةبأن يكون الإنسان هو نفسه محل الضريبة أو وعاء بالضرائب على الأشخاصيقصد 

.ثروة أم دخلاً الأموالهو اختيار الأموال كأساس لفرض الضريبة، و إما أن تكون الأموالالضرائب على أما 
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II.محددات السیاسة الجبائیة

تتحدد السياسة الجبائية بأكثر من نظام ضريبي واحد، و الاختيار بين النظم الضريبية المختلفة اللازمة 
لتنفيذ السياسة الجبائية 

و سنكتفي في هذه الدراسة على المحددات ....الاقتصاد، و النظام الاقتصادي السائد، و النظام السياسي 
وكذلك تأثر السياسة أي تأثر السياسة الجبائية بالبنية الاقتصادية في الدول المتقدمة،الخاصة بدرجة النمو ،

الليبراليأغلب الدول النظام الاقتصادي لاعتناقو هذا ...الجبائية بالبنية الاقتصادية في البلدان المتخلفة
.  أما التأثيرات السياسية تخرج عن نطاق الدراسة الاقتصادية"... الحر"

تأثیر البنیة الاقتصادیة على الھیكل الضریبي بالدول المتقدمة-1
:ةـدول المتقدمـادية بالـالاقتصللبنيةامة ـائص العـالخص-أ

:الاقتصادية بالدول المتقدمة بالخصائص التاليةالبنيتتميز 
مداخليهاالدول المتقدمة بارتفاع تميزيمكن إبراز : ارتفاع الدخل.1

.يوضح ذلك)1(والجدول رقم 

)2004-2001(الدول المتقدمة والنامیة للفترة الناتج المحلي الإجمالي لزمرة من ) 3(الجدول رقم 

ملیار دولار أمریكي: الوحدة

2001200220032004الدول النامیة2001200220032004الدول المتقدمة 
54,956,265,180,78الجزائر10.07513.41010.95111.713الأمریكیةالولایات المتحدة 

33,936,143,749,7المغرب4.1623.9704.2914.669الیابان

8,939,7913,820,27تونس1.8551.9832.4012.703ألمانیا

0,960,971.101,24موریتانیا1.3391.4571.7892.046فرنسا

2,83,4مالي1.4311.5641.7972.024إنجلترا

1,22تشاد705726856991كندا

6.5786.6887.3488.407النامیة. إ24.27625.30628.46531.618الاقتصادیات  المتقدمة
31.36232.57036.52640.960العالم

Word Bank. and IMF Staff estimates.المصدر

الجدول السابق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي مرتفع بالاقتصاديات المتقدمة مقارنة مع الاقتصاديات النامية، يشير 
كما أن الناتج المحلي الإجمالي ).2004-2001(أضعاف عن الثانية خلال الفترة )3(إذ فاق مبلغه بالأولى ثلاثة
من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العالم، بينما تبلغ نسبته عن %22,80نسبة 2004يمثل بالدول النامية سنة 

مليون 100مليار و5، في الوقت الذي قدر فيه عدد سكان الأولى %77,20ذات السنة بالاقتصاديات المتقدمة 
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، أي أن سكان الدول النامية يزيد سكان الدول المتقدمة 2004مليون نسمة في سنة 956نسمة ، وبالثانية 

.وكل ما يعنيه هذا هو ارتفاع الدخل بالدول المتقدمة. مرات) 05(بـخمس
بالولايات المتحدة الأمريكية البالغ 2004ويزداد الأمر وضوحا لما نقرأ في الجدول، الناتج المحلي الإجمالي سنة

رمليار دولا8407مليون نسمة، يفوق نظيره بجميع الدول النامية295قدره مليار دولار، بعدد سكان 11.713
. مليون نسمة100مليار و5مرة، ذات الـ1,4بـ 
إذ بلغت نسبة العلماء والفنيين :الزيادة النسبية لليد العاملة الماهرة من مجموع اليد العاملة الكلية.2

بالبلدان الصناعية، وكبر حجم المشروعات الإنتاجية نتيجة التقدم التكنولوجي الهائل بفعل الاهتمام بالبحث 
.والتطوير من جهة، ونمو المنافسة الداخلية من جهة أخرى

، والعاملون في الأبحاث في الناتج المحلي الإجماليةنسب الإنفاق على الأبحاث والتنمی) 4( الجدول 

.في التنمیة بالدول المتقدمة والنامیة

البیان
ةنسب الإنفاق على الأبحاث والتنمی

في الناتج المحلي الإجمالي
%)1990-2002(

العاملون في الأبحاث في التنمیة لكل 
ملیون شخص

)1990-2001.(
0,5336تونس

361-لیبیا

0,2493مصر

0,6384البلدان النامیة

O.C.D.E1,02.289دول 

3,15.321الیابان

2,53.153ألمانیا

3,14.099الولایات المتحدة الأمریكیة

4.377النرویج

2,51.096العالم

.، نیویورك2004برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة البشریة : المصدر
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يمكن إبراز كبر حجم المشروعات الإنتاجية بالدول المتقدمة، وكذا :الإنتاجيةكبر حجم المشروعات .3

:التالي) 3( 
-الأصول الأجنبیة، رقم الأعمال-م الجنسیاتالشركات ) 5( الجدول 

البیان

الترتیب

الأصول الأجنبیةمجال الإنتاجالبلد الأمالشركة

يملیار دولار أمریك

إجمالي -الأعمال رقم
ملیار دولار تالمبیعا

يأمریك

141,111,6تإلكترونیاUSAأ.م.وجنرال إلكتریك1

99,4106,9النفطUSAأ.م.واكسكون موبیل2

68,7105,6النفطبریطانیامجموعة شل3

68,5176,6المركباتأ.م.وجنرال موتورز 4

162,6ـــــالسیاراتأ.م.وفورد للسیارات5

56,3119,7السیاراتالیابانTOYOTAویوتات6

55,7151,0السیاراتألمانیادیملیر كرایزلر7

39,6ـــــالنفطفرنسات.تو.ل8

44,787,6كمبیوترأ.م.وI.B.Mآم.بي.أي9

39,383,5النفطالمملكة المتحدةبریتش بترولیوم10

1198,5المجموع

UNCTAD) 2002: (المصدر

، سلسلة جسر التنمیة، المعھد الوطني للتخطیط، الكویت، )2004(عبد القادر علي، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر : نقلا عن

.6- 5: صص، 2004یولیو، تموز 

وهذا ما يعطي الطابع النقدي لمعظم الدخول بمعنى عدم إخفاء المعاملات إذ كلها تدخل :اتساع الأسواق.4
.السوق

وبناءا لما سبق ذكره، فإن انعكاس البنية الاقتصادية على الهيكل الضريبي بالدول المتقدمة يتضح من خلال 
.مميزات الهيكل الضريبي في هذه الدول
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:ةـدول المتقدمـريبي بالـل الضـزات الهيكـممي-ب

يعبر الهيكل الضريبي عن توزيع نواتج الاقتطاعات الضريبية بين مختلف أنواع الضرائب أخذا بعين الاعتبار 
:في الدول المتقدمة بالآتيعموما تتميز الهياكل الضريبيةو1...ةالاقتصاديت

معدل الاقتطاع الضريبي، وهذا راجع إلى عتتميز الدول المتقدمة بارتفا :ارتفاع معدل الاقتطاع الضريبي.1
ارتفاع الدخل والوعي الضريبي وتحكم الإدارة الضريبية، ويمكن توضيح هذا الارتفاع من خلال عرض الجدول رقم 

:الضريبي من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبين نسبة الاقتطاع)4(
تطور نسبة الاقتطاعات الضریبیة إلى الناتج الوطني الإجمالي بالدول المتقدمة) 6(الجدول رقم 

كنسبة مئویة: الوحدة

البلد

السنوات

198019851991200220032004

31,633,137,1كندا

41,744,543,744,945,045,3فرنسا

30,234,439,142,443,042,1إیطالیا

25,427,631,3الیابان

الولایات المتحدة 

الأمریكیة

29,529,229,9

49,150,456,951,551,251,2السوید

34,636,539,6المتوسط

Statistique des recettes des pays membres de L’O.C.D.E (1965:رلمصدا – 1991), Paris, 75

.2005ـ تقریر التنمیة البشریة لعام 

يمكننا القول بأن عائدات الضرائب تشكل أهم موارد الإيرادات العامة بالدول ،)4(من خلال الجدول 
1980المتقدمة، نظرا لنسب اقتطاعها المرتفعة التي كان متوسطها سنــة 

.     147: ص، المرجع السابق، إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیةلالمدخعبد المجید قدي، -1
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39,6%، وانتقل إلى 1985سنة 36,5%وبلغ نسبة 34,6%بالنسبة للدول المأخوذة في الجدول يشكل 

عدل إلى ارتفاع كل من مستوى الدخل الوطني والدخل الفردي، واتخاذ هذا يعود ارتفاع هذا الم. 1990سنة 
.الشكل النقدي وكفاءة الإدارة الضريبية

يتميز الهيكل الضريبي بالدول المتقدمة :ارتفاع حصيلة الضرائب المباشرة من مجموع الإيرادات الضريبية.2
الأفراد والمؤسسات، وهذا يفسر ويوضح بأن التقدم الاقتصادي ل

يتبعه تنوع النشاط الاقتصادي، وبذلك تنوع مصادر الدخل، وبالتالي كثرة الأوعية الضريبية واتساعها، ومن ثم 
.زيادة الحصيلة الضريبية

ة بالدول المتقدمة من خلال يمكن توضيح ارتفاع حصيلة الضرائب المباشرة بالمقارنة مع الإيرادات الضريبيو
:التالي)5(الجدول رقم 

.مساھمة الضرائب المباشرة في الإیرادات الضریبیة بالدول المتقدمة) 7(الجدول رقم

)%(نسبة مئویة:الوحدة

الدول المتقدمة 

السنوات

1995200020032004

65,3055,8357,4657,51فرنسا

52,4050,053,5154,05ألمانیا

51,2052,8853,1353,27اسبانیا

45,2051,049,050,52ایطالیا

44,6042,9748,0852,8السوید

43,2748,3345,9251,04لكسمبورغ

1551,7449,8251,3351,11دول الاتحاد الأوروبي الـ

2552,1250,051,6951,69دول الاتحاد الأوروبي الـ

Word Bank. and IMF Staff estimates:  المصدر

%57,51مساهمتهاأهمية الضرائب على الدخل في الهياكل الضريبية للدول المتقدمة ففي فرنسا مثلا، بلغت -

و 1995بين سنة 52,8%إلى 44,60%، وفي السويد انتقلت نسبتها من 2004الإيرادات الضريبية سنة 
الأفراد وأرباح الشركات على ارتفاع لهذا ما يعطي تفسيرا أكثر لانعكاس ارتفاع مدا خيو. على التوالي2004

.حصيلة الضرائب المباشرة على الدخل
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يتميز الهيكل الضريبي بالدول المتقدمة، بتدني الأهمية :النسبية للضرائب غير المباشرةتدني الأهمية.3

النسبية للضرائب المباشرة المفروضة على الإنفاق كون الدول المتقدمة تستورد المواد الأولية والسلع نصف المصنعة، 
:وكذلك لـفليس من مصلحتها زيادة الرسوم الجمركية حتى لا ترتفع تكاليف الإنتاج 

الاعتبارات الضريبية التي تعمل على عدم إرهاق المواطنين بالضرائب غير المباشرة، وذلك بتخفيض معدلات - 
.اقتطاعها

.زيادة الوعي لدى مواطني الدول المتقدمة، ومن ثم زيادة الوعي لدى ممثليه في السلطة التشريعية- 
من خلال مراقبة تنفيذ الميزانية، القوانين الضريبية، والسهر على تجسيد مبدأ ،)البرلمانية(فعالية المراقبة السياسية - 

.المساواة في الوقوف أمام الضريبة، دون استعمال لأي نفوذ كان
:التالي)6(و

كنسبة من) على المنتجات(على الاستھلاكنسبة الضرائب ) 8(الجدول رقم 

بالدول المتقدمة) %(الناتج المحلي الإجمالي من 
السنوات

1995200020032004البلد

11,911,711,311,3فرنسا

11,512,111,211,2ایطالیا

9,410,710,810,8اسبانیا

11,011,911,411,4بلجیكا

10,210,510,510,1ألمانیا

Word Bank. and IMF Staff estimatesالمصدر

من الناتج المحلي %6 ,16وفي المقابل تزداد أهمية الضرائب المباشرة، إذ شكلت الضرائب على الدخل نسبة 
.ببلجيكا2004الإجمالي سنة 

يفهم من مرونة النظام الضريبي أن الضرائب المختلفة سواء  :)النظام الضريبي( الضريبي مرونة الهيكل .4
هذه

الحصيلة تتناسب مع التغيرات الحاصلة في الدخل الوطني، أي كلما ارتفع الدخل الوطني بنسبة معينة وتمكن 
النظام الضريبي أن يعطي زيادة في الحصيلة الضريبية تتعادل على الأقل في نسبتها مع تلك الحاصلة في الدخل 

.الوطني، نقول بأن النظام الضريبي مرن
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يادة الحاصلة في الحصيلة الضريبية أقل من تلك الحاصلة في الدخل الوطني، يقال أن النظام إذا كانت نسبة الز 

ما يلاحظ بالدول المتقدمة أن أنظمتها الضريبية تمتاز بالمرونة والتي لجدول رقم و. الضريبي غير مرن أي جامد
.يوضح ذلك)7(

الدولمعامل مرونة النظام الضریبي لبعض ) 9(الجدول رقم 

.)1997-1990(متوسط الفترةيالمتقدمة ف
معامل مرونة الإیرادات الدولة

الضریبیة
1,46اسبانیا
1,43ألمانیا
1,80ایرلندا
1,02ایطالیا

1,41الدانمارك 
1,48السوید
1,52فرنسا
56 1فنلندا

33 ,1المملكة المتحدة
1,59النمسا
1,42ھولندا

Word Bank. and IMF Staff estimates. المصدر:

رینت جروب وكریستتیال، الاستثمار الأجنبي المباشر وإیرادات ضرائب الشركات، التوافق أم التنافس الضریبي؟، في نقلا عن: - 

.12: ، جوان، ص2العدد 2001د، واشنطن،.ن.التمویل و التنمیة، صةمجل

إلى أن الأنظمة الضريبية بالدول المتقدمة مرنة، بحيث أن معامل المرونة زاد عن الواحد في )7(يشير الجدول 
:مختلف دول العينة، وتعود أسباب ارتفاع هذا المعامل إلى الآتي

النشاطات وارتفاع ارتفاع الدخل الوطني، ومهارة اليد العاملة التي تتقاضى أجورا مرتفعة، وكذلك إلى تنوع–أ 
.الإنتاج

.ارتفاع الوعي الضريبي–ب
.كفاءة الإدارة الضريبية- جـ
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تأثیر البنیة الاقتصادیة على الھیكل الضریبي بالدول النامیة-2
:الخصـائص العـامة للبنية الاقتصـادية بالـدول النـاميـة-أ

:بالمميزات التاليةتتصف البنية الاقتصادية بالدول النامية 
عموما ينقسم الهيكل الاقتصادي بالدول النامية إلى قطاعين :الهيكل الاقتصادي) ثنائية(ازدواجية .1

متميزين، أحدهما متقدم مثل الصناعات الإستخراجية والتحويلية الكبيرة، والآخر متأخر تكنولوجيا مثل الزراعة 
ارتفاع إنتاجية العمل في القطاع المتقدم، نجد أن النسبة الكبرى من وبالرغم من . والصناعات الحرفية الصغيرة

،  وأن هذه الصفة، ينتج عنها كبر 1القوة العاملة تتجه للعمل في القطاع المتخلف حيث تنخفض إنتاجية العمل
) 8(يمكن توضيح تركز العمالة بالقطاع الزراعي من خلال عرض الجدول رقمو. حجم القطاع غير النقدي

:التالي

توزیع القوة العاملة على مختلف القطاعات لزمرة من الدول العربیة) 10( الجدول رقم 

%نسبة مئویة:الوحدة

.262: ، ص2004صندوق النقد العربي، التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر

، مؤسسة دراسات في النظم الضریبیة:عبد الكریم صادق بركات، عبد المجید دراز، علي عباس عیاذ-1
226، ص 1975الإسكندریة، سنة شباب الجامعیة، 

اتــخدمـالةــاعـالصنةــزراعـالالبیان
199520021995200219952002

36,131,720,417,743,550,6الدول العربیةمجموع
13,98,512,88,573,383,0السعودیة
8 ,832 ,424 ,39,88 ,65,459السودان
24,523,823,019,351,656,9الجزائر
40,934,621,620,138,245,3المغرب
26,523,930,228,043,348,1تونس
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)8(على الرغم من تركز العمالة بشكل وفير في القطاع الزراعي الموضح في الجدول : تدني الإنتاج الزراعي.2

:السابق، فإن الإنتاج الزراعي يتميز بالانخفاض الموضح في الجدول التالي
مساھمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لزمرة من الدول العربیة) 11(الجدول رقم 

%نسبة مئویة:الوحدة

19952000200120022003البیان 
مجموع الدول 

العربیة
10,69,49,89,49,2

الأردن 
تونس

الجزائر
السعودیة
السودان

لیبیا
المغرب
موریتانیا

3,7

11,4

9,7

5,9

44,4

8,7

14,6

23,4

2,0

12,4

8,4

4,9

37,6

8,1

13,8

19,8

2,0

11,6

9,7

5,2

38,3

8,1

15,6

18,8

2,0

10,3

9,3

5,1

37,3

5,5

16,1

18,7

2,1

12,11

9,7

4,5

37,5

5,0

18,2

18,5

.263: ص،2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد ع، .ن.ص: المصدر

:يتضح لنا من الجدول السابق مايلي
تفاوت الأهمية النسبية للناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير فيما بين  الدول العربية،إذ تكون -

مقارنة مع سنة 2003مرتفعة في الدول العربية ذات الموارد الزراعية الجيدة، وقد سجل الناتج الزراعي سنة 
مكانات الزراعية ، في مقدمتها المغرب، وتونس والجزائر تطورات ملحوظة في غالبية الدول العربية ذات الإ2002

في %38,3في السعودية ، و %1واليمن ، ولبنان ، وقد تراوحت تلك الزيادة بين قوالسعودية والعرا
ويعود هذا التحسن في الأداء إلى الظروف المناخية المواتية، وموسم الأمطار الجيد في بعض الدول، . المغرب

إلى تحرير الأسعار، وإزالة القيود على التصدير، وتطبيق ةالتوسع في تطبيق السياسات الزراعية الهادفإلىةبالإضاف
.   التقنيات الزراعية الحديثة، واستصلاح الأراضي

أين %31,7نسبة2002ضعف الناتج الزراعي بالدول العربية بالرغم من كبر حجم العمالة والذي بلغ سنة - 
.مليار دولار أمريكي66,21الزراعي فيهابلغ الناتج 
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56,34%نسبة2002أن الدول المتقدمة أنتجت خلال سنة -  من الإنتاج الزراعي العالمي في الوقت الذي 1

.من الإنتاج الزراعي العالمي11,51%2بلغ فيه الإنتاج الزراعي بالبلدان العربية 
تتفاوت نسبة القوى العاملة في القطاع الزراعي إلى إجمالي السكان الزراعيين بين الدول، إذ نسبتها منخفضة 

مليون 34,6، أي حوالي %36,8بالدول العربية مقارنة مع الدول النامية والصناعية، بحيث تقدر بحوالي 
:، كما يوضحه  الجدول التالي2002نسمة سنة 

.2002السكان الزراعیون والقوى العاملة النشطة في الزراعة لعام ) 12( الجدول رقم

البیان
السكان 

الزراعیون
)ملیون نسمة(

)1(

القوى العاملة في 
كافة لقطاعات

)ملیون نسمة(
)2(

القوى العاملة في 
ملیون (القطاع الزراعي

)نسمة

)3(

)3)  /(2 (
%

)3)/ (1(
%

94,1109,734,631,736,8الدول العربیة

1.494,62.375,41.288,054,251,6الدول النامیة 

93,8661,245,36,948,3الدول الصناعیة

.43: ، ص2004ع التقریر الاقتصادي العربي الموحد .ن.ص: المصدر

من دولة ىكما تتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى عدد العاملين في القطاعات الاقتصادية الأخر 
لأخرى، إذ تتجاوز هذه النسبة نصف إجمالي عدد العاملين في كل من الصومال، جيبوتي، والسودان وموريتانيا، 

في كل من سوريا ، مصر، المغرب، وتنخفض إلى %35و %27في اليمن، وتتراوح بين 50 %وتقل عن   
لقطاع الزراعي إلى عدد العاملين في في كما تتفاوت نسبة العاملين في ا%23,8في تونس و23,9%

من دولة لأخرى، إذ تتجاوز هذه النسبة نصف إجمالي عدد العاملين في كل من ىالقطاعات الاقتصادية الأخر 
في كل %35و %27في اليمن، وتتراوح بين 50 %الصومال، جيبوتي  والسودان وموريتانيا، وتقل عن  

في %10,7وتقل هذه النسبة في الدول العربية الأخرى إذ تبلغ . زائرمن سوريا ، مصر، المغرب، وتنخفض الج
.بليبيا%5,3في العراق، و  %9,2الأردن و 

كما ينخفض دخل العامل الزراعي في الدول العربية مقارنة بمستويات الدخل في القطاعات الأخرى، وتمثل 
3.من إنتاجية العامل الزراعي في الدول المتقدمة%60إنتاجية العامل الزراعي في الدول العربية حوالي 

.2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد ع، .ن.ص،تم حساب النسب انطلاقا من- 1

.44: ، ص2004التقریر الاقتصادي العربي الموحدع .ن.ص- 3
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا

تعتمد الكثير من الدول النامية بصفة كبيرة :ارتفاع أهمية التجارة الخارجية في اقتصاديات الدول النامية.3

، وينتج عن ذلك، أن اقتصاديات هذه الدول )المواد الغذائية في الغالب(في 
( تكون عرضة للتقلبات الشديدة التي تحدث في البلاد المتقدمة والتي تنتقل إليها عن طريق التجارة الخارجية 

).التضخم المستورد مثلا

تتسم الدول النامية عموما، بانخفاض الدخل الوطني، ومن ثم :يانخفاض الدخل الوطني والدخل الفرد.4
الدخل الفردي، كما تتميز بالتفاوت في توزيع الثروات و

السلع علىمتنفق كل دخلها على السلع الاستهلاكية، في حين ذوي الدخول المرتفعة ينفقون مداخيله
يوجهون الفائض من مداخلهم إلى " في الغالب ما تشكل أنماطا استهلاكية مستوردة، أو ،ةهلاكية والترفيهيالاست

الاستثمار في أوجه لا تساعد على التنمية الاقتصادية، كالاستثمار في المباني الفاخرة أو في الأراضي، أو 
، ويمكن توضيح 1"السياسي الداخلييستثمرون أموالهم في بلدان أجنبية خوفا من مخاطر عدم الاستقرار

:التالي)11(الانخفاض في الدخل بالبلدان النامية من خلال عرض الجدول 

226: عبد الكریم صادق بركات، حامد عبد المجید دراز، مرجع سابق، ص- 1
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول النامیة ) 13(الجدول رقم 

)2003-2001(للفترة

دولار أمریكي: ةالوحد

200120022003الدول

0.3530.3340.379موریتانیا

0.4310.5030.578السودان

1.1361.2181.470المغرب

1.1851.2021.217سوریا

1.3961.2741.053مصر

1.6681.6661.924الجزائر

2.0732.3662.716تونس

.251، 250، 246:، ص ص2004ع التقریر الاقتصادي العربي الموحد .ن.ص: المصدر

: يشير الجدول السابق إلى
انخفاض متوسط الدخل الفردي بالدول النامية مقارنة مع الصناعية- 
النامية، بحيث نلاحظ أنه في البلدان النفطية يقرب اختلاف وتباين متوسط الدخل الفردي داخل البلدان - 

:ويفوق أحيانا مثيله بالدول الصناعية، وهذا ما يوضحه الجدول التالي
: الوحدة2002-2001نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدول النفطیة الصناعیة ) 14( الجدول رقم

.دولار أمریكي

20012002البلدان الصناعیة20012002البلدان النفطیة

32.69931.137الیابان19.93919.064الإمارات العربیة

35.10736.006أ.م.الو27.61428.715قطر

22.75222.777كندا11.57512.137البحرین

22.40222.512فرنسا7.9008.612السعودیة

14.55314.429الكویت
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
هو ضرورة الاحتراز بخصوص البلدان النفطية في خصوصية تدني متوسط الدخل )11(وكل ما يعنيه الجدول 

الفردي بالدول النامية لاعتبارات عدة كوفرة الموارد النفطية، فإنه لا يعبر عن تقدم هذه الدول، إذ هياكلها 
.على العموم1الاقتصادية تتميز بميزات باقي الدول النامية

يبقى مقياسا مهما في قياس درجة التقدم 2متوسط الدخل الفردي برغم عيوبهنستخلص مما سبق، أن مقياس 
.والتخلف

يسمى اقتصاد الظل أيضا الاقتصاد الخفي، أو ):غير الرسمي،أو الخفي( اتساع حجم الاقتصاد الموازي.5
وهو لا يشمل الأنشطة غير المشروعة فقط، بل يشمل أيضا أشكال : الاقتصاد غير الرسمي، أو الاقتصاد الموازي

ومن ثم فإن اقتصاد الظل يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تخضع . بنظام المقايضةالمعاملات التي تتم 
.

، إذ هالذي يصعب تقدير حجم) غير الرسمي، أو السري( الموازيدتشكو اقتصاديات الدول النامية من الاقتصا
. المشتغلين بالأنشطة غير الرسمية يبذلون قصارى جهدهم للتستر عليها

الرسمي كنسبة من الناتج القومي الإجمالي التاليان مقارنة تقريبية لحجم الاقتصاد غير)14و13(ويقدم الجدولان 
.ية الاقتصاديةلعينة من الدول النامية، وبلدان الاقتصاديات الانتقالية، وبلدان منظمة التعاون والتنم

%-ةبالصناع5 %-بالزراعة%2002:52,4النسب المئویة لتوزیع القوة العاملة في موریتانیا لسنة بلغت- 1
262، ص،2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام : المصدربالخدمات42,6

.للإشارة فإنھ یعاب على المتوسط الحسابي بأنھ یتأثر بالقیم الدنیا والقصوى-2
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
كنسبة من الناتج القومي الإجمالي لعینة من -الرسميرغی-الخفيحجم الاقتصاد ) 15(الجدول رقم 

الدول النامیة، وبلدان الاقتصادیات الانتقالیة، وبلدان منظمة التعاون والتنمیة        الاقتصادیة خلال 

%نسبة مئویة:الوحدة)      1992-1990( الفترة

الدولة
حجم الاقتصاد 

دالأسو %
الدولة

حجم الاقتصاد 

دالأسو %

الدول النامیة:

..............مصر-

............المغرب-

................بیرو-

............البرازیل-

............تایلاند-

بلدان الاقتصادیات

: الانتقالیة

...........بلغاریا-

68-76

39-45

40-60

25-35

70

20-28

دول الاتحاد السوفیتي 

:سابقا

............أذرابیدجان

................لیتوانیا

بلدان منظمة التعاون

:والتنمیة الاقتصادیة

................جالنروی

..................النمسا

28-43

20-27

13-23

8-0

.22- 21:ص. ص2006دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، التھرب الضریبي والاقتصاد الأسود،عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي، :المرجع

)2000–1988(كنسبة مئویة من إجمالي الناتج المحلي الرسميالخفيقتصاد الا)16( الجدول رقم 

من إجمالي الناتج المحلي الرسمي%نسبة مئویةمجموع البلدان

44-35البلدان النامیة

30-21بلدان التحول الاقتصادي

بلدان منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي

O.CDE

14-16

قضایا اقتصادیة،صندوق ،)نمو الاقتصاد الخفي(،، الاختباء وراء الظلالدومینیكآنستيوریدشناكیریفرید: المصدر

.03:، ص2002النقد الدولي، واشنطن،
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
بلغت أنشطة )1999-1997(لمسح أجري في أفريقيا خلال الفترة افيما يخص البلدان النامية، فطبق

من إجمالي %29و%77وصلت إلى ما يعادل ثالا
فقط %11في جنوب إفريقيا الاقتصاد الخفيالناتج المحلي، على التوالي، وعلى النقيض من ذلك، بلغت نسبة 

قتصاد الاقائمة البلدان التي يمارس فيها دوفي آسيا خلال نفس الفترة ،تصدرت تايلان. من إجمالي الناتج المحلي
بينما في آخر القائمة نجد كل من سنغافورة ومنطقة هونغ  من إجمالي الناتج المحلي،%70بنسبة بلغت الخفي

. من إجمالي الناتج المحلي%14وسنغافورة بنسبة بلغت كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية،
من %27ةفي بوليفيا بنسبيوجد الخفيقتصاد الا، كان أكبر )1999- 1998(وفي أمريكا اللاتينية خلال الفترة

.%19إجمالي الناتج المحلي، و الأصغر في شيلي بنسبة 

بين دول الإتحاد السوفيتي د كانت جورجيا صاحبة أكبر اقتصاد خفيأما ببلدان التحول الإقتصادي، فق
44من إجمالي الناتج المحلي،وتلتها روسيا بنسبة %24بنسبة بلغت )1999-1997(السابق خلال الفترة 

.من إجمالي الناتج المحلي%9بنسبة خفي، وأخيرا أوزبكستان صاحبة أصغر اقتصاد %
الخفيقتصاد الاأما في بلدان التحول الإقتصادي في أوروبا الوسطى والشرقية خلال نفس الفترة، فقد كان 

.%11بنسبةإجمالي الناتج المحلي، وكان الأصغر في سلوفاكيامن %34بلغاريا هو الأكبر بنسبة ب

انفردت ،)2001-1999(خلال الفترة )بلدا21(بينما ببلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
وكانت النسبة المتوسطة في . على التوالي%30و%27خفياليونان وإيطاليا بأكبر اقتصاد 

من إجمالي الناتج %10ةالاسكندينافيالبلدان 
.منه%9في سويسرا بواقع والمحلي ،

بـ 2003الموازي قدرت في الجزائر من طرف وزارة التجارة سنة د
من إجمالي النشاط التجاري الكلي، وأن عدد المشغلين غير الرسميين قدر عن ذات السنة بـ 35%

.مشغل1.249.000
تتميز الدول النامية بوجود موارد بشرية ومادية معطلة، وهذا سببه عدم :وجود موارد بشرية ومادية معطلة.6

عديدة، كقلة الأنشطة وتخلف الفن عواملتوفر جهاز إنتاجي في هذه الدول يستوعب هذه الموارد، وهذا نتيجة 
.
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
ففي هذا المضمار لم يتجاوز متوسط المعدل السنوي للبطالة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال 

، وبموريتانيا  %3,27:قدرت على سبيل المثال في الجزائرلبالمقاب، و1%6.9)2002-1992(الفترة 
2)2002-1995(كمتوسط الفترة 28,9%

بعدما أظهرنا الخصائص العامة للهياكل الاقتصادية بالدول النامية، نحاول تبيان صور انعكاس تلك الخصائص 
.على الهياكل الضريبية

: مميـزات الهيكـل الضـريبي بالـدول النـامـية- ب

:تتميز الهياكل الضريبية بالدول النامية على العموم بالمميزات التالية
معدل الاقتطاع الضريبي، والذي بلغ ضتعاني الدول النامية من انخفا:الاقتطاع الضريبيانخفاض معدل .1

إن هذا الانخفاض في %24: من الناتج المحلي الإجمالي وبالمقابل كان بالدول الصناعية%16) 1991(سنة 
معدل الاقتطاع الضريبي يعود إلى انخفاض الدخل الوطني والدخل الفردي والتي تعود بدورها لعدة أسباب كسوء 

.الإدارة الضريبية
كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الضرائب تفرض بوجه عام على الدخول الناجمة عن العمل أو الناشئة 

. ا معا، كما تفرض على استخدامات هذه الدخول وإنفاقها على التداول والاستهلاكعن رأس المال أو عنهم
.وعليه، فانخفاض الدخل الوطني يؤدي إلى ضيق الأوعية الضريبية وبالتالي انخفاض الإيرادات الضريبية

غير ضرائب الىتعتمد حصيلة الضرائب بالدول النامية عل:ارتفاع حصيلة الضرائب غير المباشرة.2
. س ضعف دور الضرائب المباشرةالمباشرة، وهو ما يعك

إن تدني دور الضرائب المباشرة بالدول النامية، يعود إلى انخفاض مداخيل الأفراد وأرباح الشركات 
).المداخيل غير النقدية(وشيوع ظاهرة الاستهلاك غير السوقي 

كما أن الاعتماد على الضرائب غير المباشرة يعود لسهولة 
بالإضافة إلى ذلك فإن طبيعة البنيان السياسي في البلدان النامية الذي يستلزم . السعر ويصعب التملص منها

وأن هذه القوة في النفوذ السياسي 3.تفصيل الضرائب غير المباشرة وذلك محاباة لذوي الدخول الثروات العالية

.262:، ص2004العربي الاقتصادي الموحد لعام التقریر- 1
.2004تقریر التنمیة البشریة لعام - 2

.277، دار النھضة العربیة، بیروت، ص،المالیة العامة: السید عبد المولى-3
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
ات الضخمة  والمداخيل المرتفعة سواء من الوطنيين، أو الأجانب أصحاب الاستثمارات بالبلدان لأصحاب الثرو 

.المختلفة، تعارض أي اتجاه من شأنه فرض ضرائب مباشرة
ولما كان هذا القطاع من النشاط الاقتصادي يتميز بإتباعه للأساليب الفنية الحديثة للإنتاج التي تؤدي إلى ارتفاع 

ته، فإنه يشكل مجالا هاما من الاستقطاع الضريبي، بحيث تصبح الرسوم الجمركية وغيرها من مستوى إنتاجي
الرسوم الإتاوات المفروضة على القطاع الخارجي في مثل هذه الدول، تحتل مكانا هاما في الإيرادات العامة لميزانية 

.الدولة
ل العربية كمثال للدول النامية من خلال عرض يمكن توضيح أهمية الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية للدو 

:التالي)15(الجدول

نسبة مساھمة الرسوم الجمركیة على التجارة الخارجیة بالدول العربیة من  ) 17(الجدول رقم 
)%(مجموع الإیرادات العامة

198919901992199219931994السنوات

(% 956666الرسوم الجمركیة على التجارة الخارجیة(

.314:ص،2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام : المصدر

إن زيادة الاعتماد على الرسوم الجمركية وما تتميز به هذه الضرائب من إمداد خزينة الدولة بحصيلة لتمويل 
التقلبات التي تطرأ على 
حجم الطلب العامي على السلع خاصة من جانب الأسعار من جهة، ومن جهة أخرى ضغوطات المنظمات 
الدولية والعالمية للتجارة الرامية لتخفيض معدلات الرسوم الجمركية التي تؤدي لتخفيض الإيرادات التي تأتي من 

ا ازداد الاعتماد على هذه الضرائب، ازداد الجهد المطلوب وعلى هذا، فكلم. الضرائب على التجارة الخارجية
.لتغيير هيكل الضرائب المحلية وازدادت قيود الإنفاق للحد من تأثير تلك الضغوطات

.كما تجدر الإشارة، أنه بالدول العربية تحتل الإيرادات الضريبية النفطية وتشكل غالبية حصيلته
النسبة المئویة للضرائب على النفط في بالدول العربیة) 18( الجدول رقم 

السنوات

البیان
199819992000200120022003

45,748,161الإیرادات النفطیة كنسبة من الإیرادات العامة ,359,257,263,2

.314،، ص2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام : لمصدرا
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السياسة الاقتصاديةمكوناتأحد  ماليةلسياسة الا
الاعتماد على الإيرادات النفطية في تمويل النفقات العامة، ذو آثار على الاقتصاديات العربية، لأنه متعلق إن 

الأمر الذي يضاعف من تبعية اقتصاديات الدول المصدرة للمواد الخام إلى الدول ) النفط(بتصدير منتج واحد 
.1الصناعية

:عدم مرونة النظام الضريبي.3
.الاقتصاديتستجيب لاحتياجات النمو أو لتغير هيكل النشاط 

وهــذا مــا يعــبر علــى الزيــادة النســبية في حصــيلة الضــرائب تقــل عــن الزيــادة النســبية في النــاتج الــداخلي الخــام، 
) 1991-1980(فعلـــى ســـبيل المثـــال بلـــغ متوســـط معامـــل مرونـــة الأنظمـــة الضـــريبية بالـــدول الناميـــة خـــلال الفـــترة 

تشوهات في الهياكـل الاقتصـادية للـدول ،هذا المعامل المنخفض جدا يعود في تقديري إلى عيوب و %0,14:بـ
.النامية، وكذا عدم كفاءة الجهاز الضريبي

205-203: یونس أحمد البطریق، مرجع سابق، ص ص: أنظر-1
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III.یةئأھداف السیاسة الجبا :

عنــد صــياغته وتصــميمه، مــن خــلال -النظــام الضــريبي-صــادية، هــذه المتغــيرات الــتي تــؤثر في تركيبــهالمتغــيرات الاقت
فالنظـــام الضـــريبي يصـــمم لتحقيـــق أهـــداف السياســـة الجبائيـــة، و السياســـة الجبائيـــة . الأهـــداف و النهايـــات المقـــدرة

. تصمم لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية
أهــــدافا أساســــية أو أهــــدافا يمكــــن أن تكــــون 1في السياســــة الجبائيــــةأن الأهــــدافناقــــترح الأســــتاذ جونســــو 

.أدواتيه
فإن او حسب هذا التقسيم 

.خلالدفاهية و الذي يترجم في الواقع عن   طريق توزيع تحفيز الادخار و الاستثمار

.....مظاهر استقرار الأسعار، توازن الموازنة و توازن ميزان المدفوعات
و و مما يمكن ملاحظته أن الأنظمة الجبائية الحديثة تدرج ضمن مخطط عملها أهداف مالية، اقتصادية، 

يجاد فئة من الأهداف و كيفية إلإشكال يتعلق بمعرفة حصة كلاجتماعية سواء كانت أساسية أو أدواتيه لكن ا
و هدف الفعالية الإقتصادية و  ياسة الجبائية، خاصة و أن هدف المردودية المالية،التوازن فيما بينها ضمن الس

.ب إيجاد التقارب بينهاعهي أهداف متناقضة و من الصهدف العدالة الاجتماعيةكذلك
علـى التـأثيرللسياسة الاقتصادية الـتي تسـتعملها في الأساسيةالأدواتإحدىالسياسة الجبائية و أصبحت

ولم تعـد فكــرة حياديـة الضــريبة واعتبارهـا وســيلة لتمويــل أغراضــهاالنشـاط الاقتصــادي والوضـع الاجتمــاعي لتحقيـق 
الهـــدف الحـــديث للضـــريبة لم يعـــد أنحيـــث تتفـــق جميـــع السياســـات الماليـــة علـــى ،أهميـــةذات ميزانيـــة الدولـــة فقـــط

عـــن طريــــق الأساســـيةتحقيـــق التوازنــــات إلىللدولـــة بــــل تـــدخليا يســـعى الإداريـــةحســـابيا يـــرتبط بتمويـــل النفقــــات 
فأهــدا، وهكــذا توســعت 2اســتجابة وانســجام الضــرائب مــع المعطيــات الاقتصــادية والاجتماعيــة المختلفــة للدولــة

.جانب الهدف الماليإلىالسياسة الجبائية لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

1- H. ِ◌C JHONSON : The effects of income redistribution on aggregate consumption
with interdependence of consumer’s preferences , ECONOMITRICA,LONDON-
1952,P,157.

.06ص،1987، المركز الثقافي العربي ، بیروت ،لبنان ،الضرائب في الدول العربیة:صباح نعوش-2
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: الماليالبعدذاتالأھداف -1

وظيفــة التمويــليمكــن اعتبــار، و ات العموميــةللسياســة الجبائيــة في تمويــل النفقــةالأساســيفهــداتمثــل الأت

تعتــبره النظريــة التقليديــة في الماليــة العامــة الهــدف الرئيســي الــذي و،الــتي تســعى الضــريبة لتحقيقهــاالأهــدافأقــدم

.1يتعين تحقيقه عند فرض كل ضريبة

يحصـرون بـذلك دور الضـريبة في فتغطية النفقـات العموميـة هـو الهـدف الرئيسـي للضـريبة عنـد الكلاسـيك و
مـن ثم فالضــريبة  دور الدولــة في النشـاط الاقتصـادي هـــــو حيـادي وأناعتبـار الجانـب التمـويلي لخزينـة الدولــة علـى

يتنـافى الآمـرواقـع أنإلا.لها علـى المستوى الاقتصادي والاجتمـاعي تأثيرأيلا يمكن تسجيل كذلك حيادية و
غــــيرات ذلــــك بــــالنظر لمــــا تحدثــــه مــــن انعكاســــات ومضــــاعفات هامــــة علــــى كــــل المتمــــع فكــــرة حياديــــة الضــــريبة و

.مجتمعلالاجتماعية لالاقتصادية و

جانــب الهــدف المــالي حيــث لم يعــد هــذا إلىتحققهــا الضـريبة أنيمكــن أخــرىأهــدافيتضـح اليــوم وجــود و
أصـــبحتوبـــذلك أخـــرىاجتماعيـــة واقتصـــاديةأهـــدافاللضـــريبة بـــل يتعـــداه ليشـــمل الأساســـيالهـــدف الأخـــير

حيـــث توجـــه القطاعـــات الاقتصـــادية للدولـــة وتـــؤثر في اتجاهـــات أخـــرىأهـــدافالسياســة الجبائيـــة موجهـــة لتحقيـــق 
.2سياسيااجتماعيا و

التمويــل عــن طريــق أنإلا،الاقــتراضأوالنقــدي كالإصــدارالعــام  الإنفــاقلتمويــل إمكانيــاترغــم وجــود عـــدة و
كالضــريبة علــى الــدخل الــتي .معينــة مــن الضــرائبأنمــاطاعتمــدت إذاخاصــة ،غــير تضــخميإجــراءاالضــريبة يعتــبر 

تعمــل علــى  حــتى الضــريبة علــى الاســتهلاك و،الخــاصللإنفــاقتعمــل علــى تقلــيص حجــم المــداخيل المتاحــة 
.أيضاالغير تضخمي الإجراءهذا اعإتببذلك يمكن و،كبح الطلب

مكانــة متواضــعة جـدّا و هــذا لاعتمــاد عمليــة في النّظـام الجبــائي الجزائــري، يأخـذ مظهــر التمويــل الجبـائي 
التمويـل بصـفة عامـة علـى مـداخيل الريّـع البـترولي، ممـا أدى إهمـال معـايير المردوديـة الجبائيـة و لعـلّ أهـم مـا يميـز هـذا 

الحجم المعتـبر للتغـيرات المحدثـة علـى قواعـد الإقتطـاع الجبـائي و، الواقع هو التوسع الهائل في حجم الإنفاق الجبائي

.13،ص1999، بیروت، لبنان،، الدار الجامعیة للطباعة والنشرالضریبيفي نظریة الضریبة والنظام :محمد دویدار-1
، طار التجارة الإلكترونیةتحدیات العولمة الاقتصادیة وانعكاساتھا على السیاسة الجبائیة في إ:عبد اللطیف بلغرسة-2

معة سعد الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جاالملتقى الوطني حول السیاسة الجبائیة الجزائریة في الألفیة الثالثة ، كلیة العلوم 
.40،ص2003دحلب ، البلیدة ، ماي
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وهذا ما يمكن معاينته من خلال قوانين المالية السنوية و قوانين المالية التكميلية، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى 
فــإن هنــاك ضــرائب لهــا مردوديــة بنســبة مقارنــة مــع ضــرائب أخــرى، و هــي غالبــا حالــة الضــرائب غــير المباشــرة فمــثلا 

ثــر مردوديــة مــن ضــريبة الــدّخل الإجمــالي والضــريبة علــى الرّســم علــى القيمــة المضــافة و الحقــوق غــير المباشــرة هــي أك
أربـاح الشـركات و لمزيـد مـن الإيضـاح نـدرج الجـدول المـوالي الـذي يظهـر هيكـل الإيـرادات النهائيـة العموميـة المطبقـة 

.2002ضمن الموازنة العامة للدولة الجزائرية لسنة  
2005إلى 2002هیكل الإیرادات للموازنة العامة للسنوات من : 19الجدول 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكّتوراه في العلوم ،-الأهـداف و الأدوات -الســيٌاسة الجبــائية:فلآح محمد:المصدر 
:عن.24ص،2005/2006،زائرـامعة  الجـج،الإقتصادية وعلوم التسييركلية  العلوم  ،الإقتصاديةقسم  العلوم ،الإقتصادية

.2005-2004-2003-2002قوانين المالية للسنوات 

2005 2004 2003 2002 )المبلغ بملایین  الدینارات( تعیین الإیرادات
:الموارد العادیة -1

الإیرادات الجبائیة   1-1
147460 124280 110150 99 550 ناتج الإقتطاعات  المباشرة-
21030 20500 19000 18 500 ناتج التسجیل و الطابع     -
279660 241960 227700 210 910 ناتج الضرائب المختلفة    -

800 750 700 550 ناتج الحقوق غیر المباشرة-
147980 144810 118340 109 340 ناتج الحقوق الجمركیة   -
596930 532300 495890 438850 1المجموع 

الإیرادات العادیة2- 1
12000 9000 8500 8 000 ناتج و دخل الأملاك العمومیة-
26000 10500 10000 10 000 نواتج مختلفة                -

38000 19500 18500 18000 2المجموع 
101900 114000 121000 45000 الإیرادات الأخرى3- 1

101900 114000 121000 48500 3المجموع 

736830 665800 615390 541 350 مجموع الإیرادات العادیة                -
899000 862200 836060 916 400 الجبائیة البترولیة-2
1635830 1528000 1451450 1 457 750 المجموع العام للإیرادات          
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في . مـن مجمـوع الإيـرادات%30,10تمثـل نسـبة 2002مـن الجـدول نسـتنتج أن الإيـرادات الجبائيـة لسـنة 

المباشـرة نسـبة الاقتطاعاتمن مجموع الإيرادات هذه من جهة و تمثل %62,68حين تمثل الجباية البترولية نسبة 
تسـجيل وطوابـع، ضـرائب علـى الأعمـال، (غـير المباشـرة الاقتطاعـاتمن مجموع الإيرادات الجبائية أمـا % 22,68

.من مجموع الإيرادات الجبائية% 77,32تمثل نسبة) حقوق غير مباشرة و حقوق جمركية

حـظ في مـا يلاكما أن المردودية الجبائية يمكن تقديرها أيضا من حيث سياسة الإنفاق العمومي المنتهجة و
ولـة حـول عـاملين أساسـيين مـن دالـة الإنتـاج هذا السـياق هـو تزايـد حجـم النفقـات العموميـة نظـرا لتكثـف دور الد

و تجـد )الـخ ...التعلـيم، الصّـحة، الحمايـة(و رأس المـال البشـري )الهياكـل القاعديـة( رأس المال المـادي : وهما 
المقــترح .Loi de Wagnerفقــانون . هذه الظاهرة تبريرا لها ضمن عناصر النّظرية الإقتصادية التي تفسرها

نميـــة الإقتصـــادية للبلــد المعتـــبر، والمؤشـــر المرجعـــي هـــو يشـــرك حركـــة النفقـــات العموميــة مباشـــرة بالت(*)1883ســنة 
.ر لحجم النفقات العموميةالمستمالارتفاعالنمو يؤدي إلى دخل الفرد بحيث تزايده مع تزايد حركية

حول تجربة ألمانیا، إنجلترا و الولایات المتحدة الأمریكیة Wagnerالقانون كان مؤسسا على دراسة قام بھا أدولف- (*)
بأخذھم ببرامج التصنیع في نھایة القرن التاسع عشر  الذي یحفزّ ثلاث فئات من النفقات و ھي النفقات التنظیمیة، نفقات 

.التربیة و نفقات الحمایة الاجتماعیة
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وبالتـالي،(en% du PIB, 2002)،الإجماليمن الناتج المحلي كنسبة الضرائب  إيراداتيبين ) 25(الشكل

.جم الإنفاق الحكوميلحواسع النطاق العكسذي يالالضرائب،معدلمتوسط 

دمةـدول المتقـومي لبعض الـاق الحكـالإنف) 25(كلـالش

ياســة المرافقــة حســب درجـــة يظهــر متناســقا لأنـــه يشــرك التــدخل العمــومي بوظـــائف السWagnerفــاقتراح
عمـومي قـوي، وسياسـة تحـويلات سـخية إنفـاقيالتـزامو المسـتديم تسـتلزم في البلد، فعملية البحـث عـن النمـالتنمية

الاخــــتلالفــــترات ا مـــا نجــــده فيالنفقــــات العموميــــة وهــــذارتفـــاعر المــــداخيل، ممـــا ينــــتج عنــــه بالضــــرورة لمرافقـــة تطــــو 
لا يتحقــــق إلا علــــى المــــدى Wagner، لكــــن قــــانون )الأزمــــات(الإقتصــــادي الاخــــتلالو ) الحــــروب(ياســــي الس

الطويـــل لأن التنميـــة الإقتصـــادية لا يمكـــن تقييمهـــا إلا علـــى أســـاس مـــدّة زمنيـــة طويلـــة ممـــا يجعلـــه قانونـــا قائمـــا علـــى 
لـب العمـومي المتزايـد، بب ظهـرت تفاسـير أخـرى كنظريـة الطالسـ،التجربة

حيـث . لب العمـوميالتي تؤثر مباشرة على الط،يد دور المتغيراتالقياس الإقتصادي في تحدالتي تسمح باستعمال
حيـث تمّ اختيـارWagnerفقات العمومية ليس بالحجم الـذي تصـوره تبين أن تأثير إرتفاع الدخل الوطني على الن

و سـنة 1953ذج الطلب على الننمو 

Source: David Miles & Andrew Scott: MACROECONOMICS UNDERSTANDING
THE WEALTH OF NATIONS, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2005, p226.

From OECD Online Database and IFS Database (2003).
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1972

: فقـة العموميـة هـو أقـل مـن الواحـد وعلـى سـبيل المثـالالنتـائج أن معـدل المرونـة بـين الـدخل و النوأظهرت 1
، في حـين كـان معـدل Wagnerوهو ما لا يحقق قانون 0,371و في إنجلترا فهو 0,828، إيطاليا 0,489في فرنسا 

.Wagnerوهو ما يطابق قانون 1,275المرونة بألمانيا 

:الاقتصاديذات البعدالأھداف -2
السياســة الجبائيــة أصــبحتا الضــريبة علــى النشــاط الاقتصــادي ، تحــدثهأنالمتعــددة الــتي يمكــن ارللآثــنظــرا 

وظيفتــين إطــارتعمــل في ،و الــتيالاقتصــاديةالأهــدافللسياســة الاقتصــادية لتحقيــق مجموعــة مـــن كــأداةتســتعمل  
.2للموارد المتاحةالأمثلالنشاط الاقتصادي والتخصيص ضبطهما أساسيتين

سياســة يــة أو في إطــاريمكــن أن يكــون في إطــار سياســة كلااقتصــاديياســة الجبائيــة إن اســتعمال أدوات الس
ـــة، كمـــا ـــأثير الكلـــجزئي الأهـــدافتتعـــدد أو علـــى المـــدى المتوســـط،ي يمكـــن أن يكـــون علـــى المـــدى القصـــيرأن الت

المتقدمـــة الرأسماليـــةفي الـــدول فأهـــدافهاالاقتصـــادية للسياســـة الجبائيـــة وتختلـــف تبعــــا للواقـــع الاقتصـــادي لكـــل دولـــة 
الاقتصـادية الأهـدافأهـمإجمـالذه السياسـة في الـدول الناميـة ويمكـن هـإليهاالتي تسعى الأهدافنفسها ليست 

:للضريبة فيما يلي 

اديـــو الاقتصــق النمــتحقي-أ
،العمـوميوالبشري و، التكنولوجيو،الماديالرأسمال:يهعوامل رئيسية وأربعيرتبط النمو عادة بتراكم 

وتـرتبط السياسـة الجبائيـة بـالنمو ،العامـةالسياسة الاقتصـادية إطارالنمو الاقتصادي في لإنعاشتشترك مع بعضها 
الاقتصــادي مـــن خــلال اثــر الضــرائب علــى محــددات النمــو الاقتصــادي والــتي تتمثــل في نوعيــة وكميــة الاســتثمارات 

الســلوك أنــواعلال تعــديل بعــض المــال البشــري مــن خــلال التعلــيم والتــدريب ، ومــن خــرأسوالمعــدات وفي والآلات
عمومـا فـان علاقـة الضـريبة بـالنمو الاقتصـادي،والقيم في البنية العامـة والـتي تسـاعد علـى تحقيـق النمـو الاقتصـادي

.ســيتم التفصـــيل فيهــا في الفصـــل الثالـــث أيــن ســـيتم مناقشــة مـــدى التـــأثير السياســة الجبائيـــة علــى مكونـــات النمـــو

1- J.BERNARD : économie publique - Edition ECONOMICA -Paris 1985 –PP 13-16

2- Christoph HICKLY : La politique fiscale dans les pays industrialises, Dunod ,Paris,1999.p67.
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النفقات العمومية في شكل استهلاك أو استثمارات عمومية و تقديم فإن زيادة " م كينز. ج "فحسب 

تصبح ، ف1تحويلات جديدة أو تخفيض الضرائب يساهم في تقريب الاقتصاد الوطني من حالة التشغيل الكامل
.ية الإقتصادية بحيث تسمح بنمو الطلب الكلياسموازنة الدولة بذلك أداة فعالة للس

طريق الطلب له آثار إيجابية على مجموع الاقتصاد و توصف هذه إن بعث النشاط الإقتصادي عن
الآثار بالمضاعفات، حيث يمكن أن يكون تأثير الإقتطاع الجبائي عليها تأثيرا خلفيا أو تأثيرا أماميا، و يمكن 

:التطرق لهذه المضاعفات كما يلي

 العموميةمضاعف النفقات:

) G▲(الناتجة عن إرتفاع مبالغ النفقات العمومية) Y▲(جوهو يعبر عن الزيادة في المداخيل و الإنتا 
2بحيث أن تغطية هذه النفقات يكون عن طريق الموارد الجبائية، و هذا المضاعف يساوي

▲ Y =K.▲Y

بب ارتفاع المداخيل مما يس، )امالناتج الداخلي الخ(فاع الإنتاج إن إرتفاع النفقات العمومية يؤدي إلى ارت
و جزء من هذه المداخيل يتحول إلى استهلاك، و هذا الأخير يحفز بدوره الإنتاج، وهكذا فإن آلية ،الموزعة

.المضاعفة تبدأ في العمل

 مضاعف التحويلات العمومية :

الموزعةالناتجة عن ارتفاع مبلغ التحويلات )Y▲(و هو يعبر عن الزيادة في المداخيل و الإنتاج
)▲F ( بحيث أن تمويل هذه التحويلات يكون عن طريق الموارد الجبائية)و هذا المضاعف  ) أو شبه جبائية

Y = K.C.▲F▲يساوي

بحيث نلاحظ أن مضاعف التحويلات أقل من مضاعف النّفقات العمومية حتى و إن  
. F=▲G▲كان

1- D. LABARONNE: MACROECONOMIE-les fonctions économiques-édition SEUIL
PARIS1999, P.29

2- A. SAMUELSON : Les Grands Courants de la pensée économique - OPU-Alger 1993,
PP.475-476
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)G<C.▲F.)0<C<1▲:                 لأن

في ارتفاعافقات العمومية فإن التحويلات لا تؤثر مباشرة على مستوى الإنتاج، فهي تمثل النفبعكس
ر الجزء الآخر، و الجزء المستهلك هو الذي يؤثر مباشرة على ، و يدخجزءاخل الموزع حيث يستهلكالد

.الإنتاج

 المضاعف الجبائي :

الناتجة عن تخفيض العبء الجبائي و ذلك ) G▲(و هو يعبر عن الزيادة في المداخيل و الإنتاج
و الاستهلاكمما يؤدي إلى إرتفاع الطلّب و منه ) T▲(بتخفيض نسب الإقتطاعات المباشرة و غير المباشرة

:1هذا المضاعف يساوي

▲G = K.-C. ▲T

و بذلك فإن له نفس القيمة المطلقة لمضاعف التحويلات و لكن بإشارة معكوسة نظرا لأن الأثر 
:الجبائية يتمثل في انخفاض المداخيل و الإنتاج يساوي القيمةالاقتطاعاتولي لزيادة الأ

C. ▲T

إن تخفيض حجم الإقتطاع الجبائي يؤدي إلى زيادة المداخيل المتاحة و الإنتاج بحيث أن له أثر توسعي 
لة الزيادة في التحويلات على الناتج الداخلي الخام أقل من حالة الزيادة في النّفقات العمومية و مكافئ لحا

.العمومية

 الاستثمارمضاعف :

له في ةدالمناخ الإسثماري و قد تكون محديتوقف على الخاصالاستثمارإن قرار 
الناتجة عن زيادة حجم ) Y▲(الزيادة في المداخيل و الإنتاجلىعالاستثمارمضاعف و يعبرأغلب الحالات 

:فقات الجبائية و هذا المضاعف يساويالمحفزات الجبائية أو الناستعمالبسبب )I▲(الاستثمار

▲Y = K. ▲I

1- A. SAMUELSON: OP. Cit – P.476
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ل الوطني، و هذا الإرتفاع في خون في نمو الإنتاج و إرتفاع الدفإن المستثمرين يساهمالاستثماراتبزيادة 

ؤدي بدوره إلى نمو الإنتاج و يالاستهلاكو إرتفاع ،لعائلاتلدخارالاو تهلاكلاساخل يؤدي إلى إرتفاع الد
...هكذاأخرى و استهلاكخل، بحيث أن هذا النمو يؤدي إلى وجود مستويات الد

الأثر التوسعي يكافئله أثر توسعي على الناتج الداخلي الخام الاستثمارمما سبق نستنتج أن إرتفاع 
ع في الإنفاق فارتفاع الاستثمار يكون نتيجة التوس، للنّفقات العمومية لكنهما يختلفان من حيث التأثير الجبائي

.ع في التمويل الجبائي لهافقات العمومية فيكون نتيجة التوسالجبائي، أما إرتفاع النّ 

مضاعف الموازنة المتوازنة :

الناتجة عن الزيادة المتساوية و المتزامنة للنّفقات )Y▲(و هو يعبر عن الزيادة في المداخيل و الإنتاج
= G▲)العمومية و الإقتطاعات الجبائية ▲T)ة فقات العمومياعف الموجب الناتج عن إرتفاع النثر المضفأ

.الناتج عن إرتفاع العبء الجبائي،البيجب تعديله بالأثر المضاعف الس

.على النّشاط الإقتصاديTو.Gو الأثر المضاعف الإجمالي يساوي مجموع الآثار المترتبة عن تغييرات 
▲T  = (K.

▲G) + (K.- C. ▲T)

T▲:لدیناأنبافتراضو  =▲G

▲Y = 1 / (1-C) ▲G + C/ (1-C) ▲G

▲Y = (1-C) / (1-C) ▲G

▲Y = ▲G

حيث تغيرّ الدّخل الوطني يساوي التغيرّ في الإنفاق العمومي وبذلك فإن مضاعف الموازنة المتوازنة 
فقات ية حتى و إن تمت عملية تمويل النالموازنة ليست حيادHaavelmo، و هو محتوى نظرية 1يساوي 

1.شاط الإقتصاديالعمومية كلي

1- J.P. PAULET : Dictionnaire d’économie, édition EYROLLES, Paris 1992, P 107.
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:اديـــرار الاقتصــق الاستقــتحقي-ب

للسياسة الأساسيةالأدواتالحكومي من بين الإنفاقجانب سياسة إلى،تعتبر السياسة الجبائية
ويمكن للسياسة الجبائية المساعدة . في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المديين القصير والطويل ،الاقتصادية

تخفيض الاستهلاك عن طريق الرفع ف. على الطلب الكليتأثيرهامن خلال ،على تحقيق الاستقرار الاقتصادي
عن طريق الرفع من معدل ،جانب كبح الاستثماراتإلى،الضرائب على الدخلو،الإنفاقن الضرائب على م

تخفيض إلىسيؤدي ،الإعفاءاتالحـد من و،هتلاكالإام حساب تغيير نظو،رباح الشركاتأالضريبة على 
تسعى السياسة و،1للأفرادعلى مستويات التضخم نتيجة تخفيض الدخل النقدي المتاح التأثيري والطلب الكل

حتى الركود التضخمي التضخم وو،خلال محاربة الركود الاقتصاديالجبائية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من 
السياسة إطارالمستعملة في الأدوات، وتختلف بذلك الأسعاروتحقيق التوظيف الكامل واستقرار مستويات 

يمكن توضيح دور السياسة الجبائية في تحقيق الاستقرارو2الجبائية تبعا للظرف الاقتصادي الذي يعرفه كل بلد
وهو ما،التي يعاني منها الاقتصادجوة الانكماشيةفالإزالةفي تأثيرهامن خلال التعرف على كيفية ،الاقتصادي

:التاليالشكليوضحه

الانكماشيةالفجوة إزالةاستخدام السياسة الضريبية في 26:الشكل

1- Raymond Muzellec: Finances publiques, édition Dalloz, Paris, 2000, p335.
2- Bernard Bobe: Fiscalité et choix économiques, édition Calmann-Lévy , Paris, 1978,p137.

C+I الإنفاق

الدخل الوطني Y

(C+I) 0

(C+I) 1

A

B

C

45°
Ye Yf

الإنتاجفجوة 

.95ص.2000ان المطبوعات الجامعية، الجزائر،التحليل الاقتصادي الكلي، ديو :عمر صخري:المصدر
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 نقاط التوازن المحتملة لكل من الطلب الكلي والدخل الوطني°45يمثل خط.
تمثل النقطةYeالدخل الوطني عند مستوى التوظيف الكامل للموارد المتاحة للمجتمع.
 يمثل المنحنى(C+I)0 الإنفاقمنحنى الطلب الكلي المعبر على مجموع.
تمثـــل النقطـــةC نقطـــة تقـــاطع منحـــنى الطلـــب الكلـــي(C+I)0  والـــتي تحقـــق °45مـــع خـــط

.دخلا توازنيا

الـذي يمكـن تحقيقـه في حالـة Yfاقـل مـن الـدخل الـوطنيYeالـدخل التـوازنيأن)(يتبين لنا من الشكل 

Yeتقـــدر بالإنتـــاجتوجـــد في هـــذه الحالـــة فجـــوة في حيـــث،التوظيـــف الكامـــل Yfالـــتي ينـــتج عنهـــا فجـــوة و
ـــارة عـــن المقـــدار مـــن ABانكماشـــية في الطلـــب الكلـــي تقـــدر ب لإعـــادةالتلقـــائي الضـــروري الإنفـــاقوهــــي عب

.1الاستخدام التامأوحالة التوظيف إلىالاقتصاد 

ـــدخل الـــوطني و،هـــذه الفجـــوة الانكماشـــيةلإزالـــةو ـــاعيجـــب ،حالـــة الاســـتخدام التـــامإلىالوصـــول بال إتب
،سياســـة ضـــريبية ملائمـــة وهـــي تتمثـــل في تخفـــيض معـــدلات الضـــرائب حـــتى تســـمح بزيـــادة دخـــل القطـــاع العـــائلي

وبالتـــالي الرفـــع مـــن مســـتوى ،الاســـتهلاكي والاســـتثماريالإنفـــاقذلـــك لزيـــادة حجـــم و،الخـــاصالأعمـــالوقطـــاع 
مســـــتوى المنحـــــنىإلىالإنتــــاجالطلــــب الكلـــــي علـــــى 

(C+I)1 إلىحيـث تــزول الفجــوة الانكماشـية ويتحقــق التــوازن بوصـول الــدخل الــوطنيYfتتحقــق العمالــة أيـن
.الكاملة للاقتصاد

ففي حالةPhillipsنحنى فيلبسبمفيمكن تمثيلها الفجوة التضخميةزالة أما فيما يخص إ
وق البطالة إلى البطالة الإرادية اللازمة  للسير الحسن لستخفيض و الذي ينتجالتشغيل الكامل لليد العاملة 

أما ،م، و التي تؤدي إلى التضخ)ي لب الكلإرتفاع الط( و نجد هذه الوضعية ضمن سياسة الإنعاش،العمل
حيث تستعمل ،و إرتفاع البطالة،مالوضعية العكسية فهي كبح النشاط، و الطلب مما يسمح بالحد من التضخ

و بذلك نجد أنفسنا ،و سياسة جبائية إنكماشية في الوضعية العكسية،ة جبائية توسعية في الوضعية الأولىسياس
.بين البطالة أو التضخمالاختيارو هو رجأمام إشكال مح

.96، ص2000، ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوالتحلیل الاقتصادي الكلي:عمر صخري-1
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خم و البطالة قام بدراسة العلاقة بين التضاقتصاديو هو Phillipsهذا الإشكال مثله بيانيا فيليبس 

1958في بريطانيا سنة

منحنى فيليبس:)27(الشكل 

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة -الأھـداف و الأدوات -الســیٌاسة الجبــائیة: فلآح محمد: المصدر
الإقتصادیة وعلوم كلیة  العلوم  الإقتصادیة،قسم  العلوم في العلوم الإقتصادیة،غیر منشورة الدّكتوراه 

.45،صزائرـامعة  الجـجالتسییر،

A B :منسبة التضخيمكن تخفيض نسبة البطالة و رفع.

A C :م بالتعايش مع بطالة خانقةمن التضخفيمكن التخفي.

الملاحظة أن كما تجدر،حيث يجب الاختيار بين هدف التشغيل الكامل أو هدف استقرار الأسعار
.منحنى فيليبس لا يتحقق في المدى الطويل

A

B

C

نسبة التضخم

نسبة البطالة
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:الاجتماعيذات البعدالأھداف -3
أهــــدافيتعــــداه ليشــــمل تحقيــــق أصــــبحوالماليــــة، بــــلالاقتصــــادية الأهــــدافيقتصــــر دور الضــــريبة علــــى لم

ـــــة  ـــــك في ســـــبيل المســـــاهمة في تحقيـــــق الاســـــتقرار الاجتمـــــاعي أخـــــرىاجتماعي ولقـــــد اخـــــذ الهـــــدف .بلـــــدلأيوذل
السياسـة أولويـاتمـن أصـبحتتوزيـع الـدخل إعـادةإنمتزايدة بتعاقب السنوات حيث أهميةالاجتماعي للضريبة 

للضـريبة ، حـتى الأساسـي الهـدف و الإعلامـي،بالنسـبة للخطـاب السياسـيأصبحهذا الهدف أنالجبائية ، كما 
القضـاء و، أفـرادتعد مسالة تقريـب الفجـوات الكبـيرة في الـدخول بـين الأمريكية في الولايات المتحدة انه

القــومي هنــاك لمــا لهــا مــن اثــر بــالغ علــى التماســك والتكامــل الاجتمــاعي في الأمــنعلــى مشــكلة الفقــر مــن مســائل 
.مجتمعأي

هياكل وتطويرالاجتماعيالجبائي تترجم عادة بالحفاظ على التوازن عللاقتطا الاجتماعيةإن الأهداف 
على مستوى الأفراد و على مستوى القطاعات الإقتصادية لأن الاجتماعية

.

بحذر لأن استعمالهالجبائي له محدداته لذلك  يجب للاقتطاعالاجتماعيو تجدر الإشارة إلا أن البعد 
ك المنتظرة كتقلص النّشاطات، الجباية المثقلة يمكن أن تؤدي إلى حصول السلطات العمومية على أهداف غير تل

.فكثرة الضرائب تطرد الضريبةالخ،... ب رؤوس الأموال، الإفلاستسر 

، التوازن خل الوطنييث ثلاثة عناصر، إعادة توزيع الدحو يمكن تناول موضوع التغيير الجبائي من
.الجهوي، الحفاظ على قي

:الــوطنيل ــخإعــادة تـوزيع الد-أ

التي تستطيع الدولة من خلالها معالجة مشكل التفاوت الكبير في الأدواتإحدىبذلك تعتبر الضريبة 
ذلك بالرفــع من القدرة الشرائية الحقيقية و،العدالة الاجتماعيةأبدمرساءلإأفرادالمداخيل والثروات بين 

هذا عن و،المداخيل والثروات العاليةأصحابو،الدخول الضعيفةلأصحاب
،بمعين للدخول من هذه الضرائأدنىحد إعفاءو،طريق فرض ضرائب تصاعدية على الدخل والتركات

منح امتيازات ضريبية لذوي الحاجات الخاصة واخذ الظروف الشخصية للممول بعين الاعتبار ،ولكي إلىإضافة
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تتسم كل من ضرائب الدخل أن

في حال و،فتقتطع ضرائب الدخل بنسبة اكبر من الدخل كلما ارتفع مستواه.وضرائب الاستهلاك بالتصاعدية
أساستتحقق التصاعدية عن طريق التمييز بين هذه السلع والخدمات على ،الضرائب على السلع والخدمات

.الأغنياءعلى سلع الرفاهية والسلع التي يستهلكها أعلىضريبية أسعاربحيث تحدد ، الفئات المستهلكة لها
بنصيب اكبر من الأغنياءيتحمل أنتوزيع الدخل فانه ينبغي إعادةوهكذا فانه لكي تنجح السياسة الضريبية في 

1.عبئ الضرائب على الدخل والضرائب على الاستهلاك

العام في السعي لتحقيق الإنفاقالسياسة الجبائية تعتبر مكملة لسياسة أنإلىالإطارنشير في هذا 
، فالسياسة كلا السياستينأدواتالذي يستدعي تنسيقا كبيرا في استعمال الأمرالعدالة الاجتماعية وهو 

الدولة تعمل على أنإذ،الثرواتلحصيلة الضرائب تساهم فـي تقليل حدة التفاوت بين الدخول والاتفاقية
قد يتم ذلك و،مما يفيد ذوي الدخول المرتفعةأكثرالضعيفة العام بحيث يفيد ذوي الدخـولإنفاقهاتكييف 

بطريقة غير مباشرة من خلال أو،نقديةإعاناتبطريقة مباشرة من خلال منح المسنين والعاطلين عــن العمل 
، ويترتب على ذلك زيادة الدخل الإسكانوفي ميادين التعليم والصحة ،الخدمات العامةأداءالتوسع في 

تقليل الفوارق بين دخول الطبقات وتصحيح الهيكل الاجتماعي وتحقيق التكافل والتضامن ي للفقراء ، والحقيق
.2أفرادالاجتماعي بين 

:ئية ـــم البيـــة على القيـافظـــالمح- ب

و البقاء، فقد تمثل إطار الحياةباعتبارها،م البيئية للمجتمعالنمو المستديم الحفاظ على القييتطلب
أو يؤدي إلى تلوث البعض الآخر  ،بعض الموارد الطبيعيةاستنفاذشاط الإقتصادي الحاد إلى يحدث أن يؤدي الن

يير الطويل المدى للموارد الطبيعية يجب حماية البيئة من جهة، و التسكالمياه، الأراضي، و الهواء، في هذا المحتوى
ياسة فعملية حماية البيئة في إطار السيات السلطات العمومية في البلاد، من جهة أخرى، و هو ما يعتبر من أولو 

كتصريف المواد ( الجبائية تكون من خلال الإخضاع الإضافي للأنشطة الملوثة التي تتعامل مباشرة مع البيئة 
ف ة التطهير تكلنظرا لأن عملي،)الكيماوية السائلة الناتجة عن معالجة مواد إستهلاكية في البحر أو في الوديان

نفقات باهضة وهذا باعتراف الأخصائيين فمثلا إنشاء محطة لمعالجة وتطهير المياه يكلف ثلاث مرات أكثر من 

.51ص، المرجع السابق،المرسي السید حجازي-1
.64صق،بالمرجع السا، ناصر مراد-2
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ن إنشاء مصنع لإنتاج الورق، و بذلك فإن هذه الإقتطاعات الإضافية تساهم في تمويل مشاريع حماية البيئية م

حاب هذه الأنشطة بإيجاد أفضل السبل للتخلص تجبر ضمنيا أص
تنوي إنجاز كسونا طرافمثلا الشركة الوطنية .كعملية الرسكلة أو التخلص،فايات من جهة أخرىمن هذه الن

بغلاف مالي يقدر ب 2010الغازات المحروقة و التخلاسترجاعسبع وحدات 
.مليون دولار1220

الأمثل لهذه الموارد دون تبذير، الاستعمال
، مع الاستهلاكغير مباشرة متصاعدة حسب حجم اقتطاعالمياه يجب أن يخضع إلى نسب استهلاكفمثلا 

و أخيرا فإن كل نشاط . ةالطاقوارد ينطبق على مالأمر و نفس ،أدنى للإستهلاك لا يمكن إخضاعهوجود حد
مى بالجباية مما يسمح بميلاد فرع جديد ضمن علم الجباية يس( م البيئية يمكن إخضاعه جبائيا يمس بالقي

Management.الذي يكون تابع للفرع الإداري الجديد تسيير البيئة،...الإيكولوجية 

Environnementale
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و بالتالي ،الاقتصاديةهي أحد مكونات السياسة الماليةلقد خلصنا من الدراسة و العرض السابق أن السياسة 
بق يتبين من العرض السايجب أن تخدم الأهداف الكلية للسياسة الاقتصادية، و اليةالأهداف المقدرة للسياسة الم

إرتفاع العبء الجبائي، و الأهداف الإقتصادية تتأرجح بين إنخفاض الأهداف المالية للسياسة الجبائية تشجعأن
ا الأهداف ، أمالاستقرارو إرتفاع العبء الجبائي، و هذا حسب ما إذا تعلق الأمر بسياسة التوسع أو سياسة 

.ادية 

الفعالية لتسيير الجبائي للتوازن المالي، و الجبائي تتوقف على حسن اللاقتطاعكما أن المردودية المالية 
ا العدالة الإجتماعية فتتوقف على حسنقتصادي، أمالإقتصادية تتوقف على حسن التسيير الجبائي للتوازن الإ

. ئيةياسة الجبااقضة و تحدد البنية القاعدية للستبدو متنير الجبائي للتوازن الإجتماعي،  فهذه التوازنات التسي
ذة بالتنسيق بين لماليةياسة اكن القول أن السيم

يق الأهداف المالية يتوقف إلى إضافة إلى أن تحق،ولةالإقتصادية و الإجتماعية في الدياسةمختلف أشكال الس
، و مدى تطور الهياكل الإجتماعية،بعيد على مدى بلوغ الأهداف الإقتصادية ضمن سياسة التوسعحد

.الجزائريةلماليةالسياسة اسعى إليهالأساسي الذي تدف لهيبقى هدف النمو الاقتصادي هو او 
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لميزانيةتأثير ا، تبين أنالنمو الاقتصاديو الماليةالسياسة النظرية السابقة لكلا من من خلال الدراسة 
، الكليتهلاكالاسالكلية، و المتمثلة في الإنفاق الحكومي، دداتهيكون مباشرا على النمو بل من خلال محلا

...، تراكم رأس المال، و التكنولوجياالاستثمارو الادخار

دَاتعلى محالمالية تأثير مكونات السياسة دى لى مفكيف يمكن الوقوف ع النمو الاقتصادي الجزائري؟دِّ

الاقتصادية؟و ما هو واقع النمو الاقتصادي الجزائري من خلال الإصلاحات 
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:و خصائصھالاقتصاد الجزائريطبیعة : المبحث الأول 

تعدالجزائرو المحروقات،قطاعفهو رهين،ية بدرجة شبه كليةالنفطعائداتالعلىالجزائريالاقتصاديعتمد
خلالالنفطيةالثروةعلىمنذ الاستقلالاعتمدتفقدهامة،مكانةفيهاالنفطاحتلالتيالدولمنواحدة

خاصةالأخرىالقطاعاتضعفإلىبالنظرالرئيسي للاقتصادالمحركالنفطقطاعيعتبربحيثالتنموية
.و الزراعيةمنهاالصناعية
إذحلها،أوفكهايصعببالاقتصاد النفطيتربطهمتشابكةعلاقةلديهأصبحتالجزائريالاقتصادإن

لأيعرضةجعلهمماوائدها،وعالنفطيةحركة الأسعارعلىمتوقفااستقرارا أو اختلالاوضعيتهتحديدأصبح
الاستهلاكيتزايد الإنفاقفيبدورهاستتسببالنفطأسعارارتفعتماواستقراره فإذاأمنهخارجيةصدمة

حالةفيأمامزدهر،واحدفي قطاعالأموالاستثماروإعادةالقطاعاتفيتنويعلاوالالإنتاجيةالغيروالمشاريع
عننتجماالجزائري جراءالاقتصادحققهاالتيالاستفادةمنرغمالتقشفية، فبماليةسةسياتنتهجالانخفاض
التحتيةتطويرفيساهمتماليةبوفراتعوديأنخلالهامناستطاعوالتيالايجابية للنفطالصدمات

من خلالالاقتصاديةلنهضةافيتساهمتنمويةمعدلاتتحققأنتستطعلمإلاالجزائري،
قتصادلاايمكن إسقاطو الطبيعية،المواردلعنةلتلحقهاالنفطيالقطاعحبيسةبقيتبلالقطاعاتباقيتطوير

نهأعلىتعريفهوالذي يمكنالنفطي،الاقتصادمواصفاتعليهينطبقكونهنفطياقتصادعبارةضمنالجزائري 
وتحميلهالإنتاججمعحتىالتنقيب الجيوفيزيائيأولمنبالنفطالمتعلقةةالأنشطجميعيتضمنالذيالاقتصاد"

".الاستهلاكمناطقإلىونقلهومشتقاته،هووتسويقهوتكريره 1

مكانة الثروة النفطیة في و المحروقاتقطاعبارتباط الاقتصاد الجزائري : المطلب الأول 
:الاقتصاد

يكاد الذيالوطنيالاقتصادقدراتمنالرفعفيالجزائر دورا محوريافي)الطبيعيوالغازالنفط(الطاقةلعبت
بذلكمحققةة، الصعبالعملةعلىوالحصولالتنمية،احتياجاتلتلبيةالمحروقاتعلىكبيرااعتمادايعتمد

.الجزائرصادراتعائداتغالبيةصادرات المحروقات
:المحروقاتمنالجزائريالاحتياطي-1

مليار12.20بحوالي 2014عامفيالمؤكدةالنفطيةالاحتياطاتقدرت:النفطمنالجزائراحتياطات
علىبناءا3سنة2،20النفطالاحتياطيالعمرأنأخرفيبتروليومبريتششركةوقدرتبرميل،

1- A.Clo and L.Ornadi, « Petroleum Engineering –Petroleum Economics », Encyclopedia Of Life Support
(EOLSS), Mai 2003, P3.

2 -BP,Statistical Review Of World Energy, 2013.p.20.
3 -Ibid , p.6.
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العاشرةالمرتبةالجزائر، وتحتلالطويلالمدىعلىوالاستثمارات المبرمجةالحاليالإنتاجومعدلالمؤكدةالاحتياطات
روسيا؛منكلللغاز بعدمصدرخامستعتبروهيالإنتاج،حيثمنوالتاسعةالاحتياطي،حيثمنعالميا

منتتواجدمعظمهاحقل200علىبالجزائروالغازالنفطاحتياطييتوزعو.الترتيبعلىكندا،قطر؛النرويج؛
:الحقولهذهينومن بللبلادالشرقيالجنوبناحية

الوسطىالصحراءحوضفي57-اليزيحوضفي73- 
ميةوادحوضفي31-النوس                             ورودبركينحوضفي34- 
فياستقرارشبههناكمضت، فإنسنةعشرخمسةخلالالنفطمنالجزائراحتياطاتلتطورنظرناإذاأما

مصربعدالعربيةفي المنطقةالاكتشافاتأكبرحققتقدالجزائرأنبالرغمالفترةتلكطوالالاحتياطاتحجم
حيثمنإفريقيةثالث دولةالجزائروتعتبر.للنفطالمصدرةالعربيةالأقطارمنظمةحسبوالغازالنفطمجالفي

الجزائراحتياطيتطور2- 3رقم الجدولويوضحعالميا12المرتبةو ونيجيريا،ليبيامنكلبعدالنفطاحتياطيات
.2014-2000الفترةخلالالنفطمن

.2014-2000بينالجزائرفيالنفطمنالمؤكدةالاحتياطياتتطور:20رقم جدول
)برميلمليون:الوحدة(

200020022004200520062008201020122014السنوات

الاحتياطي 
النفطي

113141131411350122701220012200122001220012200

bulletin 2006OPECبالاعتماد على الباحثمن اعداد : المصدر 

2015،2010 2013 annual statistical
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:جدول في المنحنى التاليويمكن ترجمة ال
.تطور احتياطي النفطي الجزائري: 28الشكل رقم 

.2- 3بالاعتماد على الجدول رقم الباحثمن إعداد : المصدر
2014سنة12200إلى2000سنةبرميلمليار11.314منانتقلتالاحتياطاتأنالجدولمننلاحظ

.%7.8نسبته بلغتتطورهناكأنهأي

:الجزائرفيحروقاتالمإنتاج-2
والغازية السائلةالمحروقاتوهيالجزائر،فيالطاقةمصادرأهممنالمحروقات،منالمستخرجةالمنتجاتتعد

.للتصديرموجهالإنتاجوأغلبية
ارتفاعاالإنتاجفيهاشهد،الأولىالمرحلةمرحلتين،2014إلى2002الفترةخلالالخامالنفطإنتاجعرف

النفطإنتاجعرفبعدها2007سنةبرميلمليون1,371إلى2002سنةيوميابرميلألف729منانتقلحيث
:يوضح ذلكالتاليوالجدول2014سنةيوميابرميلمليون1.202وصلتراجعاالخام

.2014–2002الفترةخلالالجزائرفيالخامالنفطإنتاج21رقمجدول
200220042006200720082010201120122014السنوات

729.91311.41368.31371.613561189.81161.61199.81192.8ألف برميل

bulletin 2006:بالاعتماد على الباحثمن اعداد : المصدر  OPEC

2010،2013،annual statistical 2015
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:ويمكن ترجمة الجدول في المنحنى التالي
.ج النفط الخام في الجزائرتطور إنتا : 29الشكل رقم 

29بالاعتماد على الجدول رقم الباحثمن اعداد : المصدر
:النفطمنالجزائرصادرات-3

بقرارات الالتزامالأوللسببين،ذلكفيمردهاكبيرةتذبذباتالنفط ،منالجزائريةالصادراتعرفت
التي تقومالصيانةعملياتالثانيوالسببرتفعةمالنفطأسعارعلىللنفط للمحافظةالمصدرةالأقطارمنظمة
هذه الأخيرة،إنتاجانخفاضالىيؤديالذيالأمرالنفطيةللمشتقاتالإنتاجيةمستوىعلىالجزائر

.2014- 2002الفترة خلالوالغازالنفطمنالجزائريةالصادراتيوضحالمواليوالجدول
.2014-2002الفترةخلالالنفطمنالجزائرصادرات22رقمجدول

20022004200620072008201020112012السنوات
صادرات 

النفط ألف 
برميل

825893947.21253.5840.9709698-

:بالاعتماد على الباحثمن إعداد : المصدر 
OPEC, annual statistical bulletin 2006،2010،2013.
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جدول إلى منحنى التاليويمكن ترجمة ال
.تطور حجم صادرات النفط في الجزائر30الشكل رقم

22: بالاعتماد على الجدول رقمالباحثمن إعداد : المصدر 

:أنمن الجدول والمنحنى نلاحظ 
الف 1253.5حجم الصادرات بالزيادة في استمرار، ليصل إلى بدأ2007وإلى غاية سنة ،2001بعد سنة 

دولار للبرميل سنة 24,8حيث ارتفعت من . الزيادة راجع إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، وسبببرميل
ارتفعت الأسعار  . سبتمبر من جهة أخرى و 11من جهة، وأحداث 2004دولار للبرميل سنة 38إلى2001

.كسيكدولار للبرميل وهذا لتأثيرات إعصار كاترينا الذي ضرب خليج الم70إلى2005كذلك سنة 
الفترة التي بلغ فيها حجم صادرات النفط الجزائرية أعلى قيمة لها خلال كل 2008-2007تعتبر الفترة

دولارا للبرميل بعد 95و 94السنوات، وتزامن مع هذه الفترة ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت على التوالي عتبة 
2007قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خلال سنة ،تراجع كبير للمحزونات الأميركية وخفض نسب الفائدة من 

انخفاضا ملحوظا 2008ومن خلال الشكل يتضح لنا أن حجم صادرات النفط الجزائرية انخفضت بعد سنة 
وبداية سنة 79,612010فانخفاض أسعار النفط قد أثر على ذلك، حيث تدهور إلى 

.الذي ضرهاالزلزالطلب اليابان بسبب في ظل مخاوف انخفاض2011
بسبب 2011منتصف 107,22إلىدولار للبرميل 79,61انتعشت أسعار النفط التي قفزت من أنوما 

؛ )تفاقم الأحداث في ليبيا(إفريقيا
ط الجزائرية حجم صادرات النفأثرهاارتفعت على 

ما نلاحظه من خلال الجدول و الشكل المرافق أن حجم صادرات النفط الجزائرية تتأثر كثيرا وبصفة مباشرة 
.بأسعار النفط، هذا ما جعلها غير مستقرة
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:الصناعة النفطية-3
به،اللصيقالقرينالنفطيةالصناعةعنالتحدثعلىمجبرينفنحننفطياقتصادعنتحدثناإذا

مجموعة"ويقصد.الاقتصادهذافيالأسدحصةالنفطيةالصناعةوأخذتإلانفطياقتصادوجدفأينما
ذلكوتحويلخامابإيجادهاسواءالنفطية،الثروةالمتعلقة باستغلالالصناعيةالعملياتأوالفعالياتأوالنشاطات

شائعاأصبحولقد1الإنسانقبلمنالمباشرغيرأورالمباشوالاستهلاكللاستعمالصالحةسلعيةمنتجاتإلى
خاصةوبصورةالمختلفةالنفطيةالصناعاتنشاطاتبينوالتفريقالتمييزالنفطيةالاقتصاديةبالشؤونالمعنيينلدى
«علىأشملبشكلالنفطيةالصناعةتعرفإذ.التحويليةوالصناعةالإستخراجية،الصناعةنشاطاتبين
التحويليةالإستخراجية والصناعةالصناعةبينتجمعوهيمختلفةوأنواعمراحلعدةعلىتتضمنالتيناعةالص

والتسويقوالتكرير،والنقلوالغاز،النفطإنتاجتشملالنفطيةفالصناعةمتكاملة،صناعاتومراحل
عليهايطلقماأوالنفطيةالمنتجاتىعلالقائمةالصناعاتأيالمرتبطةالصناعاتوكذلكوالتوزيع،

الواسعةومجالاتهفي مراحلهوالمتنوعوالمتباينالإنتاجيالإنسانيالنشاطذلك"أيضاتعتبركما2البتروكيمياوية 
يضم3النفطيةالموردأوالنفطيةالمادةباستغلالمتعلقإداريوتنظيميوتكنولوجيفنيطابعذومحدودة،وغير
أجلمنعليهاتجرىالتيوالاختباراتالنفطيةالحقولواستكشافالبحثعملياتفيوالمتمثلةالمنبعاتنشاط
التيالنفطيةالمنتجاتوبيعأو التكريرالنقل،منكلخلالمنالمصبونشاطاتأو الإنتاج،قيمتها،تحديد

4.وكيميائيالبترالتصنيعمرحلةفيبدورهاتستعمل

البتروليةالسوقفيوالفاعلةالمنتجةالدولأهممنباعتبارهاالجزائريالاقتصادعلىسقطيالتعريفوهذا
أساسيبشكلتساهموالتيالجبائيةالعائداتفيعليهاتعتمدفيهاهامةمكانةالنفطيةالصناعةتحتلأين
تصبواالتيوالمخططاتنجازاتالقرارات والاكلعليهتقفالذيالهيكلكماالقومي،دخلهاتكوينفي

.إليهاالوصولالجزائر

-ص، 1983، الجزائر،الجامعیةالمطبوعاتدیوان،"البتروليالاقتصادفيمحاضرات"الدورياحمدمحمد-1 15
.6صنفس المرجع -2
"الجزائرحالة-النقلمرحلةخلاللبیئةاعلىالنفطتأثیر"طواھر،التھاميومحمدرحمان،أمال-3 –الباحثمجلة،-

19ص،2013الجزئر،،12عدد
4- Emploie dans l’industrie pétrolière et gazière, Ministère de l’éduction, de la culture et de la formation,
territoire de nord- Ouest, France, Novembre 2005, p2, 3.
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1990-2016تطور مؤشرات أداء الاقتصاد الجزائري خلال فترة: انيالمطلب الث

تتجلىواقتصادنامثلريعياقتصادفيتأثيرهيظهروالاقتصاديةالدورةجوهرالجزائرفيالنفطيشكل
:علىتؤثرفهيتقريباالاقتصاديةاتالمتغير كلفيلأسعار النفطالتبعيةهذه

الصرفمنالاحتياطاتو معدلاتالتجاريللميزانالأرصدةخلالمن:الخارجيالاستقرار-
والمديونية الخارجيةالأجنبي

خلال الناتج الداخلي الخام ،تحقيق النمو الاقتصادي ،الحد منالتأثيرهذايتجلى:الداخليالاستقرار-
.فيهاالنفطيةالجبايةدوروللدولةالعامةالموازنةلبطالة ،معدلات التضخم ،وضعيةمن ظاهرة ا

على أهم النفطأسعاراثر تقلباتعلىسـنحاول في دراستنا توضيح حالة الاقتصاد الجزائري و نركز
ادية ترتبط بشكل كبير والتي أثبتت بأن المتغيرات الاقتص2016-1990المؤشرات الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة 

بأسعار النفط سواء بالارتفاع أو الانخفاض أي هناك علاقة طردية بينهما ما يعني أن تقلب أسعار النفط 
والجدول الموالي يبين تطور أسعار النفط خلال فترة  بالانخفاض يترك أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر 

1990-2016.

2016-1990تطور سعر النفط خلال الفترة 31: الشكل رقم 

تقرير وزارة المالية لام والإحصائياتإحصائيات المركز الوطني للإععلى اعتماداالباحث من إعداد : المصدر 
2016www.ons.dzلسنة 
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98.96منحنا تصاعديا اتسم بالارتفاع حيث ارتفعت إلى 2008- 2001عرفت أسعار النفط خلال الفترة 

كي و يعود السبب على دولار أمري62.35قدر بـ 2009، ثم عرفت انخفاض في مطلع سنة 2008دولار في سنة 
قامت 2010حيث أثرت على أسعار النفط في سنة ) أزمة الرهن العقاري( عرفت تقلبات كبيرة 2008أن سنة 

برميل في اليوم و هو أعلى مستوى للخفض على 2.4المنظمة بخفض الحصص الإنتاجية ليصل إجمالي الخفض إلى 
حيث ارتفعت 2009نفط نتيجة لقرارات الخفض المطبقة في عام الإطلاق ، مما أدى إلى بداية التحسن في أسعار ال

على التوالي 2013، 2012، 2011، 2010دولار للبرميل سنة 109.38، 111.49، 80.35،112.92الأسعار إلى 
سجلت انخفاض مفاجئ لأسعار البترول يعود2016و2015و 2014ونلاحظ سنة 

الدول للبترول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ،ذلك راجع إلى أن الولايات المتحدة تراجع استهلاك
الأمريكية طورت استخدام الغاز الصخري مما هيأها لان تصبح دول مصدرة للغاز الصخري و بالتالي التخلي أو 

.التقليص من استهلاك نفط الشرق الأوسط

I-ء الاقتصادي الداخليأثر تقلبات النفط على مؤشرات الأدا

سيتم عرض تحليل المؤشرات الاقتصادية الداخلية في الجزائر والتي تتمثل في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق 
النمو الاقتصادي وكذلك معدلات التضخم والحد من ظاهرة البطالة إضافة إلى الوضعية المالية للميزانية العامة 

.للدولة

1- I -اليالناتج الداخلي الإجم

يستعمل الناتج المحلي الإجمالي لقياس الإنتاج المحلي في دولة معينة خلال مدة معينة ومن خلال دراسة تطور 
الناتج المحلي الإجمالي يكمن احد صوره في القوة الاقتصادية والجدول الموالي يستعرض الناتج الإجمالي المحلي للجزائر 

2016-2000من 
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- 1990ر قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة تطو :32الشكل رقم 
2016

www.ons.dzللإعلام والإحصائياتالمركز الوطني - :المصدر
2015-2000تقارير بنك الجزائر خلال السنوات -
.2016تقرير وزارة المالية -

الداخليالناتجنموعلىالنفطأسعارتمثلهالذيالتأثيرشدةبوضوحنلاحظأعلاهدولالجخلالمن
أنهوالواضحو،النفطأسعاروتطوراتالناتجتطوراتبينتربطقويةعلاقةوجودعلىيدلمما،الإجمالي

إلىيرجعخاصبشكلالإجماليالداخليالناتجالنمووعامبشكلالنمو الاقتصاديفيالاستقرارعدمأصل
.النفطيةالأسواقفيالنفطأسعاربتقلباتكبيربشكلتتأثرالتيالمحروقاتقطاعحصيلةفيالاستقرارعدم

نمطا تصاعديا في قيم الناتج المحلي الإجمالي حيت بلغت قيمته سنة 2008-2000فقد عرفت الفترة من 
مليار دج جراء انخفاض سعر النفط إلى 9968إلى 2009مليار دج لتنخفض قيمته سنة 10993.8حوالي 2008

مليار دج ثم تعود للانخفاض 17242.5لتبلغ 2014حتى سنة دولار و تأخذ بعدها القيم اتجاه تصاعدي62.35
،هذا التأثير الشديد نسبيا لمعدل نمو قطاع المحروقات يعد امرأ منطقيا دولار53.07إلى

.أن قطاع المحروقات لا يزال يعتبر احد مكونات الرئيسية للناتج الخام في الجزائرحيث 
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I-2-تحقيق النمو الاقتصادي:
:إن معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر في حالة تدبدب مستمر يتضح ذلك في الجدول التالي

2016-1990تطور معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة 33:الشكل رقم

: بناء على معطيات الباحثمن إعداد :            المصدر 
، 1990السياسة النقدية واستهداف التضخم في الجزائر للفترةبلعزوز بن علي ،عبد العزيز طيبة-

.26،ص41،2008مجلة بحوث اقتصادية عربية العدد 2006
 2015-2000تقارير بنك الجزائر ،
2016ة تقرير وزارة المالي

، فرغم 2001و2000السنواتخلال%2.1و%2.4بلغ النمو الاقتصادي معدلات منخفضة وصلت 
بسبب تحسن أسعار المحروقات غير انه لم يتحسن لأنه بقي حبيس تقلبات 2000السير المالي الذي تحقق سنة 

ط في الأسواق العالمية مما أدى إلى إصلاحات اقتصادية وهذه النسبة كانت غير كافية تزامنا مع تحسن أسعار النف
تطور معدل النمو يتأثر كثيرا أنالملاحظ ومن2004-2001القيام بتنفيذ برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 

إلى 2004لينخفض سنة   %6.8ارتفاع بلغ  2003سجلت سنة .بالصدمات الخارجية كتقلبات أسعار النفط
بسبب ارتفاع حصيلة %3إلى 2007ليرتفع سنة %2حوالي 20061سنة واستمر في الانخفاض ليصل 5.2%

في تدبدب  2014-2008القطاعات خارج المحروقات كالبناء والأشغال العمومية  والفلاحة وبقي خلال فترة 
.2016و 2015لينخفض سنة 

26،ص41،2008مجلة بحوث اقتصادية عربية العدد 2006- 1990السياسة النقدية واستهداف التضخم في الجزائر للفترةبلعزوز بن علي ،عبد العزيز طيبة ،- 1
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I-3-معدل التضخم:
ؤدي إلى فساد البنية الاستثمارية من خلال تدني الثقة في العملية المحلية إن ارتفاع معدلات التضخم ي

:والجدول الموالي يوضح معدلات التضخم في الجزائر
2016- 1990تطور معدل التضخم خلال الفترة - 34:الشكل رقم

:بناء على معطياتالباحثمن إعداد :            المصدر 
الجزائرية  من اقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق مذكرة نعيمة زيرمي التجارة الخارجية -

.211ص2010ماجستير جامعة تلمسان 
طارق قندور ،التضخم ودوران رصيد الميزان التجاري في حلقة مفرغة مجلة الاقتصاد -

2ص،2015ماي 6الإسلامي العالمية،
2016تقرير وزارة المالية -

2010لينخفض سنة %5.7حوالي 2009المعدل  سنة بلغنلاحظ ظهور الموجات التضخمية ، حيث 

ذلك بسبب زيادة الأرصدة النقدية الصافية الناجمة عن تحسن أسعار البترول والانطلاق في تنفيذ %3.91ويبلغ 
ويرتفع سنة 1)2014-2010(و كذا البرنامج الخماسي  .2009- 2001برنامجي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو 

بسبب عدم استقرار مستوى الأسعار خلال البرامج 2014و 2013سنةثم ينخفض %8.92ليصل إلى2012
.20162و2015المطبقة من طرف الدولة ليأخذ بعد ذلك منحنى تصاعدي سنتي 

-2012)الجزائر  فيالمستديمالاقتصاديالنموعلىالماليةالسياسةأثر،احمدضيف-1 177ص2014لجزائر االدكتوراهشهادةلنيلمذكرة ، 1989
2،ص2015ماي 6،التضخم ودوران رصيد الميزان التجاري في حلقة مفرغة مجلة الاقتصاد الإسلامي العالميةطارق قندور ،-2
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I-4-مؤشر البطالة:
ستويات تمثل البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم باختلاف م

تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولعل ابرز سمات الأزمة الاقتصادية هي تزايد المستمر في عدد 
.الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه

2016-1990تطور معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة - 35: الشكل رقم

:بناء على معطياتالباحثمن إعداد : المصدر 
نعيمة زيرمي التجارة الخارجية الجزائرية من اقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق مذكرة ماجستير -

.211ص2010جامعة تلمسان 
مجلة العلوم 2013-1990بين ظاهرتين الجزائر،البطالة والتضخم في وآخرونحبيب قنوني -

11والعلوم التجارية ،بسكرة العدد رالاقتصادية والتسيي .120ص2014/
.والإحصاءالديوان الوطني للإعلام -

لتصل إلى 2000سنة %29.50نلاحظ انخفاض تدريجي لمعدلات البطالة حيث بلغت 2000بعد سنة 
النمو ،وهذا الانخفاض الملحوظ كان نتيجة تطبيق برامجي الإنعاش الاقتصادي والدعم2010سنة %10حوالي 
ملايين منصب حسب وزارة العمل 3وقد تم إنشاء عدد كبير من مناصب العمل تجاوز .)2009-2001(للفترة 

والتشغيل والضمان الاجتماعي وقامت الدولة بعدة تعديلات على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
القروض المصغرة فقدمت عدة تسهيلات تسمح والصندوق الوطني للتامين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير

للشباب بإنشاء مؤسسات ذات أحجام مهمة، فبفضل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تم إنشاء أكثر من 
2008عامل إضافة إلى برامج عقود إدماج الشباب الذي طرح سنة 300000مؤسسة مصغرة تشغل 900000
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حاصل على شهادات جامعية يقبلون 120000سنة علما أن 35سنة 18للشباب الذي يبحث عن عمل من 
1طالبا سنويا 500000على سوق العمل إضافة إلى المتخرجين من معاهد التكوين المهني الدين يتجاوز عددهم 

النتائج في مجال تخفيض البطالة تبقى محل جدل بين الاقتصاديين، وذلك للاختلاف الدائر هذهإلا أن 
كانت في أنشطة تشغيل الشباب وعقود قيقي لمفهوم الشغل، لان عدد كبير من مناصب العملحول التعريف الح
2.ما قبل التشغيل 

I-5 2016- 1990الوضعية المالية للميزانية العامة للدولة خلال الفترة
صادرهافيه ممستخدمةوتنفذهالدولةتلكتخططهالذيالبرنامجإلاهيمادولةلأيالماليةالسياسةإن
الاقتصاديالنشاطكافة متغيراتعلىمرغوبةغيرأثاروتجنبمرغوبةأثارالإنفاقية لإحداثوبرامجهاالإيرادية

والسياسي وتلعب موارد المحروقات  دور مهم في توازن الميزانية العامة خاصة وان الإيرادات النفطية والاجتماعي
الميزانيةأداءعلىالنفطأسعارانعكاساتتوضيحول الموالي نحاولوفي الجدتمثل أهم مصدر لإيرادات الميزانية

2016الفترة خلالللميزانيةالنهائيوالرصيديرتغخلالمنللجزائرالعامة - 2000.
2016-1990خلال الفترة لعامة االإيراداتعلىوانعكاساتهاالنفطأسعار23رقمجدول

الإيرادات مجموعلنفطأسعار االسنة
العامة

)مليار دج(

إيرادات
النفطيةالجباية

)مليار دج(

إيرادات
الضريبيةالجباية

)مليار دج(

إيرادات
غير جبائية

)مليار دج(
199022.62152.576.271.15.2
199118.62248.961.582.7104.7
199218.44311.8193.8108.89.2
199316.33313.9179.2121.413.3
199415.53477.1228.1176.172.9
199516.86611.7336.1241.933.7
199620.29836.9507.8290.638.5
199718.68932.6570.731447.9
199812.28774.6378.7329.866.1
199917.48950.4560.1314.775.6
200028.81578.11213.2349.515.4
200124.741505.51001.1398.290.3
200224.911603.11007.9482.9112.2
200328.731966.61350519.996.7

120ص11،2014كرة العدد مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،بس2013-1990البطالة والتضخم في البجزائر بين ظاهرتين حبيب قنوني واخرون ،- 1
182المرجع السابق صاحمدضيف-2
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200438.352229.71570.7580.472.1
200554.643082.62352.7640.483.8
200666.053639.82799720.8119.7
200774.663687.82796.8766.7116.4
200898.9651114088.6895.4126.7
200962.3536762412.71146.6116.7
201080.354392.929051298189.8
2011112.925790.13979.71527.1283.3
2012111.056339.34184.31908.6246.4
2013109.555957.53678.12031284.4
201490.385738.43388.42091.4258.5
201553.075103.12373.52354.7374.9
2016374747.41682.52722.68342.2

:المصدر
2015- 2000قرارات بنك الجزائر إلىبالرجوعالباحثإعدادمن

2016رير وزارة المالية تق
2016-1990التركيب النسبي للإيرادات ميزانية الجزائر خلال فترة الدراسة :الشكل رقم    

الجدول السابقأرقامإلىبالرجوعالباحثإعدادمن:المصدر
:الإجماليةدات لإيراامننسبة: الوحدة

اللازمةالإيراداتعلىالدولةتعتمدالسنوية،وتنفيذ المخططاتالعموميةالمصالحسيرورةضمانأجلمن
هيكلعلىالنفطيةالجبايةلهيمنةونظراالعادية،والمواردالنفطيةهما الجبايةرئيسيينمصدرينمنلتغطية

تطويرعلىتعملأنيجبللجزائر،الإراديةالسياسةفإنغالبا%65جاوزتتبنسبةفي الجزائرالعامةالإيرادات
.مصادرهاحصيلتها وتنويع



الثالثالفصـل  

-223 -

الماليةواقع النمو الاقتصادي الجزائري من خلال السياسة  

دجمليار1603.1قدرهمبلغ2002سنةحيث بلغتقيمتها،فيمستمرةوقد شهدت الإيرادات زيادات
والتزايد في الارتفاع2008إلى2004منالممتدةالسنواتفيلتستمر،2001مليار دج سنة1505.5ب مقارنة
يارمل6339.3بمبلغ2012لتصلالجباية النفطية،إيراداتوارتفاعالاقتصاديةالأوضاعتحسنبسبب

2016.1مليار دج سنة 4747.4ثم تأخذ منحنى التنازلي لتصل إلى دج

:بالنسبة للجباية النفطية:أولا 
احتلالمنمكنتهامعتبرةوقيمأرقامتسجيلالماضيةالسنواتلخلاالنفطيةالجبايةإيراداتشهدتلقد

الجزائرية للدولةالعامةالميزانيةإيراداتفيلهاهامموقع
كبيربشكلالجزائر تتأثرفيالجباية النفطيةعوائدأنلنايتضحالسابقالجدولفيالقراءة خلالمنو 
بسنة مقارنة2001سنةدجمليار1001.1بقدرانخفاضاة عرفتحيث أن إيرادات الجباية النفطيالنفطبأسعار
التباطؤنتيجةتراجعاالنفطأسعارفيهاشهدتالتيالسنةوهيمليار دج،1213.2التي بلغت 2000

ارتفاعاالجباية النفطيةعرفت2008-2002الفترة وفيسبتمبر،11وأحداثالعالمشهدهالذيالاقتصادي
وهذا دج،مليار4088.6إلى2008سنةلتصل2002سنةدجمليار1007.9فيهبلغتايدا حيثمستمرا ومتز 

غيرمستوياتإلىالنفطأسعاروارتفاعالمحروقات،قطاعالحاصل فيوالتطورالنفطية،السوقانتعاشإلىراجع
بقدرتراجعا كبيراالنفطيةةالجبايعرفت2009سنةأما،2008سنةللبرميلدولار98.96فيهابلغتمسبوقة

62.35إلىالنفطأسعارانخفاضإلىأدتالتيالعالميةالماليةالأزمةبسبب2008بسنةمقارنتادجمليار2412.7

للبرميل وتحققدولارا80.35إلىلتصل2010سنةذلكبعدالارتفاععاودتلكنها،2008بسنةمقارنتادولارا
دولار109.55سعر بلغعند2013سنةدجمليار3678.1و 2011سنةدجمليار3979.7بنفطيةإيرادات
ل وتنخفض جراء ذلك الجباية النفطية إلى أن وصلت دولارا للبرمي90.38إلى2014سنةالانخفاضلتعاودللبرميل،

.مليار دج1682.5حوالي2016سنة 
:بالنسبة للجباية العادية: ثانيا 
الضريبية منالحصيلةزيادةإلىأساساوالتيقامتالتيلضريبيةاالإصلاحاترغم

الجباية النفطيةهيمنةبقاءلناتبينالسابقالجدولنتائجأنإلاالنفطية،الجبايةعلىالاعتمادمنالتقليلأجل
المتبقيةفتمثل النسبةالعاديةالإيراداتاأم،%65منأكثرالمتوسطفيتمثلبقيتوالتيالميزانيةإيراداتعلى
ماوهذا%4بنسبةضريبيةغيروإيراداتالفترة،متوسطفي%31بنسبةالضريبيةالإيراداتبينمقسمة35%

الاقتصادهشاشةكذلكيؤكدماوهذاالتحصيل،عمليةفيالجزائريالضريبيالنظاموضعفعلى هشاشةيدل
هدفتحقيقعدمأسبابوترجعالمحروقاتأسعاربانخفاضالمتعلقةالخارجيةللصدماتهتعرضالجزائري وإمكانية

:منهاأسبابإلى عدةالبتروليةالجبايةمحلالعاديةالجبايةإحلال

2016تقرير وزارة الماليةو2015-2000قرارات بنك الجزائر - 1
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الإصلاحالدولية برامجالمؤسساتتجاهالدولةالتزامنتيجةمنهاالبعضوحلالعموميةالمؤسساتأداءضعف
.الاستثمارمجالفيالخاصالقطاعضعفإلىفةالاقتصادي بالإضا

المؤسساتوالأفرادشجعمماوالشغل،والتصديرالاستثمارتشجيعإلىالراميةالضريبيةوالتخفيضاتالإعفاءاتكثرة
.التحصيل الضريبيأضعفماوهذا.والاحتيالالغشإلىباللجوءحتىالمزاياهذهمنللاستفادةللسعي
فيالضريبيالوعيوالثقافةوغيابالموازيالقطاعتوسعنتيجةوذلكالضريبي،والغشالتهربنحوكبيرتوجهوجود

.
للإيراداتة الجباية العادية نسبأضعفمماالعالمية،البترولأسعارارتفاعنتيجةالبتروليةالجبايةحصيلةارتفاع

.1العامة
I-62016-1990خلال الفترة تالنفقاعلىوانعكاساتهاالنفطأسعار

أهدافهاتحقيقأجلمنالدولةتستخدمهاالتيالماليةالسياسةأدواتإحدىالعامةالنفقاتتعتبر
الجزائرفيالإنفاقيةالسياسةتميزتوقد للدولةالعامةبالموازنةيعرفماخلالمنوالاجتماعية،وذلكالاقتصادية

التوسعية،حيثالإنفاقيةعليها بالسياسةنطلقماوهذاالعامالإنفاقنمولمعدالدراسة،بتصاعدمحلالفترةخلال
التيوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةبالتطوراتوثيقاارتباطامعدلاتهوتصاعدالعامالإنفاقنمويرتبط
.المواليالشكلفي ذلكتوضيحويمكنالفترة،تلكخلالالجزائر

2016- 1990ور النفقات ميزانية الجزائر خلال فترة تط-36:الشكل رقم 

2015-2000قرارات بنك الجزائر إلىبالرجوعالباحثإعداد:المصدر

2016رير وزارة المالية تق

هذهقيمةأنغيردولة،كأيمتزايدةالجزائرفيالعامةالنفقاتأنالشكل السابقخلالمننلاحظ
الظروفبحسبوذلكتنخفض،وأحياناالقيمةهذهترتفعفأحيانالأخرىسنةمنتختلفالنفقاتفيالزيادة

227ص2014جامعة الجزائر،،مذكرة لنيل شهادة دكتوراه 2012-1989الجزائرفيالمستديمالاقتصاديالنموعلىالماليةالسياسةأثربعنوان ،ضبف محمد-1
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الجزائرتطبيقبسببمطردانمواالنفقاتعرفت2000سنةفمنذالدولة،تنتهجهاالتيوالسياساتالسائدة
التيالتمويليةللقدرةنتيجةهذاكانو2009–2005النموودعم2004-2001الاقتصاديالإنعاشلبرنامجي

للبرميل غيردولارا98.96واليح2008سنةبلغتحيثالنفطأسعارارتفاعءاجر ئراالجز تتمتع
إلىالنفطأسعارفيالانخفاضهذاويرجعللبرميلرولاد62.35لتصل الى2009سنةجعتاوتر انخفضت

الذيالانخفاضمنبالرغمالعامة في الارتفاع تالنفقاوبقيت،2009سنةالتيالعالميةالماليةالأزمة
اتبعتهاالتيالتوسعيةللسياساتللنفقاتالمستمرالارتفاعهذايعود،2009خلال سنة النفطأسعارشهدته
ارتفعتالتي2011و2010للسنتينبالنسبةنفسهالأمر،...الشعلمناصبوتوفييرالفقرمكافحةالدولة
بعدالنفطأسعاروارتفاعتحسنلعودةوذلكالسابقةبالسنواتمقارنةملحوظاارتفاعاالجزائرنيةاميز نفقاتفيها

أماللبرميل،دولارا112.92حوالي2011سنة النفطأسعاربلغتحيث2009سنةالتيالماليةالأزمة
عودةمنبالرغم2016دج سنةمليار7984.2لتبلغالارتفاعفيالنفقاتاستمرت2016-2012الفترة من 

خلالالجزائرفيالإنفاقيةالسياسةأننستخلصومنهللبرميلدولار37بقدرتالتيأسعار النفطانخفاض
.التوسعيةالإنفاقيةبالسياسةعليهايطلقماوهذاالعامالإنفاقمعدل نموبتصاعدتميزتالدراسة،محلالفترة

I-72016-1990خلال الفترة الميزانيةرصيدعلىالنفطرأسعاانعكاسات:

مبدأالعامة، أيالإيراداتمعالعامةالنفقاتتساويهوالعموميةالموازنةفيالأصلأنعليهالمتعارفمن
عامة،الالعامة والإيراداتالنفقاتبينالتوازنيختلفقدمحقق،دومابالضرورةليسالمبدأهذاولكنالموازنة،توازن

عنالعامةزيادة النفقاتتتعمد،لتغطيةكافيةإيراداتجمععلىالدولةقدرةعدمنتيجةإما
الأجلفيايجابياثريكون لهااجتماعيةأهدافتحقيق،مااقتصاديةأزمةمعالجةبقصدالعامةالإيرادات

.البعيد

:التاليالشكلخلالمنزائرالجموازنةيخصفيماذلكظهاريمكنو
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2016-1990تطور رصيد الميزانية خلال الفترة -37: الشكل رقم

2015- 2000لبنك الجزائر تقارير السنويةال:اعتمادا على معطياتالباحثمن إعداد : المصدر 

2016رير وزارة المالية ومن خلال معطيات تق

علىفترتينحسب2016-2000الدراسةلفترةللدولةالعامةةالموازنرصيدقراءةيمكنأعلاهالشكلمن
:التاليالنحو

بحيثالفترةهذهسنواتكلخلالفائضاعرفالعامةالموازنةرصيد2008-2000الفترة خلالنلاحظ
نتيجةدج،مليار1186.8قيمةليبلغ2006سنةأقصاهوبلغ،دجمليار400بقيمة2000سنةالفائضبلغ

.جديدمنالنفطأسعارارتفاععنالناتجةالايجابيةالصدمة
شهدت عودة كل من رصيد الميزانية الإجمالي ورصيد الخزينة العمومية الإجمالي إلى 2016-2009الفترةأما 

والسبب 2009ط لسنة حالة عجز، تحت تأثير الصدمة الخارجية الكبيرة الناجمة عن الانخفاض الحاد لسعر النف
السياسات التوسعيةبفعلمستمرزايدتالنفقاتعرفتوالإيرادات حيثالنفقاتبينالاختلالاتإلىجعير 

، وبالتالي2014سنةلتسديدومحاولتهاالدولةتبعتهاالتي
كانت السنة الثامنة على 2016تزايدة باستمرار،وسنة المالنفقاتتغطيةفيتنجحلمللميزانيةالعامةالإيرادات

. مليار دينار3236.8التوالي التي سجلت فيها المالية العامة عجزا في الميزانية، بلغ قدره 
هذه الهشاشة المعتبرة، التي تبينها العجوزات المتتالية للمالية العامة، ناتج، على حد السواء، عن انخفاض 

.2010عن ضعف الضريبة العادية وكذا عن الارتفاع الواسع للنفقات العمومية بدءا من الجباية البترولية و
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وكخلاصة تستنتج أن تطورات الجباية البترولية، المرتبطة بتطورات سعر برميل البترول ، وهيكل الإيرادات 
لية العامة، وتدعو إلى الضريبية خارج المحروقات وطابع ووزن النفقات العمومية، هي عناصر محددة لهشاشة الما

و من الضروري أن . 
.تخص هذه التعديلات كل من الضريبية خارج المحروقات والنفقات العمومية

بما في ذلك الزراعة والمواد البترولية، وتخفيض الدعومات الضمنية على الطاقة الضريبة على النشاطات الداخلية، 
موارد جد معتبرة للميزانية، بما تسمح بالمساهمة في ضمان استمرارية يخلقوالوقود، وترشيد االعفاءات، من شأنه أن 

.1التمويل الميزاني 
II- 2016-1990الخارجي للفترة الأداء الاقتصادي مؤشرات أثر تقلبات أسعار النفط على:
II-1-2016-1990الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة وضعية:

يتكون  من الصادرات 
اهمية بالغة الدلالة على الوضع والواردات من السلع والخدمات ، يعتبر اهم عناصر ميزان المدفوعات ومؤشر ذو

.2الاقتصادي للدولة
)2016-1990(تطور الصادرات خلال فترة : )24(:الجدول رقم

مليون دولار: الوحدة 

السنـة
قيمة الصادرات 

الإجمالية
)مليون دولار(

قيمة الصادرات من 
وقاتالمحر 

)مليون دولار(

قيمة الصادرات خارج 
المحروقات

)مليون دولار(
19901130410865439
19911210111726375
19921083710388449
1993100919612479
199483408053287
1995102409731509
19961337512494881
19971388913378511
1998102139855358
19991552212084438
20002203121419612
20011913218484648
20021882518091734

244ص،2006الأردن،والتوزيع،للنشرجريردار،الأولىالطبعةالدولي،الاقتصادتحليلمعروف،هوشيار-3
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20032461223939673
20043208331302781
200545036439371099
200654613534561157
200760613588311782
200879298773611937
200945294441281066
201057053555271526
201173489714272062
201271866698042062
201365917637522165
201462886603042582
201537787357242063
201628880271001780

http://www.andi.dz:المصدر

2016- 1990تطور قيمة الصادرات خلال الفترة : 39الشكل رقم  

اعتمادا على معطيات الجدول السابقالباحثمن إعداد : المصدر
غيرالصادراتأنإلا،.النفطيةالصادراتفيالأكبرحصتهالجزائريةالصادراتلهيكلبالنسبةنلاحظ

تنميةفيالدولةجهوديفسروهذا ما،2007سنةدولارمليون1332إلىلتصلملحوظاتطوراعرفتالنفطية
غير الصادراتتمثلالنمو الاقتصادي،حيث دعموبرامجالإنعاشبرنامجفيوالمتمثلةالمحروقاتخارجالصادرات

تزايدعرفتقيمتهافإنالإجماليةبالصادراتيتعلقفيماأما،للصادراتالإجماليالحجممن3.11 %النفطية



الثالثالفصـل  

-229 -

الماليةواقع النمو الاقتصادي الجزائري من خلال السياسة  

حصيلةوانتقلتقياسيةأرقامعرفتحيثالنفطيةالصادراتمعالمستمرةالزيادةمعمترافقةالمدروسةالفترةطوال
سنةدولارنمليو 21419خلال فترة الدراسة من 96.89 %فيهاالنفطيةالصادراتتمثلوالتيالإجماليةالإيرادات

.2016سنةدولارمليون27100إلى 2000
وهذا ما يدل على هشاشة الاقتصاد الجزائري بصفة عامة وميزان التجاري بصفة خاصة، حيث يتأثر 

ورغم مختلف الإجراءات والتدابير .الاقتصاد الجزائري بمختلف الصدمات الخارجية المتعلقة بتغيرات أسعار البترول
، إلا انه إلى يومنا هذا لا تزال النسبة الطاغية على ترقية الصادرات غير النفطيةسلطات لأجل المتخذة من طرف ال

.الصادرات تابعة لقطاع المحروقات
2016-1990الفترةخلالالوارداتتطور-40: الشكل

:ن إعداد الباحث بناءا على معطیاتم: المصدر 
.andi.dzhttp://www

المركز الوطني للإعلام والإحصائیات
مثل الصادرات،مثلهابالتقلباتتتميزأخرىهيالوارداتحصيلةأنلنايتبنوالشكل أعلاهخلالمن

تتميزالنفط التيأسعارعلىبدورهاتعتمدالأخيرةهذهوأنالصادراتحجمعلىيتوقفمنهاجزءالأنوذلك
.عليهاتعتمدالتيالتنمويةبالسياسةمتعلقالوارداتمنالأخرالجزءوأنرى،الأخهيالاستقراربعدم

دولارمليون9173من منتقلةمستمرا،ارتفاعا2009-2000الفترة خلاللقد سجلت حصيلة الواردات
تبطمر الوارداتحجموالتطور فيالارتفاعوهذا،2009سنةدولارمليون39294بيقدرماإلى2000سنة

دولار62.35إلى2000سنة  للبرميلدولار28.8منأسعارهاانتقلتوالتيالبترولأسعارفيالمستمربالتزايد
الفترةهذهخلالالتنمويةالسياسةإلىكذلكيعودالارتفاعهذاوأن،2009سنةللبرميل
لنايتبينسبقماخلالحجم الواردات ومنزيادةعلىفيهااعتمدوالتيالنموودعمالإنعاشبرامجفيوالمتمثلة

.البترولبأسعاركبيربشكليتعلق2016-2000الفترة  خلالالوارداتحصيلةأن
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)مليون دولار(وحدةال(2016-1990رصيد الميزان التجاري خلال الفترة -41: الشكل رقم

:ات وفقا لمعطیالباحثمن إعداد : المصدر 
www.ons.dzإحصائیات المركز الوطني للإعلام والإحصائیات 

.(CNIS)المركز الوطني للمعلومات الإحصائیة و الجمركیة

تجاري بفائضتميزتالجزائريةالخارجيةالتجارةأنالسابقينالشكلوالجدولخلالمنواضحابدأ
هذاتقلص2009سنةعرفتهالذيالنفطلسعرالشديدالانخفاضبعدو،2008- 2000الفترة خلالمستمر
2000-2011الفترةخلالللجزائرالتجاريالميزانرصيدأنأيضايتبينو2010عامالتطورفيعادثمالفائض

2005سنةيون دولار مل24989منمتتاليةسنواتأربعةخلاللافتبشكلتطورقد،العمومعلىإيجابياكان

له بقيمةأدنى مستوىإلىليتراجعالنفطيةالسوقتحسنإثرذلكو،2008سنةفيدولارمليون39829إلى
التجاريالميزانإليهوصلمستوىأقصىأما 2014مليون دولار سنة 4306و  2009مليون دولا ر سنة 5900

منالنفطأسعارفيمسبوقالغيرللارتفاعن دولار ،يرجع ذلكمليو 39829ب 2008عام فيكانالجزائري
خلال ليسجل عجز،أخرىجهةمنالأخرىهيتعتبر قياسيةالتيالمحروقاتصادراتفيالكبيرةالزيادةوجهة
مليون دولار بسبب أزمة انخفاض أسعار النفط التي 17840مليون دولار  و 13714بقيمة 2016و2015سنتي

1تقلص الصادراتأدت ل

بالفعل، كانت صدمة أسعار النفط جد حادة، بحيث سجل رصيد الميزان التجاري أول عجز له بعد أكثر 
.من ثمانية عشر سنة من الفوائض المتتالية

6المرجع السابق صمریم شطیبي محمود- 1
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II-2-احتياطات الصرف:
كن وهو ما يم2014-2000لقد ارتفعت احتياطات الصرف الدولية بشكل كبير خلال المرحلة الممتدة من 

ويتبين ذلك 2014أزمةأثناءانخفضت الأسعار بشكل سريع وغير متوقع وقدأن يشكل حماية للحساب الخارجي 
:من خلال الإحصائيات التالية

2016-2000الفترة خلالاحتياطات الصرف الأجنبيتطوريوضح-42: رقمالشكل

: من خلال معطياتالباحثالمصدر من إعداد 
، 1شمال إفريقيا العدداقتصادياتالتحرير والإصلاح الاقتصادي في الجزائر، مجلة علي بطاهر سياسة - 

203جامعة شلف الجزائر ص 

،جامعة إفريقيازايري كفاية الاحتياطات الدولية في الاقتصاد الجزائري ،مجلة اقتصاديات شمال مبالقاس- 
70،ص7وهران ،العدد

2010-2000خلال الفترة الأجنبياحتياطات الصرف عبد العزيز طيبة فعالية بنك الجزائر في تعقيم

12،2014العدد،شلف،والإنسانيةالاكادمية للدراسات الاجتماعية 

2015-2011تقارير بنك الجزائر

2016تقرير وزارة المالية 

2000سنةدولارمليار11,9بلغسجلت تحسنالصرفاحتياطاتمن خلال الجدول أعلاه نستنتج أن 

ارتفاعالجزائر بسببفيالأجنبيةالعملاتاحتياطيارتفعحيث2013سنة فيدولارمليار194.01إلىلتصل
الواردات وهو الأمر الذي عزز الملائمة المالية ودعم المركز المالي للجزائر إجماليعنقيمتهاتزيدالتيالنفطصادرات

تقلّصت الاحتياطات الرسمية 2014ر للبرميل الواحد  سنة دولا96.29تجاه الخارج، واثر انخفاض سعر البترول إلى 
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2014مليار دولار في 178.94للصرف حيث تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة إلى 

في سنة 114.1و2015مليار دولار في سنة 144.1ر لينخفض مرة أخرى إلى لامليار دو 194.01حوالي 2013
20161.

II-3-المديونية الخارجية :
والتي أدت إلى إعادة جدولة الدين 1986بعد أزمة الدين الخارجي التي عقبت الصدمة الخارجية لسنة 

تقليص المديونية إستراتيجية،انتهجت الجزائر 1998و 1994الخارجي لدى نادي باريس ونادي لندن  بين 
2000من سنةابتداءحسن في الوضعية المالية الخارجية للجزائر الخارجية عن طريق تسديدات مسبقة هامة، سمح الت

سمح الاستمرار في التسديدات 2004الى مستويات يمكن تحملها خصوصا في سنة يالخارجبنقل مؤشرات الدين 
2الحاسمة في خفض للدين العمومي الخارجيفكانت السنة2006وتسارعها في 2005المسبقة خلال سنة 

2016- 2000منحنى المديونية الخارجية خلال الفترة : 43رقم الشكل

: اعتمادا على معطياتالباحثمن إعداد : المصدر
 مدني بن شهرة الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل، التجربة الجزائرية  الطبعة  الأولى، دار حامد

.144،ص 2009للنشر التوزيع، الأردن، 
2016،تقرير وزارة المالية سنة )2015- 2000(تقارير بنك الجزائر 

عرف قائم 2003و2001مليار دولار خلال 23.39مليار دولار و 22.57بعد الاستقرار النسبي بين 
2006، ليستقر بين مليار دولار17.19إلى 20042005الدين الخارجي اتجاها تنازليا اعتبارا من 

مليار دولار ثم يأخذ بعدها اتجاه تنازلي وينخفض للسنة السادسة على 53,5مليار دولار و5.6بين 2010و
2016في 2.9التوالي ويصل إلى أدنى مستوى له بقيمة 

6مرجع سابق صمريم شطيبي محمود- 1
2016وزارة المالية سنة تقرير )2015-2000(تقارير بنك الجزائر و 2006لسنة تقارير بنك الجزائر-2
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صندوق ضبط الإيرادات وأهميته في اقتصاد الجزائري: الثالثالمطلب 
النفطيشكلأينقطاع المحروقاتلالمفرطةالتبعيةمنتعانيالتيالنفطيةالدولمنواحدةالجزائرلكونراظن
منلتستفيدجاهدةوتعملفعلية،خطوةأن تخطواالجزائريةللحكومةلابدكانالمالية،للعوائدالأساسيالمصدر
صدمةنتيجةتنجمأنيمكنالتيالخسائرضئيلةبنسبةولوحتى تقللالبترولأسعارارتفاععنالناتجةالماليةالوفرة
علىالأكبرالأثرلهاكانالزياداتهذه2000سنةمسبوقغيرارتفاعاالبترولأسعارعرفتفقدسلبية، نفطية

الجزائريةللسلطاتقويادافعالتكوندج،14655200بقدرالعامة فائضالميزانيةعرفتأينالجزائريالاقتصاد
الموارد ضبطصندوقلإقرار

:  ماهية صندوق ضبط الإيرادات-1
أدقوبشكلبخزينة الجزائر،الخاصةالحساباتإلىينتميعن صندوقعبارةبط الموارد وهوصندوق ض

لتقديراتالأخيرةهذهتجاوزعنالناتجالبتروليةالجبايةقيمة،فوائضمنيتم تمويلهالخاص،التخصيصحسابات
1بالصندوقالمتعلقةالأخرىالإيراداتالمالية،ولكلقانون

ويقيد في " صندوق ضبط الموارد"بعنوان 302-103ابات الخزينة حساب تخصيص رقم حيث يفتح في حس
: هذا الحساب

:في باب الإيرادات-أ 
فوائض القيمة الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية.
 كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق

:اب النفقاتفي ب-ب 
ضبط النفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي والحد من المديونية العامة
 تخفيض الدين العمومي

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة إن الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب و
عن طريق التنظيم

2:الإيراداتضبطدوقصنإنشاءدوافع-2

التيالدوافعتقسيميمكنوعليهوالخارجيةالداخليةالعواملمنبمجموعةيتحددالجزائرالاقتصادأداءإن
.خارجيةوأخرىداخليةدوافعإلىالصندوقهذاإنشاءعلىالجزائريةالحكومةحفزت

مماالمحروقاتقطاعبأداءشرمبابشكليتأثرالجزائريالاقتصادأنبما:الداخليةالدوافع-أ

71ص2015/2016الجزائر،-جامعة تلمسانالدكتوراهشھادةمذكرة لنیل،2014- 1980المالیةالسیاسةعلىوأثرھاالبترولأسعارتقلباتیرة، إدریس أم- 1
والإنسانیة العدد الإجتماعیةراسات ،لدالأكادیمیة،العربیةالدولفيالنفطمداخیللتسییركأداةالسیادیةالثروةصنادیقفعالیةنبیل،بوفلیح-2
83ص2010، 4
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وفترة التسعيناتالثمانينات،عقدمنالثانيالنصفخلالالجزائرالتيالاقتصاديةالأزمةأنيعني
ومنالعالميالمستوىعلىأسعارهاانخفاضبسببالمحروقاتقطاعأداءتدنيإلىأساساترجعالعشرينالقرنمن
الحكومةرغبةفيأساساتتمثلالإيراداتضبطصندوقإنشاءإلىأدتالتيخليةالداالدوافعفإنالمنطلقهذا

الأمرللدولةالعامةالموازنةاستقرارعلىالحفاظوبالتاليللدولةالعامةالإيراداتضبطعلىتعملآليةاستحداث
لهايتعرضالتيالصدماتحدةمنالتخفيفثمومنالاقتصادية،سياستهامختلفتنفيذمنيمكنهاالذي

.العالميةالأسواقفيالمحروقاتأسعارتقلباتنتيجةالجزائريالاقتصاد
أداء قطاعأنإلىبالنظرالخارجيةالدوافععنالداخليةالدوافعفصليمكنلافإنهالسياقنفسوفي
أنإلىافةبالإضالعالمية،الأسواقفيتتحددالتيالنفطأسعاربمستوياتأساسايرتبطالمحروقات

النفطية والهادفةالبلدانتنفذهاالتيالسياساتمختلفتتجاهلأنلهايمكنلانفطيبلدالجزائر بإعتبارها
.النفطيةالثروةلمداخيلالأمثلالاستغلالإلى

:هماأساسيندافعينفيتلخيصهايمكن:الخارجيةالدوافع-ب
لتأثرها بمجموعةبالنظراستقرارهابعدمالنفطأسعاريزتتم:العالميةالأسواقفيالنفطأسعارتقلبات

الجزائر ومن بينهاالنفطيةالدولاقتصادياتتعرضإلىيؤديماوهوو الاقتصاديةالسياسيةالعواملمن
.العالميةالأسواقفيالمسجلةالأسعارمستوياتحسبأو سلبيةإيجابيةلصدمات

قررت و الطويلالمتوسطالمدىعلىالنفطأسعاريميزالذياليقينعدمظلوفيالواقعهذاو أمام
الصدمات الإيجابيةعنالناتجةالماليةالفوائضالامتصاصكآليةيعملخاصصندوقاستحداثالحكومة

أيعنالاقتصاد الجزائري والناتجةلهايتعرضالتيالسلبيةالصدماتلمواجهةاحتياطاتعلى شكلوالاحتفاظ
.مستقبلاالنفطأسعاريمسقد
خلال منالجزائرتجربةتعد:النفطيةالدولمعظمبينالسياديةالثروةصناديقإنشاءفكرةرواج
النفطية،الدولبعضبتجاربقورنتماإذاهذافيالأحدثالتجربة"الإيراداتضبطلصندوق"إنشائها
القرنمنالستينات والسبعيناتفتراتخلالسياديةناديقصبتأسيسقامتقدالدولبعضأننجدحيث

1سنةالأجيال القادمةوصندوق1960سنةالعامةالاحتياطاتصندوقأسستالتيكالكويتالعشرين

1976.
:الصندوقأهمية-3

لسياسةفعالة لورئيسيةأداةإلىوجيزةفترةفيوتحولهمنانطلاقاأهميتهالإيراداتضبطصندوقيستمد
:الآتيةالنقاطفيأهميتهودورهإيضاحيمكنوللحكومة،المالية

وتخفيضهامنهاالحدبغيةللدولةوالخارجيةالداخليةالعموميةالمديونيةوتسويةتسديد

84صنفس المرجع - 1
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يخدممسارفيتوجيههاوالبترولفوائضوضبطالبتروليةالجبايةإيراداتمنالفائضامتصاص
نيالوطالاقتصادمصلحة
الفائضحالةإلىالانتقالوللدولةالعامةالميزانيةفيالعجزوسدتسوية
المتعلقةالمشكلاتبمعالجةيهتمأنفإماأهدافه،حسبمزدوجةأدواراالصندوقيأخذأنيمكن

ارادخفيأن يستخدميمكنكما"تثبيتأوضبطصندوق"يمثلهناوتقديرها،سوءوالإيرادات النفطيةبتقلب
1."ادخارصندوق"يسمىهناوالمقبلةللأجيالالنفطإيراداتمنجزء

:الصندوقإيراداتتار تطو-4
وهي2016سنةغايةإلى2000سنةإنشائهمنذالجزائرالإيرادات فيضبطصندوقعرفلقد

:الآتيالجدوليبينهماوهورصيدهحيثمنملحوظةالدراسة تطوراتفترة
2016-2000رصيد الصندوق في بداية السنة خلال الفترة -25:قمالجدول ر 

دجمليار: الوحدة
200020012002200320042005200620072008السنة

الصندوقرصيد
ةنالسبدايةفي

/232.1271.528320.9721.71842.729313215.5

20092010201120122013201420152016
4280.14316.54842.85381.75633.85563.54429.32072.2

2016وزارة الماليةتقاريرعلىبالاعتمادالباحثإعدادمنالمصدر

الرسميةالجريدةفينشرهتم2000لسنةالتكميليالماليةقانونالمتضمن،2000جوان27لالموافق1424الأولربيع24فيالمؤرخ02-2000رقمالقانون-1
2000-06-28بتاريخالصادرة22ددالعالجزائريةللجمهورية
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الميزانية العامة للدولة،عجزتمويلفيالأساسفيتمثلتإنشائهمنذللصندوقحددتالتيالأهدافإن
المديونيةوتخفيض حجمالماليةقانونتقديراتمنأقلستوىلمالبتروليةإيرادات الجبايةانخفاضعنالناتج

الفترة خلالالعموميالدينسدادعلىفقطأقتصرقدللصندوقالفعليالنشاطأنالملاحظلكنالعمومية،
مليار232.1قيمته منانتقلتالذيالصندوقرصيدفيهامتراجعحيث شهدت هذه الفترة ،2005إلى2000

إلىذلكويرجعالسابقالجدوليوضحهماوهذا2002دينارمليار271.5إلى2001سنة
،2002سنة دينارمليار942.9إلى 2001سنةدينارمليار1958.38المحصلةالبتروليةالجبايةفائضانخفاض

إضافةتمحيث،2004سنةفيوقالصندلنشاطالمنظمةالقواعدعلىتعديلاتبإدخالالفترةهذهتميزتكما
عمليات دعمأجلمنالخارجيةالمديونيةنشاطلتسييرالجزائربنكتسبيقاتفييتمثلجديد للصندوقمورد

في تنفيذهاالحكومةشرعتجديدةسياسةوهيالخارجيةالعموميةللمديونيةالمسبقبالسدادالخاصةالصندوق
تمويلفيتتمثل2006سنةفيالصندوقأهدافعلىأخرىتعديلاتإدخالتمكما22004.سنةمنابتداء
حيثالعمومية،المديونيةوتخفيض حجمدينارمليار740عنالصندوقرصيديقلأندونالعموميةالخزينةعجز

قالإنفاارتفاعنتيجةأخرىإلىسنةمنالميزانيةعجزتمويلفيالصندوقإيراداتاستخدامفيالحكومةشرعت
مننلاحظالعموموعلى2004سنة فيهاالتي شرعتالخارجيةالعموميةللمديونيةبالإضافةالاستثماريالحكومي
الميزاني ابتداءالعجزتمويلفياستخدامهمستمر رغمارتفاعالإيرادات فيضبطصندوقرصيدأنالسابقالجدول

الدولةقيامإلىبالإضافةالسابقة،السنواتخلالإيرادات أخرىمنيمولالعجزكانأنبعد2006سنةمن
العموميالدينإجماليسدادفيدينار واستمرارهامليار608بلغتوالتي2007الجزائر سنةبنكتسبيقاتبسداد
مبلغ 2013الصندوقرصيدليسجلدينار،مليار465.4بمبلغ2008سنة كلياسدادهتمالذي

دينارمليار2072.2ليصل إلى2014،2015،2016خلال السنوات انخفاضبعدهاويسجل،دينارمليار5633.8
مليار دج 3236.8الذي قدر ب 2016سنةالميزانيالعجزوارتفاعالمحصلةالبترولية الجبايةقيمةانخفاضبسبب
.الصندوقوإيراداتالجباية البتروليةبينالعلاقةيفسرماوهذا

:دوق ضبط الإراداتتقييم أداء صن-6
الميزانيةعرفتهاالتيعجوزاتسدإلىمتنامية بالإضافةنمومعدلاتعرفقدالجزائريالاقتصادأننجد

تبنتهاالذيالاقتصاديالإنعاشبرامجتطبيقبعدالنفقات الحكومةارتفاعنتيجة2001سنةمنانطلاقاالعامة
بتثبيتالماليةالسياسةأدواتمنباعتبارهالصندوقساهمماك،2001سنة منانطلاقاالجزائريةالحكومة
2006سنةالمديونيةبسدإلزامهبعدالخارجيةالمديونيةحجمتخفيضفيمساهمتهبالإضافة إلىالتضخم،معدلات

ية 
:أهمها

.الماليةرةزاو 2015لسنةالماليةقانونمشروعتقديمملاحظات- 1
226صسابق،الرجعالم،النفطيةالدولإقتصادياتتمويلفيالسياديةالصناديقدورنبيل،بوفليح-2
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التي الماليةالسياسةأدواتمنأداةالتأسيسمنسنة16بعدلا يزالالمواردضبطصندوق
أدقالمالية وبشكلووزارةالعموميةللخزينةتابعةلاتز لاإذبه،تقومدوركأهمالموازنةعجزتمويلعلىتعمل

العامةالميزانيةضبطفيمن فعاليتهيقللحيثالعامةالموازنةعنمستقلغيريجعلهممابالخزينة،الخاصةالحسابات
.الانتعاشفتراتخلال

الميزاني العجزتمويلفيالأساسيةأهدافهتتمثلحيثالموارد،ضبطصندوقعملمحدودية
تحقيقهايمكنكانثرواتهدرفيمسبباللدولة،والخارجيةالداخليةالمديونيةتسويةإلىبالإضافة

العالميةالماليةالأسواقفيالصندوقأرصدةاستثمارمن
مهددا فييجعلهمماللصندوقالوحيدالموردباعتبارهالنفطي،للقطاعالمواردضبطتبعية صندوق

لأيمحققاغيرمما يجعلهالاستدامة،لعدممعرضالأخرهووبالتاليالنفطأسعارفيسلبيةصدمةحدوثحالة
.القادمةالأجيالحقوقعلىظالحفاوهوألالأجلوضعهدف

فيه النقاشيسمحلاأمريجعلهالعمومية،للخزينةخاصملكالمواردضبطصندوقاعتبار
على النتائج المحققةبالتعرفالجزائريللشعبالسماحوعدمالصندوقأداءعلىالتظليلمننوعهناكوبالتالي

1.أداء الصندوقفيومصداقيةفيةشفاوجودعدموبالتاليالصندوق،أرصدةاستثمارمن

فعالة في مواجهة أثار الصدمات بصورةساهمقدالإيراداتضبطصندوقأنالقوليمكنسبقمما
محدودة حيث بصورةإلاالجزائرفيالنموعلىالمنخفضةالنفطأسعارتؤثرالخارجية لتقلبات أسعار النفط و لم

تعرضت لها الجزائر والتي أثرت على تطور مؤشرات عار النفط التي لعب دور مهم 
الاقتصاد الجزائري لتساهم الهوامش الاحتياطية الوقائية في هذا صندوق في مواجهة الصدمة وتحييد أثرها على المدى 

عنمل،ومتكامتينوطنيبناء اقتصادوالاستثمارفيجديبشكلالتفكيرالقصير ولذلك وجب على الجزائر 
التوجهوالتقليديالريعنظممنالخروجتحتية وبنيةالجزائر فيهاتملكإستراتيجيةقطاعاتعلىالتركيزطريق
.2الاقتصاديةالمشاكلكلعلىالقضاءمفتاحهيالإنتاجية التيوزيادةالاقتصاديالتنويعنحو

2014فطية كيف استجابت السلطة الجزائرية للازمة الن: المطلب الخامس

العامة الماليةأوضاعضبطبغرضالإجراءاتمنمجموعةالجزائريةالسلطاتاتخذتالصدمةهذهلمواجهة
:مايليشملتالاقتصاديالنموعلىالصدمةأثروتحييد

ضبط صندوقفيوالمتاحةالعامةالماليةفيالموجودةالفوائضالحكومةاستخدمتأول،دفاعكخط
.النموعلىالنفطأسعارتراجعأثرنمللحدالإيرادات

71، صالمرجع السابق،أمیرةإدریس-1

لقطاعالبدیلةوالإستراتیجیاتالوطنيالإقتصادفيالنفطیةالثروةأھمیةالدین بعنوانخیرللباحث وحیدیرماجستشھادةلنیلمذكرة-2
123ص،2013الجزائر،جامعة بسكرة،حالة الجزائر،دراسة،المحروقات
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الأمريكي بالدولارالمقومةالنفطمداخيلحصيلةلرفعكإجراءالصرف،سعربانخفاضالجزائرسمحت
مقابل25%ببالانخفاضللديناربالسماحالجزائربنكقامالمثالسبيلفعلى.الجزائريالدينارإلىتحويلهاعند

الطلب منالحدهوذلكوراءمنوالغرض2015عامخلالاليورومقابللمائةبا6.7بوالأمريكيالدولار
.الدوليةالاحتياطياتعلىالضغوطوتقليلالوارداتعلى

التقدم فيمنمزيدإحرازعبرالماليالضبطمسارلتكريس2016عامموازنةفيحاسمةتدابيراتخذت.3
نفقات ميزانيةانخفضت،حيثوفراتوتحقيقالعامةالماليةتتحملهاالتيالتكاليفخفضالإنفاق،وترشيد

المتكررة عبرغيرللنفقاتالتدريجيالإلغاءالتقشفتدابيرشملتوقد% 8.8بنسبة2015بعاممقارنة2016
رخصفرضمعالوارداتوتقليص....)ترامواي ومستشفياتمشاريعتجميد(العموميالاستثمارتخفيض

علىالإحالةوتفعيل عمليةالعامالقطاعفيالتوظيفخفض،ووالإسمنتالسياراتمنهانتجاتمعلىالاستيراد
الرسمأساساشملتبعض الرسومرفع2016موازنةأقرتالعامةالإيراداتجانبوفي.سنة60سنبعدالتقاعد

الآليالإعلامأجهزةعلى15%جمركية بحقوقفرضوالمازوت،والكهرباءاستهلاكعلىالمضافةالقيمةعلى
.المستوردة
مستقبلا؟لمطلوبا؟وماالإجراءاتهذهفاعليةمدىما

إجراءات هيالنفطأسعارعرفتهاالتيالانتكاسةالجزائرية لمحاربةالتيالإجراءاتهذه
تنفد فيسوف)الإيراداتبطضصندوق(العامةللماليةالوقائيةالهوامشلأنالقصيرالأجلفيفقطناجحة
الضرائبورفعالعملةكخفضالإجراءاتباقيأنكما.النفطأسعارانخفاضاستمرإذاسنواتبضعغضون
حدوثسببا فيتكونوقدالشعبيبالدعمتحظىلاإجراءاتهي...الطاقةأسعارورفعالعامالإنفاقوخفض
.والاجتماعيالسياسيالاستقرارعدممنحالات
،ولاسيما تعقيداالأمورتزيدقدالتياليقينعدمأجواءمنالكثيرالجزائريبالاقتصادتحيطذلكمنأكثرو 

:أبرزهامستقبلاكبيرةتحدياتيواجه)والغازالنفط(الأحفوريةالطاقةعلىالطلبأن
الصين، فيالكبيرةاحتياطاتهبعضوجدتالذيالصخريالغازوخاصةللطاقة،بديلةمصادرظهور
الطبيعي العالمية،والغازالنفطتجارةفيللمنتجيناخطيرتحديايمثلماوغيرها،وأسترالياوكنداالمتحدة،والولايات

.المستقبلفيكبيرةتكونأنيمكنالصخريللغازالتجاريةفالإمكانات
من للتصديرالمتاحلفائضابتراجعيهددماالطاقةمنالجزائرفيالداخليالاستهلاكمعدلاتارتفاع

.والغازالنفط
الشمسية،الطاقةوخاصةمنخفضة،بتكلفةمنافسةمتجددةطاقةمصادرتنميةعلىالاعتمادتزايد

.لتطويرهاكبيرةجهودوبذل
التكنولوجيالتطوربسببكميتهاتخفيضوالطاقةاستهلاكفيالمعداتكفاءةرفع.
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التوجه تناميفيمتمثلةللطاقة،أقلاستهلاكنحوباتجاههاالمتقدمة،معاتفيالاستهلاكأنماطتغير
.المتنوعةالاقتصاديةوالأنشطةالبيوتفيالطاقةاستهلكوترشيدالجماعي،النقلنحو

وقد .للبيئةأفضلحمايةبغرضالأحفوريةالطاقةمنالانبعاثعلىقيودلفرضالدوليةالضغوطزيادة
انبعاثاتعلىقيودبفرضقضتوالتي،المناخحولباريساتفاقيةإلىالتوصلفي2015اتجلى ذلك مؤخر 

.الكربونأكسيدثاني
أمنفياختلالحصولإلىوتؤدي،الأحفوريةالطاقةعلىالطلبعلىسلباستنعكسالعواملهذهكل

عميقةاقتصاديةأزمةبحدوثيهدد،ماتناقصفيالدولةإيراداتتكونلذلكوتبعاالطاقة،علىالطلب
انعكاساتلهستكونكما.والغازالنفطتصديرعلىالمطلقاعتمادهافياستمرتإذا،الجزائرفيومستدامة

الماليبالسخاءمرتبطالسياسيةالشرعيةاكتسابلكوننظراوالسياسيالاجتماعيالاستقرارعلىوخيمة
.الحاكمللنظاموالاقتصادي
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و أثرھا تطور السیاسة المالیة في الاقتصاد الجزائري: مبحث الثانيال
.على محددات النمو الاقتصادي

نحو تطور السیاسة المالیة في الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال إلى التحول : المطلب الأول
.تصاد السوققا

على الساحتينعدةيراتوتغبتحولاتتميزتمراحلبعدةالاستقلالمنذالجزائريالاقتصادمر
القراراتتغييردافعة إلىوالإستراتيجيةالإيديولوجية المفاهيمتغييرفيكبيربشكلساهمتوالدولية،المحلية

.المتبعةوالأنظمة
بداية وعودة الاقتصاد الجزائري إلى السوق وهي تمثل:)1966-1963: (المرحلة الأولى
.عهد الاقتصاد الإداريوهي تمثل : )1978-1967(: المرحلة الثانية
.التحول أو الانتقال إلى اقتصاد السوقي تقابل هو : )1988انطلاقا من : (المرحلة الثالثة

المعيارولهاأمعاييرثلاثإلىالجزائريالاقتصادفيالماليةالسياسةتطورعواملردويمكن
الاجتماعيالمعيارتلاها هيكلية،إصلاحاتمنتطبيقهتمالجزائري وماالاقتصادبهمرلمانظرالاقتصادي

الماليالمعياروأخيراالخدمات الاجتماعية،علىالطلبلتغطيةالجزائريةللحكومةالمستمرالسعيفيوالمتمثل
،الميزانيةإيراداتمن% 64حوالييمثلإذالاقتصاد الجزائريفيهاماركنايشكلوالذيالنفطبقطاعالمرتبط
البترولية،الجبايةوبالأخصالعامةالإيراداتبأولامرهونللسياسة الماليةالحسنالسيرأناعتباريمكنوعليه

.1بالجزائرالماليةعلى السياسةالضعفميزةيضفيمما
إن السير الحسن للسياسة المالية و استقرار معدلات الدين العمومي و العجز الموازني هو مرهون أولا 

وبالتالي فإن القدرة على تحمل السياسة المالية و العجز الموازني. الجباية البتروليةيرادات العامة وخاصة منها بالإ
)sustainability of fiscal policy and deficit( تبقى بدورها مرهونة بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهذا

ومن أجل توضيح أكثر لهذه الوضعية سنستعين في تحليلنا . بالجزائرما يضفي ميزة الضعف على السياسة المالية 
:هذا بالأشكال التالية

الاقتصادیة، العدد الاول جلة التنمیة والسیاسات مقاربة تحلیلیة و قیاسیة، م: المالیة بالجزائرالسیاسةفعالیة ، شیبي عبدالرحیم، بطاھر سمیر- 1
.39، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، ص 2010ینیر 
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2007-1963للفترة )GDP%(تطور الإنفاق الحكومي و الإيرادات العمومية : 45الشكل
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:2000-1980للفترة تطور كل من الإيرادات البترولية و عجز الموازنة الأساسي خارج قطاع المحروقات : 46الشكل 

.(2003). P: 4AL.-Document du Groupe de la Banque mondiale Rapport No. 25828:Source

:2000-1975للفترة ) GDP%(عجز الموازنة الكلي، عجز الموازنة الأساسي، و أسعار النفط: تطور كل من: 47الشكل

)GDP%(وازنة الكلي، عجز الموازنة الأساسي، فوائد الدين العام و أسعار النفطالنمو لاقتصادي، عجز الم: تطور كل من:48الشكل
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يتها الكلية لتقلبات
)volatility (من الناتج المحلي %3عجزا موازنيا أساسيا قدر بـ 2000- 1975أسعار النفط، حيث شهدت الفترة

الخام كمتوسط سنوي لهذه الفترة، و هذا ما أعطى ديناميكية غير محتملة للدين العام إلى غاية بداية 
%2,3مهما في تحويل هذا العجز الأساسي إلى فائض قدر بـ التسعينات، أين لعبت التعديلات الموازنية دورا
.2000- 1996من الناتج المحلي الخام كمتوسط سنوي للفترة

الإيرادات البترولية كان هو المصدر الأساسي رو عليه فإن معظم مؤشرات التبعية توحي بأن عدم استقرا
.للتقلبات الموازنية بالجزائر

شكال أعلاه مدى تأثر عجز الموازنة الأساسي بالإيرادات البترولية، مما جعل كما يتضح أيضا من خلال الأ
أدى إلى ارتفاع 1986فمثلا، انخفاض أسعار النفط سنة. التوازنات الموازنية بالجزائر تتغير دوريا مع أسعار النفط

من الناتج المحلي الخام حجم الدين العمومي خاصة منه المديونية الخارجية بحيث انتقلت نسبة خدمة المديونية 
مما كان له الأثر السلبي على ملاءة الدولة و مدى القدرة على ، 1991سنة%21,07إلى 1986سنة%8,27من

عودة الارتفاع التدريجي لأسعار النفط ابتداء من  . الاستمرار في تحمل السياسة المالية و العجز الموازني آنذاك 
بشكل إيجابي على مدى القدرة على التحمل الموازني بالجزائر، ونلمس ذلك انقلب1999الثلاثي الأخير لسنة

من الناتج المحلي %3,7-الذي انتقل من عجز قدره ) overal balance(من خلال تحسن الرصيد الموازني الكلي
تداكما أدى إنشاء صندوق ضبط الإيرا. 2006من هذا الناتج سنة%13,6إلى فائض قدره1998الخام سنة

)FRR ( الكلي من يالمالية في خفض نسبة الدين العمومةإلى استغلال تلك الراح2000ابتداء من سنة
. 2006من هذا الناتج سنة%16إلى حدود1995سنة%98,9الناتج المحلي الخام من

)%GDP(مقارنة العجز الأساسي بفوائد الديون بالجزائر:26الجدول 

appendix (1998/2004/2006/2009): IMF staff country report:  statisticalSources

أيضا من خلال الجدول أعلاه، نرى اتجاها عاما نحو ارتفاع الرصيد الموازني الأساسي عن فوائد الدين العمومي 
.، وهذا ما يوحي بوجود قدرة نسبية على تحمل الدين العمومي 2000ابتداء من سنة 

والتيفي الجزائرالماليةالسياسةأداءتطورمراحلعلىالضوءإلقاءنملابدسبقماولتوضيح
:التاليةبالمراحلمرت

199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007
العجز 

الأساسي
-6,4-1,61,72,26,310,093,413,97,53,37 ,448,2512,8514,415,36

32.21,40.80.9, 2,32,83,23,543.93.843,473,072فوائد الدين  
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: 1966-1963بعد الاستقلال فترة ما.1
: بوضعية اقتصادية يمكن وصفها كما يلي1962سنة تميزت بداية هذه الفترة أي في

 الصناعات التحويلية ذات طبيعة غياب شبه تام للصناعات الأساسية، مع الإشارة إلى وجود بعض
من النشاطات الصناعية بيد %80كانت حواليمركزة حول الموانئ الرئيسية بالجزائر العاصمة و تحرفية م
.المعمرين

ملايين هكتار ويشمل الأراضي 3ن ويحتل مساحة تقدر بـ و قطاع زراعي حديث يمتلكه الأوربي
.لجزائريين الأصليين ويشمل الأراضي الأقل خصوبةوقطاع زراعي تقليدي  يعود ل,الخصبة للجزائر

فالطرقات ،وهي من العوامل المساعدة على تسريع الدورة الإنتاجية وتحسين أدائها: الهياكل القاعدية
، مطارا ، وشبكة الكهرباء20من السكك الحديدية و كم4300و، مك10000المعبدة التي تركتها فرنسا حوالي 

في شمال البلاد أين كلهاكهربائية، إضافة إلى منشآت أخرى كميناء الجزائر ، وتتركز  كم من الخطوط ال600و
.جد الجالية الفرنسية وشبكة التوزيع التجارية والمؤسسات المصرفيةاتو ت

 مغادرة ما يقارب مليون إطارا تقنيا أوربيا الجزائر قبيل إعلان الاستقلال مما ترك فراغا كبيرا في
100000إطارا متوسطا و35000من المستوى العالي واإطار 50000حوالي منها، المحترفينالإطارات والعمال 

.، وهو ما عطل سير الاقتصاد والإدارة تماما1.اومستخدمعاملا
 التخلي شبه التام عن الاستغلالات الفلاحية الحديثة  والمؤسسات الصناعية والتجارية من قبل

.مالكيها الأوربيين
رفي متكون فقط من فروع لبنوك أجنبية متمركزة أساسا في شمال البلاد وخاصة على وجود قطاع مص

.مستوى الموانئ الكبرى 
ع

قلة القروض وبالتالي هذانتج عن الائتمان  و مانعداو ،مليون فرنك750تحويل عبر قناة البنوك حوالي 1962
.قلة الاستثمارات

الدولة الجزائرية في القضاء على التبعية الاقتصادية للاقتصاد إرادةلقد شهدت هذه المرحلة 
ن الشروع في بناء الفرنسيّ ،ونظرا لعدم توفر القدرة والقوة الاقتصادية لقطاع الدولة ،فقد كان من غير الممك

عند الإجماليالعام من الناتج المحلي الإنفاقكن ملاحظة ذلك من خلال ثبات نسبة ويم،نظام مركزي قوي
العام الإنفاقمن مجموع %80بنسبة فاقت الإدارةإلىالإنفاق،بحيث توجه معظم هذا %25إلى20حدود 
يقها في الميدان الزراعي الذاتية التي تم تطبالإدارةالمتبع في هذه الفترة وهي الإدارةنمط إلىذلك إرجاع،يمكن 

،وكذلك %16.4نظرا لهيمنة هذا القطاع على الاقتصاد الجزائري ،حيث كانت المساهمة في الناتج القومي تمثل 

1- Ahmed Henni, Economie de l’Algerie indépendante, ENAG Algerie, 1991 P.26.
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ضعف القطاع الصناعي بعد رحيل الكوادر الفرنسية وقلة الموارد المالية ،وقد حال ذلك دون التدخل الكبير 
اما نسبة ،1966في سنة %4.8-يق معدلات نمو متواضعة لم تزد على تحقإلىأدىللدولة في الاقتصاد ،مما 

.%32.9البطالة فقد بلغت في نفس السنة حوالي 

قامت الجزائر في هذه الفترة بتبني الخيار الاشتراكي كمنهج : 1987-1967فترة التخطيط .2
الذي استدعى تدخلا الأمرلة ،تنمية شامإحداثللتنمية الاقتصادية ركزت فيه على القطاع الصناعي بغرض 

منالأخيرانتقل هذا إذالعمومي خلال هذه الفترة، الإنفاققويا للدولة في الحياة الاقتصادية،عبر عنه ارتفاع 
.1986من هذا الناتج في سنة %43حواليإلى1967في سنة الإجماليمن الناتج المحلي %25.98

27: الجدول رقم
الوحدة مليار دج للمبلغ%)89-67(لاقتصاد من فترة أهيمة كل قطاع في ا

قطاعات
الأنشطة

المخطط 
الثلاثي الأول 

67 -69

المخطط الرباعي 
73-70الأول 

المخطط 
الرباعي
الثاني 

74 -77

الفترة
الوسيطة 

78 -79

المخطط 
الخماسي الأول 

80 -084

المخطط 
الخماسي 
- 85الثاني 

89

المجموع

الذي يضم: المبلغ الإجمالي
المحروقاتويشملالصناعة
ويشمل الريالفلاحة

القطاعات الأخرى

11
53.5%

0.5%
26%

27.7
57.3
11.9
30.8

140
60.7

7.3
32

161.3
62.2

7.2
30.6

400.6
32.8

9.9
57.3

550
31.6
14.4

54

1160.6

Source : annuaires statistiques – o n s –Algérie

وقد تطلب هذا النموذج للتنمية المبني على نظرية الصناعات المصنعة استثمارات ضخمة حققت 
، كما امتصت عددا لا باس به 1978في سنة %9.21بلغت نسبة إذمعدلات نمو اقتصادي ايجابية جدا ،

ع الدولة خلال ،وهو مادف1983في سنة %13.28حواليإلىانخفضت نسبة البطالة إذمن اليد العاملة ، 
الاستثماري ،معتمدة في تمويل ذلك على إنفاقهاإلىهذه الفترة 

،مستويات التضخم نوعا من الارتفاعمصدر للتمويل ،بالمقابل ،فقد شهدت أهمالجباية النفطية التي مثلت 
.1981سنة في %14.65و1978في سنة %17.52بلغت نسبته 
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87-67ؤشرات الاقتصاد الجزائري على المستوى الخارجي للفترة م- 28:جدول رقم

19671987نــــــايــب

)مليار دج(التراكم -1
منها الأموال الثابتة

تغير المخزونات

3.2
)2.7(
)0.5(

93.9
)92.9(
)1.0(

0.89.3)مليار دج(واردات المنتجات الغذائية -2

2.640.7)مليار دج (صادرات المحروقات -3

us024748الديون الخارجية مليون دولار -4

%057.1لخدماتاو السلع ت مجموع صادرا/ خدمة الدين الخارجي -5

Source: annuaires statistiques o.n.s algerie + annuaires statistiques bird

مع سقوط أسعار البترول وانخفاض قيمة الدولار 1986سنة بدأ المأزق المالي الخارجي انطلاقا من
الجزائري ، هو للاقتصاد، وكان المشكل الرئيسي )عملة تسديد الصادرات الجزائرية من المحروقات(الأمريكي 

دولار أمريكي في سنة 14.4إلى وانخفض، 1985دولار أمريكي  في سنة 30الذي تجاوز البترولسعر برميل 
مليار دينار 34.9مليار دينار وانخفضت إلى 63.3ت عائدات صادرات المحروقات للجزائر إلى ، ووصل1986

.1986في سنة 
الإنتاج بسبب أنخفضومن هذه السنة يمكن القول أن الاقتصاد الجزائري قد وقع في الأزمة ، حيث 

م تمويلها تمن المواد الأولية التي يرصيد العملات الصعبة لتغذية جهاز الإنتاج المرتبط بالخارج بالتموينانخفاض
عن العمل ، على الرغم من الإنتاجبإيرادات المحروقات ، وكما تضاعف مشكل البطالة بسبب تراجع جهاز 

من اناتجولكن هذا ليس ,في ظل نمو ديمغرافي كبير1978في %19إلى %25معدل البطالة من انخفاض
اقتصادتصاد تفرض على السلطات العمومية قطيعة نظامية لفائدة ضرورة عودة الاقو 1هيكل إنتاجي تنافسي

عن طريق الشروع في الإصلاحات الاقتصادية الكفيلة 1988انطلاقا من سنة تالسوق ، هذه القطيعة ترجم
.بإقامة نظام اقتصادي مسير بقواعد السوق في المستقبل

1- Ahmed Benbitour, L’Algérie au Troisième Millénaire, Défis et Potentialités, éditions
MARINOOR. Algérie, 1998 P62.
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وقع الكبير في ال1986لسنة لقد كان للازمة النفطية : 1998- 1988الفترة الانتقالية.3
ضعف النظام أظهرتالنفط،حيث أسعار، حيث ظهرت بوادرالاقتصاد الجزائري

الاقتصادي خاصة في ما يتعلق بالحصول على الموارد المالية الموجهة لتمويل الاقتصاد ،كما كشفت عن هشاشة 
ية تسعينات القرن الماضي ، شرعت الجزائر في تطبيق مجموعة من ومنذ بدا.نظام التراكم في القطاع الصناعي العام

النفطية للإيراداتالاقتصاد والتخفيف من تبعية السياسة المالية إدارةالاقتصادية من اجل تغيير نمط الإصلاحات
للمبادرة 1992الضريبي في سنة الإصلاح،بحيث تم تبني قانون 

الهيكلة بإعادةوالتي اهتمت فقط آنذاكالمتبعة الإصلاحاتورغم .المنافسة أثارالخاصة بغية التقليص من 
وعليه فقد .لم تمس علاقات التوظيفغير الأخيرةالتنظيمية للمؤسسات العامة مصحوبة بتطهير مالي لهذه 
جة غياب الاستثمارات الجديدة من قبل المؤسسات تدهورت الحالة العامة للنمو الاقتصادي والتوظيف نتي
1994برنامج التعديل الهيكلي المطبق في سنة وأهدافالاقتصادية العامة والخاصة في ظل تطبيق السياسة العامة 

هذه المؤسسات غير منتجة بصورة مزمنة ومتخمة بالعمالة ،وبذلك وصلت معدلات البطالة أصبحت،وعليه فقد 
عن النمو الاقتصادي فقد شهدت في هذه الفترة أما، 1998سنة %28فعة بلغت نسبتها مستويات مرتإلى

عن معدلات التضخم التي الشيءو يمكن قول نفس 1991سنة %0.3، 1988في سنة %1-معدلات سالبة 
حجم ماميز هذه المرحلة هو ارتفاع أهمأنغير .%31بلغت إذ1992أعلىإلىوصلت 

الدين العام للدولة نتيجة ارتفاع حجم المديونية الخارجية وتبني الدولة لسياسة التطهير المالي للمؤسسات العاجزة،اذ 
،مما يدل على ضعف تمويل الدولة الذاتي للاقتصاد ،مما 1995في سنة الإجماليمن الناتج المحلي %98.9بلغ نسبة 

1.ميزة عدم القدرة على الاستمرار في تحمل العجز في الميزانيةأضفىلة عن اختلال في المالية العامة للدو أسفر

:تقييم الإصلاحات من جانب معطيات الاقتصاد الكلي- أ
من المفيد أن نشير إلى أن استرجاع ) 98- 94(قدم تقسيما لفترة الإصلاحات الاقتصادية نأنبل ق

وإنما يعود أيضا إلى تحسن ،حسن تنفيذ برنامج التعديلوالخارجية لم يعتمد فقط على ة التوازنات المالية الداخلي
.الأخرى2لدولار الأمريكي بالنسبة للعملاتاوالتحسن في قيمة،أسعار النقط

من خلال المظاهر التي تمس عدة جوانب ) 98-94(عليه يمكن أن نقيم برنامج التعديل الهيكلي للفترة و 
"اقتصادية كلية
في % 48.6دمة المديونية بالنسبة للصادرات من خسنةانتقلت 1البحثضل عمليات إعادة جدولة بف

،1999سنة % 39.5، ثم  ارتفعت قليلا إلى 1996سنة % 29.2، 1995في سنة % 42.5إلى 1994سنة 

التنمیة مجلة" مقاربة تحلیلیة وقیاسیة–فعالیة السیاسة المالیة بالجزائر "شیبي عبد الرحیم ،بطاھر سمیر- 1
2010.،) 1(،العدد ) 12(والسیاسات الاقتصادیة ،المعھد العربي للتخطیط ،الكویت،المجلد

2- El hadi makboul , le P.A.S en Algérie problématique et application, un revue du CENEPAP . N°
15. 2000 .P.09
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28.3إلى ثم انخفض,1995ولار سنة دمليار33.5إلى 1994مليار دولار سنة 29.5وارتفع مخزون   المديونية من 

مليار دولار والتخفيف من الضغوط المالية 16، وقد سمحت عمليات إعادة الجدولة توفير 1999ليار دولار سنة م
والجدول التالي يوضح،سنوات07سنوات إلى 03الخارجية ، كما أن متوسط مدة استحقاق الدين  انتقلت من 

)صيرة الأجلديون ق(X2، )م الأجل+ديون ط(X1: ين الخارجيلدور اللجوء إلى اتط

أمريكيلوحدة مليار دولار اتطور اللجوء إلى الديون الخارجية ) 29(رقم ــدول ج
1990199119921993199419951996199719981999

X126.58826.63625.88625.02428.85031.31733.19431.06030.26128.14

X21.7911.2390.7920.7000.6360.2560.4210.1620.2120.175

28.37927.87526.67825.72429.48631.57333.61531.22230.47328.315موعمج

Source :Media Bank N° 35 mai  98 p6 + Revue conjonchve N° 68 Algérie Juillet
2000 p.09

بسبب 1997في سنة وانخفض,1996إلى 1993جوء إلى الدين المتوسط والطويل الأجل ارتفع من للا
مليار دولار ، بينما 2,170اللجوء على القرض المتوسط والطويل انخفض بـ 1997وكذلك في سنة ,الجدولة إعادة

لينخفض 1996اللجوء إلى الدين قصير الأجل وارتفع 1996,مليار دولار قد سجلت في 1,913ـ بهناك زيادة
.1997اية للدين بأقل نسبة في اللجوء الإجمالي 

:حسب الجدول التاليالمؤشرات الرئيسية للمديونية الخارجية للجزائر تطور تكما 
)97- 90(تطور مؤشرات المدیونیة ) 30(جدول رقم 

19901991199219931994199519961997بيـــــان

ناتج البة  إلى نسبالاللجوء إلى الدين 
47.965.362.852.169.976.173.566.43%المحلي الإجمالي

الصادرات إيرادات /بة اللجوء إلى الديننس
2.112.162.202.343.072.852.432.12)الأساس والقواعد(

لنسبة للصادرات ابة خدمة الدين بنس
66.473.976.582.293.485.550.239.8قبل إعادة الجدولة) الأساس والفوائد(

47.138.830.930.3-بعد إعادة الجدولة
Source: Media bank N° 35 avril –mai 1998 p 06

1 - Hocine Benissad , L’Ajustement structurel , l’expérience du Maghreb OPU Algérie
1999 P.67
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آخر هو انخفاض الواردات وزيادة الصادرات وهذا عائد إلى ارتفاع حصيلة النفط ، أما انخفاضأثروبرز
دت وزيادة الصادرات أ,بسبب انخفاض استهلاك العائداتلواردات سببه انخفاض الطلب على السلع الأجنبيةا

.إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري 
الوحدة ملیار دولار أمریكي ) 99-93(المیزان التجاري ) 31(جدول رقم 
199319941995199619981999البيـــان

10.48.910.313.210.212.5الصـــادرات
8.09.210.19.19.49.1الـــواردات

4.10.83.4+ 0.2+ 0.3-2.4+ صيـــدر ال
13097102145108137معدل التغطــية

Source : Revue conjoncture n° 67 , Algérie,  jullet 2000 , p9 + Rabah Abdoune , un bilan
du P.S.E  en Algérie (94 –98)  1998 p 05

ح بالتحكم في قيمة من العملة الصعبة مما يسممعتبرة ضل إعادة الجدولة تم تكوين احتياطات صرف بف
أدناه المبين حسب الجدول ف احتياطات الصر تالعملة وتقليص اللجوء إلى الاقتراض ، وقد تطور 

حدة مليار دولار و باستثناء الذهب ) 00-93( تطور احتياطات الصرف ) 32(ول دج

19931994199519961997199819992000بیـــان

بالعملة الاحتیاطات
1.52.62.14.28.056.844.416ة الصعب

1.92.92.14.59.037.384.578.32شھر إستیراد /الإحتیاطات
Source : OP. CIT P 05

مقابل %50نسبة بتخفيض قيمة الدينار و 1994النسبة لنظام الصرف ، فقد تم تعديل سعر الصرف سنة وب
نوك لبوجه للعملة من خلال جلسات لتحديد السعر بين بنك الجزائر واالدولار الأمريكي ، والعمل بنظام التعويم الم

1995.

:  ن بين النتائج الإيجابية المسجلة استرجاع التوازنات المالية الداخلية والخارجية والتي تبرز فيا يلي مو 
، وإنما فقطفي الميزانية جزفي عجز الميزانية العامة ، ولم يكـن  الهدف هو محاربة العالانخفاض التدريجي - 

.ق مستوى الادخار العام يتحق
ن أجل بلوغ الأهداف الاقتصادية الكلية استخدمت السلطات سياسة نقدية صارمة متشددة وسياسة مو 

جبة ، وبالتالي تقلص العجز المالي للميزانية ة مو يوطبقت تحرير أسعار فائدة حقيق,مرنة بالنسبة لسعر الصرف
.97سنة % 2.4و 94سنة % 3عن نسبته إلى فائض تزيد 93الداخلي الإجمالي سنة ناتجالمن %9العامة من 

قق هذا الأداء الإيجابي للمالية بفضل الزيادة في الإيرادات العامة التي استفادت من الانخفاض في قيمة تحو 
قد انخفضت ف1997آما بعد ) 97- 96-95-90(وارتفاع أسعار النط العالمية خلال السنوات العملة الوطنية 
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من جديد بالإضافة إلى ضغوطالتثم عاد99-98عائدات النفط بسبب تدهور أسعارها وخاصة في سنتي 
لا معدأم.الاستثمارات العامة و التقشف الكامل في النفقات العامة ، تثبيت الأجور ، مساعدات الدعم، 

% 4.1ثم إلى 1997سنة % 6إلى 94سنة % 39، إذ عرف انخفاضا من هالتضخم فقد نجحت الجزائر في تقليص

.لوهذا بفضل السياسات ا2000سنة  % 1.4وأخيرا 99سنة 
فترة سنوات في )%-0,5(أما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، فبعد أن كان سالبا في المتوسط 

حيث بلغ 1995ثم أصبح موجبا منذ ) 93- 88(في سنتي %2,2هحيث بلغ انخفاض) 1993–1986(
1خلال الأربع سنوات التي استغرقها البرنامج%3,4متوسطه 

نب الاجتماعيةواقييم سياسة التعديل الهيكلي في الجت-ب
الية على مستوى الاقتصاد الكلي إلا أنه في برامج التعديل الهيكلي حتى وإن حقق بعض التوازنات المإن

:المقابل كانت التكلفة الاجتماعية على الفئات الاجتماعية ثقيلة والتي نوجزها باختصار فيما يلي
ؤسسات التي مستها عملية إعادةالمبشكل كبير وهذا نتيجة تسريح العمال من ارتفاع عدد البطالين-

دمية والجدول التالي يوضح عدد البطالين خلال السنوات الهيكلة للقطاعات الصناعية و الخ
96-99
بالآلاف 2000-96القوة العاملة والقوة المشغلة ) 33(ول رقم  جد

19961997199819992000انلبيـــا

-28380288002930029700سكــانال

-7811807283008592قوة العاملــة ال

-5625581559766015موع مناصب العمل مج

-2186225723242577د البطالين عد

2828283033% بة البطالة نس

Source : Revue Conjoncture N° 62, Algerie, Juillet 2000. P11.
ستطع الإصلاحات الاقتصادية أن تن خلال الجدول السابق المبين أعلاه أن نسبة البطالة قد تزايدت ولمم

.ها ، وهذا يعود إلى انخفاض الاستثمارات الجديدة ، وإجراء تسريح العمال تقضي علي
وبالتالي انخفاض  القدرة الشرائية وهذا يعود إلى الإجراءات التي أدت إلى ذلك تفاع تكاليف المعيشةر ا-

منها 

.3، ص 06/11/2000، بنك الجزائر، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائرعبد الوھاب كرمان، -1
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دودي الدخل ، لع والخدمات الأساسية وهذا ما أثقل كاهل محلسرير الأسعار وإلغاء دعم الدولة لأسعار اتح
بقوة فبالمقارنة مع سنة 

فقد انتقلت النسبة من 5.58فقد تضاعفت أسعار مختلف السلع أكثر من خمس مرات وتحديدا بنسبة 1989
دج في 116.80من لحم الغنم من مد ارتفع سعر الكيلو غراولق2001سنة في25.53إلى 2000سنة في0.77
، أما لحم البقر فقد ارتفع %338.80وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2001دج في سنة 512.50لىإ1989سنة 

لها سعر البطاطا الحمراء بين سجبنفس النسبة %430.10في حين ارتفع سعر لحم الدجاج بنسبة %340بنسبة 
442دج للكيلو غرام مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 33.20إلى دج 14.50إذ انتقل من 2002و جوان 1989سنتي 

2002، وبخصوص مصاريف الخدمات الأخرى فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا خلال السداسي الأول من %

%64ددة والمصاريف الأخرى غير المح% 1ة والترفيه يوالترب% 2.8إلى النقل % 3.3تراوح بين اللباس 

مما %50بما معدله 1994مت السلطات الجزائرية بتخفيض سعر صرف الدينار الجزائري  في سنة قا- 
سلع المحلية وانخفاض القدرة الشرائية لأصحاب لاأنعكس على زيادة الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار الواردات و

تكلفة المنتجات ويساهم في زيادة تكاليف المعيشة قامت الدولة بإصلاح جبائي مما يزيد في ماالدخل المحدود ، ك
.للمواطنين 
التي أبرمتها الجزائر مع صندوق النقد ي إصلاحات التعديل الهيكلانعكست: الجانب الصحيفي-

: الدولي فيما يلي 
بة كبيرة من العائلات أصبحت عرضة للأمراض التي افتقدت لفترة طويلة ولكنها رجعت من جديد نس
.والعلاجنفقات تكاليف الدواء كبيرة وخاصةقص العناية والنظافة التي تتطلب نفقات  بسبب ت

إلى , 1984نة س%8.16منبالنسبة للناتج الداخلي الخام انخفاض نسبة نفقات التربية و التكوين-
الهم للدراسة و ارتفاع تكاليف التمدرس مما دفع الكثير من العائلات إلى عدم إرسال أطف, 1995نة س6.36%

و بالتالي ارتفاع نسبة التسرب ،الخ.... والنقل , الملابس , الكتب , بسبب ارتفاع تكاليف الأدوات المدرسية 
.سنوياذ ألف تلمي400المدرسي إلى حوالي 

اولت السلطات الجزائرية التقليل من الآثار الاجتماعية السلبية للتعديل الهيكلي فضمنت برنامج ح- 
.)1(إدخال تعديلات على شبكة الأمان الاجتماعي باستحداث عنصرين جديدين هما1994نة الإصلاح لس

برنامج للأشغال العامة يحل محل نظام الدعم العام الذي يجري إلغاؤه مرحليا، وبرنامج لتوجيه –1
.التحويلات إلى مستحقيها الحقيقيين وهم المحرومين والذين لم تصلهم التحويلات بشكل مناسب

قطاع لنظام التأمين ضد البطالة وإدراج الدعم بشكل صريح في الميزانية بعد أن كان يقدم ضمنيا –2
.السكن في السابق

85مرجع سابق ص , ریم النشاشیي و آخرون ك)1(
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.ه التعديلات الهيكليةالشعب إلا أن هذا يعتبر غير كاف نظرا للتكلفة الباهظة لهذ
الجزائري خلال هذه الفترة الاقتصادعرفقد :2014-1999فترة الإنعاش الاقتصادي .4

سنةلدولار للبرمي17.48منمنتقلةمستمربشكلتزايدتالبترول والتيأسعارارتفاعنتيجةاقتصادياانتعاشا
خلالمنالاقتصاديالنشاطبعثفياستغلالهاتمماليةراحةأضفىمما2008سنةدولار98.96إلى1999
الإنعاشدعمبمخططسميماضمنالعامالإنفاقحجمارتفاععنهاوتنموية عبرتوسعيةماليةسياسة

أكبررابعصنفتأينملحوظةتطوراتالجزائرعرفتفقد2009مرتفعةنموحققت معدلاتأينالاقتصادي
32المحروقاتقطاعشكلحيثعالمياالطبيعيللغازمنتجةدولةأكبريا وسادسإفريقفيالخامللنفطمنتجةدولة

النفقات إجماليمن79%حواليمولتوالتيالأجنبيالنقدإيراداتمن98جالباالمحلي،إجمالي الناتجمن
منلعلظاهرياالكليةالاقتصاديةالمؤشراتبعضتحسينفيملحوظبشكلالماليةالسياسةساهمتوقدالعامة،
إلىالنمو الاقتصادينسبوارتفاع2007سنةدولارمليار5.6حدودإلىالخارجيةالمديونيةحجمانخفاضأهمها

فعالبشكلالمساهمةللنفطالمستمرالارتفاعاستطاعوقد2009مستوياتعرفتهالشيءنفسمقبولة،مستويات
تحققإناستطاعت أيضاكماالتحتية،البنيقاعدةإثراءفيتمثلةوالمإليهاالوصولالمصبوالمشاريعتحقيقفي

%بقدرتنمومعدلات لكابوسبدايةكانت2014سنةمنالأخيرةالفترةأنغير،2014سنة3.84
دولارمليون71427من الصادرات من المحروقاتنسبةانخفاضإلىأدىبصورة حادة مماالنفطيةالأسعار

-التجاري وقدرت قيمتهالميزانفيعجوزاتتسبب فيوالذي،2014فيمليون دولار60304إلى 2011في

الجزائر الأخيرةبنكقبلمنالمقدمةالتقاريرأفادتفقدالعامةالميزانيةعنأما،2015مليون دولار سنة 137014
2015.1فيمليار دج 2553.2-وقدرت قيمتها     عجزعرفتقد

دولارا37حواليإلىليصل2014سنةفيدولارا90.38منالنفطبرميلسعرفقد انخفضالسياقاهذوفي
نظرا،وهذامحدودةبصورةإلاالجزائرفيالنموعلىالمنخفضةالنفطأسعارتؤثرلمالآنلكن حتى2016عام

عامأنشأتهالذي"الإيراداتضبطبصندوق"يعرفماأوالعامةماليتهافيوقائيةهوامش احتياطيةلوجود
النشاطلدعمالاحتياطياتهذهتستخدمالآنبدأتقدوالنفط،أسعارطفرةفترةمع انطلاق2000

أهمهاالوطنيالاقتصادعلىالنفطأسعارلتراجعمرغوبةغيرتأثيراتهنالككانتذلكالاقتصادي، ورغم
.النصف تقريبابحواليالجزائرفيالنفطصادراتمداخيلتتراجعفقدالنفط،تصديرإيراداتفيفادحانخفاض

يةالخارجالحساباتفيعجز.
انخفاض في الاحتياطيات.

2014-1999تقاریر بنك الجزائر من سنة - 1
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أضفى نوعا من الراحة المالية على هذه 1999إن عودة ارتفاع أسعار المحروقات إبتداء من الثلاثي الأخير لسنة
ن خلال سياسة مالية تنموية، عبرّ عنها ارتفاع حجم الإنفاق الفترة تم استغلالها في بعث النشاط الاقتصادي م

العام ضمن ما سمي بمخطط دعم الإنعاش الاقتصادي، بحيث ارتفعت نسبة الإنفاق العمومي من الناتج المحلي 
مليار دولار الذي تم اعتماده خارج ميزانية 155مبلغف. 2003سنة %34,87إلى حوالي2000سنة%28,31الخام من

وقد ساهمت السياسة المالية . إلى تنشيط الطلب الكلي من خلال تحفيز المشاريع الاستثمارية العمومية الكبرى
هريا، لعل من أهمها انخفاض حجم المديونية بشكل ملحوظ في تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية ظا

و ارتفاع نسب النمو الاقتصادي إلى مستويات مقبولة، إذ بلغت ، 2007مليار دولار سنة4.88إلى حدودةالخارجي
أكثر من نسبة البطالة في الجزائر إلىنفس الشيء عرفته مستويات التشغيل أين انخفضت. 2003سنة%6.8نسبة

أما عن معدلات %.11.8نسبة2007سجلت الأرقام الرسمية لسنةذإ،الماضيةالستةوات النصف خلال السن
و يمكن ملاحظة .2005سنة %1.64و 2000سنة0.33%

:ذلك من خلال الجدول التالي
2007- 1999للفترة بعض مؤشرات أداء الاقتصاد الجزائري: )34(الجدول 

199920002001200220032004200520062007السنوات

3,22,22,14,16,85,25.11.84.6%معدل النمو 

29.229.527.325.923.7117.715.2612.311.8%معدل البطالة 

2.640.334.221.412.583.561.641.84.6%معدل التضخم 

المديونية الخارجية
)$مليار(

27,99725,27222,58722,82823,52322,15816,8395,5834,889

:  statistical appendix (1998/2004/2006/2009): IMF staff country reportSources
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النمو الاقتصادي الجزائريحدداتعلى مالمالیةالسیاسة أثر:المطلب الثاني

I.واقع النمو في الاقتصاد الجزائري:
طور النمو الاقتصادي الجزائريت-1

لاحات الهيكلية من تحقيق نتائج تصادية في الجزائر والمتعلق بالإصالجيل الأول من الإصلاحات الاقمكن
عودة إلى 

وتحقيق فائض في الميزان %3.8معدل 1998عدلات السلبية حيث سجلت سنة النمو الإيجابي بعد سلسلة الم
في أصبحالتجاري، حيث استطاعت الصادرات تغطية الواردات وتحكم السياسة النقدية بمعدل التضخم الذي 

ه الإصلاحات علي النمو كان واضحا فبعد معدلات ذوزيادة احتياطات الصرف ، ولكن اثر ه5%حدود 
، ونمو بمعدل %3.4بنمو قدره 1989، باستثناء سنة 1994إلي 1987ية التي عرفتها الجزائر من النمو السلب

إن هدا النمو السلبي في التسعينات %1.1في مقابل معدل نمو سكاني كان يترواح في حدود 1991سنة 2.2%
ات والحاجيات للمجتمع الذي يعكس لنا مدي التخلف الذي عرفته وتيرة الإنتاج في مقابل تزايد كبير في الرغب

عرف نوعا من الانفتاح العشوائي علي الخارجي في إطار محيط دولي غير ملائم ، وهدا النقص والضعف في 
الإنتاج له علاقة خلال هده الفترة بانخفاض وتيرة التراكم الذي يبقي ضروري لتحقيق النمو ، بالإضافة إلي 

كما إن هدا النقص في الإنتاج يرجع إلي قلة التمويل بوسائل الإنتاج تدهور طاقة الإنتاج في مختلف القطاعات ،
من مواد أولية جراء انخفاض أسعار البترول ، وكدا التبعية الشديدة للخارج التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري حتى 

دني وانخفاض الآن ، وقد ترتب علي صعوبة التحكم في هده العوامل بالإضافة إلي سوء التسيير والتنظيم ت
1994سنة ) %0.9(معدلات نمو الاقتصاد الجزائري خلال النصف الأول من التسعينات حيث وصل النمو إلي 

، كما إن ضعف معدل الاستثمار كان له الدور الرئيسي في تدني النمو ، حيث اعتمدت الجزائر علي أولوية 
قلص الاستثمار لصالح القطاعات المنتجة وخاصة سبق لفائدة القطاعات غير المنتجة في مقابل تجديدة عن ما

الصناعة والزراعة وهي القطاعات الهامة التي تنتج السلع والمنتجات وتوفر مناصب العمل ، إن هدا التوجه لم 
يساعد الاقتصاد الجزائري في حل أزمة الإنتاج وتقليص الاعتماد علي الواردات ، ومن ثم تأثر النمو الاقتصادي 

1979كان عليه قبل القطاعات الواعدة ، وقد وصل معدل الاستثمار في الجزائر إلي اضعف مامن خلال هده

وهو أمر هام يطرح لنا محدودية مخططات الإصلاح في تحقيق نمو حقيقي وقابل 1990سنة %19بمعدل 
.للاستمرار في المدى القصير
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صور السابقة بطرح جديد يتعلق بتسريع وتيرة أما في النصف الثاني من التسعينات فقد تم معالجة أوجه الق
الذي سمح بتوقيف مسار التدهور السابق ، وتم احتواء الركود الاقتصادي وتحولت معدلات 1995الإصلاح مند 

بسب الظروف 1997النمو إلي الايجابية في ظل الإصلاح لأول مرة مند سنوات رغم التراجع الطفيف سنة 
وقد استمر هدا النمو . وكدا ضعف نمو القطاع الصناعي%24ـدرة الإنتاج الزراعي بالمناجية السيئة ،وانخفاض ق

يبين معدلات النمو في ظل الإصلاح ) 21(والجدول التالي%3.8بمعدل نمو 1998
)%.(

).%(معدلات النمو في ظل الإصلاح ): 35: (الجدول رقم

198619881990199119941995199619971998

1.3-2-0.1-2.2-0.93.93.81.73.2

، )ینایر(2ك:32العدد :الرابعةالسنة WWW.ULUM.NLإنسانیةمجلة علوم حاكمي بوحفص، : المصدر
2007

إلا أن الأوضاع لنقدي ورغم هذه النتائج الإيجابية
تدهور .و1998سنة %32المتعلقة بسوق العمل عرفت تدهورا كبيرا حيث ارتفاع معدلات البطالة إلى حدود 

القدرة الشرائية و ضعف وانعدام المداخيل بسبب غلق المؤسسات وتسريح العمال مما أدي إلي ضعف وتدهور 
الفقر والإقصاء والتهميش بالإضافة إلي انكماش القطاعات الرئيسية ارتفاع ظاهرةالمستويات المعيشية للأفراد و

وانفصال السياسة الاجتماعية عن السياسة الاقتصادية وانفصال سياسة الإنتاج عن وخاصة القطاع الصناعي
.السياسة الاقتصادية

ديات وفي الأخير تبدو في ظل الإصلاح محاور السياسة الإقتصادية غير متماسكة وتظهر التح
والانشغالات القطاعية أكثر إبعادا وأكثر حدة، وهو ما يطرح محدودية برامج الإصلاح على مستوى هذه 
القطاعات الواعدة بالنمو، ورغم جهود الإصلاح وتكاليف ذلك إلا أن الإقتصاد لم يستفد من نتائج مقارنة 

ة أثرت على ماضيه وستحدد مستقبله يزال الإقتصاد الجزائري تحت رحمة رهانات خارجيذه التكاليف، وما
فبعد معدلات النمو أما من حيث النمو الاقتصادي فقد أدي الإصلاح إلي النمو في حالة الجزائر،،القريب

السلبية قبل الإصلاح فقد تمكنت الجزائر بفضل هده الإصلاحات من تحقيق معدلات نمو ايجابية ومتواصلة 
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%3.8حيث وصل إلي 1998، وقد استدام هدا1995باستثناء سنة

، وان كان هدا النمو غير كافي ولا يسمح %1.4فيصل إلي 1962/1998أما معدل النمو في الجزائر خلال 
بالقضاء علي المخلفات السلبية لعملية الإصلاح من حيث ارتفاع البطالة وانتشار الفقر، زيادة علي انه هدا 

لتطور حدث في الوقت الذي عرفت فيه القطاعات الرئيسية الواعدة بالنمو ضعف كبير مثل القطاع الصناعي ا
.1والزراعي وقطاع الخدمات

س به في ظل مرحلة الإصلاحات أكرناه إلي إن الاقتصاد الجزائري عرف أداء لا بذ وعلي الرغم من كل ما
.والتوازنات المالية وخاصة النمو الاقتصاديوكانت أثاره واضحة علي إطار الاقتصاد الكلي 

:آفاق لاقتصاد الجزائري مستقبل النمو-2

إن الوضعية الحالية التي يعرفها الإقتصاد الجزائري تتطلب حلولا محدودة بواسطة قدرات لم تستغل بعد 
:ولذلك تبدو آفاق الإقتصاد الوطني في ضوء النتائج السابقة واعدة وتتطلب

.الإنتاج وتقليص ضياع هذه الطاقة وخاصة في القطاع الصناعي والزراعياستغلال طاقة - 
.تثمين المحروقات- 
).السكن–الشغل (تخفيف آثار التعديل الهيكلي على مستوى الفئات الفقيرة والمحرومة - 
.إقامة أجهزة أخرى لتدعيم الإنعاش الوطني والاستثمار العام والخاص الوطني والدولي- 
قية أشكال المختلفة للمؤسسات والمقاولات الصغرى وكذا النشاطات التي يجب ترقيتها إلى ضرورة تر - 
.مؤسسات

إلا أنه يملك مقومات ،وحين نتطلع إلى المستقبل يتبين لنا أن الإقتصاد الجزائري رغم أوجه القصور الحالية
خاصة وأن فترة ما بعد الإصلاح ،داخلية كبيرة تمكنه من تحويل التحديات الحالية إلا رهانات يمكن كسبها

أعطت الكثير من ثمار السياسة الإقتصادية ذات الفعالية من خلال التطور 2006- 1999الإقتصادي فترة 
:الإيجابي لسوق البترولية ، وانعكاس ذلك على تحسن المؤشرات التالية 

ير ولا تشكل أي خطر على البطالة والمديونية التي كانت في السابق عائق أصبحت الآن قابلة لتسي- 
.الإقتصاد الوطني

.مرجع سابقحاكمي بوحفص، -1
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.2004مليار دولار سنة 43احتياطات الصرف التي تجاوزت - 
.تدعيم التوازنات المالية المحقق في ظل الإصلاح- 
2004_2000استدامة النمو الاقتصادي وتدعيمه من خلال برنامج الإنعاش الذي يغطي الفترة - 

من الإجراءات الموجهة لدعم النشاطات المنتجة وتدعيم الخدمات ويتمحور هدا البرنامج حول عدد
العمومية والمنشات القاعدية وتحقيق التنمية المحلية والبشرية ومن ثم توفير الفضاء الاقتصادي الملائم وتدعيم 

يمكن الحديث عن تدعيم النمو الاقتصاديالقدرات الوطنية للإنتاج وحشد الادخار الوطني وبدون دلك لا
واستدامته ، وقد جاء هدا البرنامج لدعم الإنعاش ومن ثم النمو ، بعد فشل المؤسسات الدولية في إحداث 

الإصلاح يؤدي إلي النمو ثم الامتداد الطبيعي وهو الإنعاش حسب معتقدات : الإنعاش انطلاقا من فكرة 
.المؤسسات الدولية 

الذي عرف ضعف وتراجع خلال السنوات الهدف من هدا البرنامج هو إعادة تنشيط الطلب الكلي
الأخيرة كما يهدف إلي تدعيم النشاطات المنتجة للثروة والقيمة المضافة والموفرة للشغل

وهما برنامجين طموحين هدفيهما تحقيق ودعم 2009-2005ثم برنامج دعم النمو الذي يغطي الفترة 
بعد ثماني سنوات من انتهاء برنامج الجيل الأول من النمو المحقق ، والجدول التالي يبين تطور معدلات النمو

.الإصلاحات

1.تطور معدلات النمو)36: (الجدول رقم

2000200120042006

2.41.95.25

تسمح لنا بالقول إن 1999إن هده النتائج المحققة في الفترة ما بعد الإصلاح وخاصة انطلاقا من 
واستدام النمو في المدى الطويل من الإصلاح 1995قة حقيقية مند معدلات النمو الاقتصادي عرفت انطلا

ودلك بفضل السياسة الاقتصادية المتبعة خلال هده الفترة والصرامة في التنفيذ والمتابعة للسياسة المالية والنقدية مما 

1-http://www.ulum.nl/c11.htm23/06/2012.
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ياسي المحقق إن جعل احتياطيات الصرف ترتفع بدرجة كبيرة ، كما يتضح من هده النتائج علي مستوي النمو الق
.1999انطلاقة اقتصادية حقيقية قد عرفها الاقتصاد الجزائري مند 

وان كانت هده النتائج ترجع في المقام الأول إلي ارتفاع أسعار النفط وهو ما يسمح بالقول إن وجود هدا 
معلم هام في القطاع الضخم من الموارد الطبيعية يعتبر عنصر مهم في تطور معدلات النمو من جهة ويعتبر 

تشكيل هيكل الاقتصاد الجزائري ، واضعف بدوره الحوافز لتنمية إنتاج السلع وتطورها خارج المحروقات ، وهو 
الجهود الواجب التركيز عليه حاليا من خلال الاستفادة من تطورات أسعار النفط في ترقية هدا الضعف الهيكلي 

ر انه تابع لقطاع المحروقات وان الضرورة ألان تقتضي تنوع الذي يطبع الاقتصاد الجزائري مند مدة علي اعتبا
قاعدة الصادرات خارج إطار المحروقات وإقامة معارض ومنتديات لهدا الغرض سوءا علي المستوي الداخلي 
والخارجي ، ودعم الجهود الموجودة حاليا من خلال توجيه اهتمام الشباب والمنتجين نحو هدا الاهتمام حتى 

ع هدا التحدي الذي يلازم الاقتصاد الجزائري من الاستقلال إلي ألان، وسيسمح هدا بدعم نتمكن من رف
.الإنتاج الوطني وزيادة إمكانية النمو الاقتصادي

ما يمكن كذلك ملاحظته من خلال تطور معدلات النمو في الجزائر بعد فترة الإصلاح إن ما تحقق 
سنة حيث النمو في إطار المحروقات والفلاحة إلي 15ان مند كجدير بالملاحظة فعكس ما2004وخاصة سنة 

، %6.2رج المحروقات إلي هدين القطاعين ووصل النمو خامن انخفاض في النمو يعود 2004إن ما تحقق خلال 
أما النمو المحقق من ،خلال نفس السنة %6.8أما خارج الفلاحة والمحروقات فقد وصل النمو الاقتصادي إلي 

%4فقد بلغ في المتوسط السنوي2003إلي2001

2003-1990الفترة خلالالاقتصاديالنموفيالمنتجةالنشاطاتمساهمة:37رقمالجدول

الخدماتوالأشغال العمومیةالبناءالمحروقاتالفلاحةالصناعةالقطاعات
8,618,6301329%القیمة المضافة 

41ص،جتماعيوالاالاقتصاديالوطنيالمجلس:المصدر

الفترةخلالالاقتصاديالنمومتغيرفيالمنتجةالنشاطاتمساهمةأنّ ) 23(رقمالجدولمنيتضح
فيهتساهمالذيالوقتفي. %29بنسبةالخدماتقطاع،%30ـبالمحروقاتالمقدمةفيتضع1990- 2003

.%13بالعموميةلوالأشغاالبناءقطاعمساهمةقدرتبينما،%18,6بنسبةالفلاحة
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سمحفقدالسياق،نفسفي2003سنةفي%8,6إلى1990سنة%13,3منالصناعةحصةوانتقلت
منصب717.000قرابةالجديدةالعملفرصمنالعديدباستحداثالاقتصاديالنمومعدلاتفيالتحسن

%6.8نسبةإلىالفقرقليصوت. 2004سنة%17.7نسبةإلىالبطالةمعدلاتهبوطو. 2004سنةشغل

2004سنةفيالبلدشهدكماوم،  اليفيواحدبدولاريعيشونالذينالسكانعددأصبححيث2004سنة

.1الكليةالماليةالمؤشراتتحسينمجالفيتقدما

توليه أما إستراتيجية النمو الاقتصادي في الجزائر حاليا فتندرج علي المستوي الداخلي في الدعم الذي
الدولة لهده العملية من خلال البرامج الطموحة ، برنامج الإنعاش وبرنامج دعم النمو ، وهو في رأي دعم كبير 

رار المالي للموازنة من خلال تدبير جديدة لعائدات النفط ، فتركز حاليا علي ثلاث مجالات وهي تحقيق الاستق
.وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص ، وتحسين استفادت السكان من الخدمات 

.الاقتصادي ودعم قدرته التنافسية والمؤسساتية ورفع معدل النمو 
.هذه العوامل يجب تدعيمها في المستقبل وستساعد على إزالة الكثير من أوجه القصور الحالية

.التحديات الداخلية والخارجية

2004الفترة الجزائر خلالفيالاقتصاديالنمواتجاھاتمسلم ، حشمان و عائشةمولود- 1 – مداخلة كلیة العلوم ، 1990

.04الاقتصادیة و علوم التسییر جامعة الجزائر، ص
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::قیاسیة للنمو الاقتصادي الجزائرية دراسا-3

درس العلاقة مابين الإيرادات الجبائية و الإنفاق الحكومي، ثم تأثير الإنفاق العمومي على النمو 
1.الاقتصادي

و باستعمال النموذج القياسي المقترح من طرف  الاقتصادي الكينزي )2001-1974(لقد أخد الفترة
(Percebois)معادلة توازنية11معادلة سلوكية و19معادلة منها 29جا كليا يتكون من و الذي قدم نموذ.

.EViewsو باستخدامه برنامج OLSو بتقديره للمعدلات بطريقة المربعات الصغرى العادية 

Gt = 58547.56  +  73.42 RTAt – 0.02 ∆Yt

T-Student (3.20)          (6.25) (-0.417)
0.05

R2 = 0.6100        ; F* =18.77 ; D.W= 1.06   ; Ttab (27-

3)=1.711

RTAت الجبائية من حجم الإيرادا:  تدل هده المعادلة أن الإنفاق العمومي يتوقف أساسا على عنصرين

. جهة أخرىمنYt∆و التغيير في مستوى النشاط الاقتصادي 
الجبائية  و تعمل دائما على جعل النفقات المبرمجة في مستوى الحجم المتوقع للإيرادات و بما أن الجباية البترولية 

RTAو هو ما يعكس إحصائيا معنوية المتغيرة  ) من إيرادات الدولة%60إذ تمثل أكثر من ( تحتل مكانة هامة

.غير معنوية إحصائياYt∆الخامتغير في الناتج الداخليل، في حين نلاحظ أن معلمة ا
و هذا يعني السياسة الجبائية و الإنفاقية لا تواكب التطور و التغير الحاصل في مستوى النشاط الاقتصادي

.2001إلى1974للسنوات 

.26،22، المرجع السابق، ص صأثر الجبایة على النمو الاقتصادي في الجزائر: تومي صالح- - 1
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II. الإصلاحات الجبائیة في الجزائر:
:الإصلاح الجبائي في الجزائر-1

الاقتصاد الجزائري شهد

.نظام التخطيط وتدخل الدولة الواسع في النشاط الاقتصادي، إلى شكل معدل يتمثل في اقتصاد السوق

وقد كان النظام الضريبي الجزائري انعكاسا للتغيرات الإيديولوجية التي عاصرها منذ نشأته الحديثة في 

%32,10لإجمالية  إلى  الناتج المحلي الإجمالي  من  

19881سنة %23، ثم 1986سنة %25إلى 1985سنة 

يستهدف الإصلاح الضريبي تحقيق الكفاءة والعدالة والاقتصاد، ويشمل إصلاح التشريعات الضريبية 
.

كان يستدعي  إصلاح المحيط الاقتصادي والمالي 1988الجزائر للإصلاحات الاقتصادية لسنة إن تبني
للمؤسسة، والتي يشكل فيه إصلاح المحيط المالي جانبا مهما، وفي هذا برزت ملامح الإصلاح الضريبي الجديد في 

لمالية، وممثلي رجال الأعمال عند تشكيل اللجنة الوطنية للإصلاح الضريبي من كبار موظفي وزارة ا1987مارس 
وبعض المختصين الآخرين،  فما هي أسباب أهداف ومجالات هذا الإصلاح ؟

أسباب وأھداف الإصلاح الضریبي في الجزائر.1.1
:أسباب الإصلاح الضريبي في الجزائر- أ

ضريبة الفلاحية، تم إلغاء ال1976بالظرفية، فمثلا في سنة 1991لقد اتسم النظام الضريبي الجزائري إلى غاية 
، وكذلك نسجل الرفع من معدل 1984، وإحياء هذه الضريبة لسنة 1971عقب صدور قانون الثورة الزراعية سنة 

، لتعويض النقص 1987سنة %55إلى 1986لسنة %50اقتطاع الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية من 
مليون دج سنة 21.439، إلى 1985مليون دينار جزائري سنة 46.786المسجل في الجباية البترولية بانتقالها من 

.19863دولار سنة 13,5إلى 1985دولار أمريكي سنة 26,50نتيجة انخفاض سعر برميل النفط من 19862

1 -O.N.S, Rétrospective statistique (1970-2002), 2005,P : 233-236.
2 -O.N.S, Statistique spécial N° 31, P : 56.

.58: ، ص 1989، أبو ظبي الإمارات العربیة المتحدة، 1989التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام: ع. ص ن- 2
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انعكاسات اقتصادية واجتماعية خانقة، هذا في إطار اقتصاد عالمي يتجه 1986وكان للأزمة البترولية لسنة 
يفرض عليه نظام ضريبي الذي اقتصادي محدد، وهذا ما فرض على الاقتصاد الجزائري  التحول الشيءنحو نظام 

.ملائم لكل التغيرات
:تبين دراسة النظام الضريبي الجزائري لما قبل الإصلاح أن هيكله تميـز بالآتي

ضرائب العامة ولكثرة الإعفاءات وكثرة تعقد النظام الضريبي كنتيجة للجمع بين الضرائب النوعية، ونظام ال- 
.النصوص التشريعية، وعدم كفاءة الإدارة الضريبية

.عدم مرونة النظام الضريبي- 
..).جباية بترولية،- جباية عادية(تشوه بنية النظام الضريبي - 
ذكر مشكلة الضغط - 

محسوبا على أساس كل 1986
.1مما يعني الثقل الكبير للاقتطاعات الضريبية1987سنة ، %46و% 45,6الاقتطاعات الضريبية بمعدل 

رتفع الذي  يقع على المكلف أن يؤدي به إلى الغش والتهرب الضريبي فقد كان للضغط الضريبي الم- 
.التخلص من دفع الضريبة بصفة كلية أو جزئية

:عجز النظام الضريبي القديم على مواجهة الندرة بزيادة العرض، وذلك-
.للقيود المفروضة على الاستثمار الخاص ذات طابع إداري وسياسي وتقني- 
.ستثمارات الأجنبيةحساسية المفرطة اتجاه الاللحساسية- 

.للقيود على الواردات نتيجة احتكار الدولة للتجارة الخارجيةـ
.وهذا ما جعل الضريبة أداة ميتة غير قادرة على تحريك دواليب الاقتصاد

:2أهداف الإصلاح الضريبي في الجزائر -ب
ة النظام الاقتصادي الجديد، بأن يهدف الإصلاح الضريبي إلى أن تلعب الضريبة دورا جديدا لمواكب

تستعمل كأداة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية، وتوجيهها توجيها يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية، كما يرمي 
إلى تحقيق هدف رئيسي يكمن في إنعاش الاقتصاد الوطني سيما تطور المؤسسة من خلال التكيف مع الديناميكية 

. الاقتصادية
أن الإصلاح الضريبي في الجزائر جاء في إطار الاتجاه العالمي نحو الإصلاح الضريبي الذي ،بالذكروالجدير 

: يعتمد على

1 - F.M.I, La réforme fiscale en Algérie, contribution à la réflexion, rapport de F.M.I, 1988 P6..

2- Ahmed SADOUDI, la réforme fiscale, annales de l’I.E.D.F, .Koléa, Algérie, ANEP, 1995, P : 90.
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توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض أسعار الضريبة، فالضرائب بالدول النامية أوعيتها ضيقة، وأسعارها مرتفعة، - 
مما ينجر عنه ظاهرة التهرب الضريبي وإرهاق فئات معينة

الوعاء الضريبي يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيض الضغط الضريبي، ويتيح عنه الفرصة للعمل على تباين 
.المعاملات الضريبية حسب النشاط والأفراد

صلاح الضريبة على رقم الأعمال ذات إسهام الضريبة على القيمة المضافة ذات الأسعار المنخفضة، في إ- 
.الأسعار المرتفعة والمتعددة

بنايات، أجهزة الإعلام الآلي، (تحسين الإدارة الضريبية، بزيادة تأهيل موظفيها، وتجهيزها بالوسائل - 
يق على مما يسمح لها بالإطلاع الكامل والدقا، وهذا من أجل تحسين أداء ورفع مرد وديته)الخ... سيارات التنقل،

.مجمل مداخيل الأفراد والنشاطات المختلفة
:1ويضاف إلى ذلك ما يلي- 
إن إدراج الضريبة على القيمة المضافة ضمن الهياكل الضريبية لما تتمتع به من مزايا كاتساع وعائها، - 

التي اتبعتها 
.إسهامها في رفع الإيرادات العامة بشكل معتبر

.
مار 

.على المدى الطويل
2:يمكن إجمال أهداف الإصلاح الضريبي فيما يلي

تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق ترقية الادخار، وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف الضغط - 
.

خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات لكون هذه الأخيرة مهيمنا عليها - 
.بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار

ة لكي تكون عاملا إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريب- 
.من عوامل التحكم في التضخم بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك

المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والاقتصادية للبلاد إدراكا من السلطات بأن هناك - 
.من جهود التنمية بين مناطق وجهات البلادحالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة

.155، المرجع السابق، صالمدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیةعبد المجید قدي، -1

- قتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة، ، مقال مقدم في ملتقى الاالنظام الجبائي وتحدیات الألفیة الثالثةعبد المجید قدي، 2
.2002ماي 22–21.جامعة البلیدة، كلیة العلوم الاقتصادیة
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تحسين شفافية النظام الضريبي، تبسيط إجراءاته ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه بالنظر إلى تواضع - 
.مستوى تأهيل الإدارة الضريبية

: وبشكل عام، يمكن القول بأن الأهداف المسطرة قبل الشروع في الإصلاح الضريبي تمحورت حول
لإيرادات الضريبية وكنتيجة للتوسع المنتظر في الأوعية الضريبية، وذلك بغرض النهوض بالجباية توفير ا-

.العادية من أجل ضمان تمويل نشاطات الدولة، ولتفادي صدمات الجباية البترولية
.العمل على تحقيق توازن النظام الضريبي بالعمل على زيادة أهمية الضرائب المباشرة-
ريبي وجعله متناسقا ومنسجما مع أنظمة الدول الأخرى مواكبة للتحولات الدولية تبسيط النظام الض-

.وعالمية الاقتصاد
: مجالات الإصلاح الضریبي في الجزائر.1.2

:على الجباية العادية وتضمن العناصر التالية1991ارتكز الإصلاح الضريبي لسنة 
.القيمة المضافةتعميم الضريبية الوحيدة على الإنفاق في شكل الضريبة على-
القطيعة مع نظام الضرائب النوعية على مداخيل الأشخاص الطبيعيين، باختيار ضريبة وحيدة على -

.الدخل في شكل الضريبة على الدخل الإجمالي
تجسيد مبدأ الفصل والتمييز بين الضريبة على الأرباح الشركات والضريبة على دخل الأشخاص -

.الطبيعيين
صلاح إحداث الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم وقد تمخض عن هذا الإ

. على القيمة المضافة
:الضـريبة على الدخــل الإجمــالي -أ

جاءت هذه الضريبة لتعوض نظام الضرائب النوعية ذي المعدلات المتعددة الذي كان مفروضا في السابق 
.على المداخيل

:لنوعية السابق على واشتمل نظام الضرائب ا
.الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وشركات الأشخاص-
.الضريبة على الأرباح غير التجارية-
.الكافلاتالضريبة على مداخيل الديون، الودائع، و-
.الضريبة على الرواتب والأجور-
.لمبنيةالضريبة على القيمة الزائدة عن التنازل بمقابل عن الأملاك المبنية وغير ا-
.المساهمة الوحيدة الفلاحية-
.الضريبة التكميلية على الدخل-
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تنص على أن تفرض ضريبة سنوية على مجموع (*)فالمادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
.صافي دخل الأشخاص الطبيعيين الوارد ذكرهم في هذا القانون

:تتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية
:ـ  ضريبة سنوية

.يتقاضون أجرا وحيدا إذ تقتطع من مداخليهم الشهرية حسب سلم ضريبي شهري
2دةبحيث تفرض مرة واحدة على مجموع المداخيل الصافية لأصناف الدخل، المحددة بالما: ة ـ ضريبة وحيد

.من قانون الضرائب المباشرة
.تفرض على الأشخاص الطبيعيين فقط-
ضريبة تصاعدية حيث تحسب وفق جدول تصاعدي، باستثناء المداخيل الخاضعة للاقتطاع من المصدر، -

.
-.
عتمد على تصريح المكلف بالضريبة إذ يلتزم الأشخاص الخاضعين لضريبة الدخل اكتتاب ضريبة تصريحية ت-

وإرسال قبل الفاتح أفريل من كل سنة إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان إقامتهم، تصريحا بدخلهم الإجمالي، وهذا 
.لغرض تحديد أساس هذه الضريبة

ومما سبق من خصائص الضريبة على الدخل الإجما

.منه، والذي يمثل في طياته شريحة اجتماعية، بالإضافة على التصاعدية بالشرائح
كما أن هذه الضريبة تمتاز بالبساطة سواء بالنسبة للمكلف، أو إدارة الضرائب، فبالنسبة للمكلف فإنه يكتفي 

.دخلهباكتتاب تصريحي واحد عوض تصريحات متعددة إلى مصالح ضريبية مختلفة عن كل صنف من أصناف 

وتحصيل الضريبة، والطعن فيها، مما يسمح بتخفيض النصوص الضريبية، ومن ثمة العمل على استقرار النظام 
.الضريبي في جانبه التنظيمي والقانوني

:ل الإجمالي الأشخاص التاليةيخضع للضريبة على الدخ
الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر بصفتهم مالكين له، أو منتفعين به، أو مستأجرين له - 

.سنة واحدة على الأقل

تؤسس ضریبة سنویة وحیدة على دخل الأشخاص الطبیعیین تسمى ضریبة الدخل، وتفرض ھذه الضریبة على الدخل الصافي (*)
.من ق ض م) 1(الإجمالي للمكلف بالضریبة نص المادة 
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.الأشخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية، أو مركز مصالحهم الأساسية-
الأشخاص أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم، أو حتى يكلفون بمهامهم في بلد أجنبي والذين لا -

.يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم
.زائر والذين يحصلون على مداخيل ذات مصدر جزائريالأشخاص غير المقيمين بالج-

الأشخاص من جنسية جزائرية،أو أجنبية الذين يحصلون في الجزائر على أرباح، أو مداخيل يعود فرض - 
.الضريبة عليها إلى الجزائر بموجب اتفاقية دولية خاصة بازدواجية فرض الضريبة

.ة المهنيةالشركاء في شركات الأشخاص والشركات المدني-
 -

.على المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يخص ديون الشركة
يخص المسيرون ذوي الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومسيرو شركات التوصية المحددة فيما -

.المكافآت عن وظائفهم
.المساهمون في شركات الأموال فيما يتعلق بأرباح الأسهم والنسب المئوية من الربح-
:اتـركـلى أرباح الشــريبة عــالض-ب

، والتجارية السابقةجاءت الضريبة على أرباح الشركات لتعوض وتراجع نقائص الضريبة على الأرباح الصناعية 
:وذلك من خلال 

على عكس الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية التي ،تطبق دون استثناء على الأشخاص المعنويين
.تفرض على الأشخاص المعنويين في شكل معدل نسبي، وعلى الأشخاص الطبيعيين في شكل معدل تصاعدي

تطبق دون التمييز بين المؤسسات الأجنبية والجزائرية .
 الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي مهما كان رقم تطبق وجوبا على الأشخاص

والأنظمة،وأن هذا الربح يحدد على أساس محاسبة تمسك طبقا للقوانين،الأعمال المحقق
.التجاري والمخطط الوطني للمحاسبة

:التاليةتتميز هذه الضريبة بالخصائص 
 علق بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين:وحيدةضريبة.
 عامةضريبة:.
 إذ أن وعاءها يتضمن ربح سنة واحدة مقفلة:سنويةضريبة.
 لأن الربح الضريبي يخضع لمعدل واحد وليس إلى جدول تصاعدي:نسبيةضريبة.
 ريح الإجباري للمكلف من خلال إرسال ميزانيته الجبائية لمفتش الضرائب قبل الفاتح على التصتعتمدضريبة
.فريل من كل سنة تلي سنة تحقيق الربحأمن 
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:طرفتطبق الضريبة على أرباح الشركات على الأرباح المحققة من 
لوحيدة ذات المسؤولية والشركات االمحدودة،ذات المسؤولية تالمساهمة، والشركاشركات (شركات الأموال - 

.المحدودة
.المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- 
.المعفاة بواسطة قوانين الماليةباستثناء الشركات التعاونية والاتحادات التابعة لها - 
لضريبة على الشركات المدنية التي لم تؤسس وفق نظام الشركات بالأسهم، ولكنها اختارت نظام الخضوع ل- 

. مدة حياة الشركةللإرجاع خلالأرباح الشركات، وهذا الطلب غير قابل 
، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة12ة في المادة نالشركات التي تحقق العمليات والإيرادات المبي- 

.والمتمثلة في
.الخضوع للضريبة على أرباح الشركاتارتختالهذه الضريبة، أرباح شركات الأشخاص التي ياتخضع اختيار 

:الآتيلهذه الضريبةيتوجب على الخاضعين
.مسك محاسبة منتظمة- 
).الميزانية الجبائية( وإرسال التصريح باكتتا- 
.تقديم الوثائق الضرورية لإثبات النتائج- 
).حسب تواريخ استحقاقها ( الدفع التلقائي للضريبة - 

وتؤسس الضريبة على أرباح الشركات باسم الأشخاص المعنيون في مقر شركتهم، أو إقامتهم، وإذا تعذر 
.
وانين المالية، ويمكن تمنح الإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات، بصفة مؤقتة، أو دائمة، وتحدد بموجب ق

:الآتي في ) من قانون الضرائب المباشرة138المادة ( قراءة بعض الإعفاءات حسب 
.، وكذا الهياكل التابعة لهانالمعتمدو تعفى بصفة دائمة، المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين - 
مساعدة الصندوق الوطني لدعم تستفيد النشاطات الممارسة من طرف الشباب المستثمر المستفيد من - 

هذا الإعفاء إلى يمددمن تاريخ بداية الاستغلال، و اإبتداءسنوات 03كلي لمدة ثلاث من إعفاءتشغيل الشباب 
.إذا كانت هذه النشاطات تمارس مناطق يراد ترقيتها والمحددة من طرف التنظيم،سنوات06ست 
.ات والمنظمات العموميةتعفى بصفة دائمة تعاونيات الاستهلاك للمؤسس-

تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقامة والمنتجة في ولايات الجنوب   والهضاب العليا والمستفيدة من -
الصندوق الخاص لتنمية ولايات الجنوب الكبير    والصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا، من 

لشركات المستحقة على أنشطتهم المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على تخفيض في مبلغ الضريبة على أرباح ا
لفائدة ولايات الجنوب وذلك لمدة %20لفائدة ولايات الهضاب العليا و %15مستوى هذه الولايات يقدر بـ
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لعاملة في مجال ويستثنى من أحكام هذه المادة المؤسسات ا2004سنوات إبتداءا من أول يناير سنة )05(خمس 
).2004من قانون المالية لسنة 8المادة (المحروقات 

يتمثل الربح الخاضع للضريبة من الربح الصافي المحدد حسب نتيجة مختلف العمليات مهما كانت 
.ذلك التنازل عن أي عنصر من عناصر الأصولفي أن تنجزها المؤسسة بما ط، بشر طبيعتها

وافتتاح الفترة التي تستخدم النتائج اختتاميحدد بالفرق بين قيم الأصول الصافية عند إن الربح الصافي 
الاقتطاعاتوتضاف إليها ،مقتطعا منها الزيادات المالية،المحققة فيها كقاعدة للضريبة

.أو الشركاء خلال هذه الفترة،الاستغلال
من بين مجموع ) الخ.متداولةل، أصو أصول ثابتة(قيم الأصول فيةالفائضيقصد بالأصول الصافية 

).المؤونات،الماليةالاهتلاكات( الخصوم المتكونة من ديون الغير
حصص في رأس (أو العينية المقدمة لمؤسسة ،النقدية،الزياداتعوضتفيما يخص الزيادات المالية يجب أن 

, ونفس الشيء بالنسبة لهذه الزيادات عندما تقدم خلال فترة الاستغلال،لا تخضع للضريبةإنشائهاعند ) المال
.وبذلك فإن الربح الصافي يجب أن تحسم منه الزيادات الممنوحة للمؤسسة خلال فترة الضريبة

وإنما تعديل وتصحيح ،فقطالربح المحاسبيالاعتبارإن إخضاع أرباح الشركات إلى الضريبة لا يأخذ بعين 
كون مصلحة الضرائب ترفض بعض الأعباء التي أدرجت لوذلك ،ربح وفقا للقواعد الجبائية السارية المفعولهذا ال

.في الربح المحاسبي
رباح أالضريبة على لاقتطاعويصطلح على الربح المصحح بالربح الجبائي الذي يشكل أساساً 

: ليويمكن صياغة علاقة تحديد الربح الجبائي كما ي،الشركات
.التعديلات الجبائية+ الربح المحقق = الربح الخاضع 
سمحالأعباء غير القابلة لل–سمحالأعباء القابلة لل+الربح المحاسبي= الربح الجبائي 

: تتمثل الأعباء القابلة للحسم في 
أرباح أخذ المشرع الضريبي فيما يخص الضريبة على)الأخيرة ( الخسائر المرحلة للخمس سنوات السابقة.1

الشركات بمبدأ سنوية الربح، وسنوية الضريبة، الأمر الذي ترتب عليه مبدأ آخر هو مبدأ استقلالية السنوات 
عما بعما قبلها و عالضريبية أي كل سنة تعتبر وحدة زمنية منفصلة 

ية، فحفاظا على رأس مال المشروع الذي يمثل الضمان العام 
للدائنين ولتمكين المشروع من الاستمرار في مباشرة نشاطه، وبالتالي يستمر كمصدر للمساهمة في النفقات العامة 
عن طريق ما يدفعه من ضرائب، فقد سمح المشرع الضريبي بخصم الخسارة التي تصيب الشركة في سنة من السنوات 

.د أقصى خمس سنواتن أرباح السنة أو السنوات التالية بحم
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مارات المهنية بمقابل و المقدر ثالاستعلىعن التنازل الناتجةالقيمة فائض الجزء غير الخاضع للضريبة من.2
، )الأجل الأقصى(في حالة فائض ناتج عن الاستثمار المتنازل عنه اكتسب منذ أقل من ثلاث سنوات %30: بـ

).طويل الأجل(في حالة الاستثمار المتنازل عنه اكتسب منذ ثلاث سنوات أو أقل %65أو 
دج فيما يخص مصاريف الرعاية 6.000.000يقدر بـ 2004تحديد حد أقصى حسب قانون المالية للسنة .3

تتجاوز والإشهار الرياضي للأنشطة الرياضية والشباب المسموح بخصمها عند تحديد الربح الضريبي، وبشرط أن لا 
الأعباء غير أما .من رقم أعمال الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، وبشرط أن تكون كذلك مبررة%10نسبة 
:،ومن أمثلها نجدثتم:سمحللالقابلة 

تتجاوز سنويا مبلغ التي يشترط أن لافندقه، طعام وإمصاريف الاستقبالات والاحتفالات من .4
اوهذان الشرطان قد يكون, )السابقة(من الربح الضريبي للسنة الأخيرة %1ذلك يتعدىدج على أن لا 375000

.محل تعديل في قوانين المالية
الغرامات والعقوبات الجبائية والتعويضات إن الغرامات والعقوبات والتعويضات التي تدفعها الشركة نتيجة .5

م القانون الضرائب لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم حتى لا تستفيد الشركة من خطأها ولعدم لمخالفة أحكا
.تشجيعها على مخالفة قانون الضرائب

غير أن سقف دج لحساب إهتلاك السيارات السياحية800.000أساس لا يتجاوز مبلغه تحديد.6
.داة الرئيسيةدج لا يطبق إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأ800.000

:حسب عدة أنظمة وهيتحسب الضريبة على أرباح الشركات
.إلى غاية يومنا هذا1998من ابتداء%30بمعدل عاملضريبة على أرباح الشركاتتحسب ا

%.15إلى معدل مارهاثاستتخضع الأرباح المعاد و 

.من المعدل المخفض بموجب قوانين الماليةتحدد قائمة الأملاك العقارية والمنقولة التي لها الحق في الاستفادة
كما ،مسك محاسبة قانونية ومنتظمة, يتعين على المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من المعدل المخفض

الأرباح التي قد تخضع للمعدل ،)الميزانية الجبائية ( بصفة متباينة في التصريح السنوي للنتائج يتعين عليها أن تذكر
سعر و وتاريخ دخولها في الأصول ،المحققة مع الإشارة إلى طبيعتهاماراتثالإستالتصريح بقائمة وترفق،المخفض
.تكلفتها

: هناك معدلات خاصة تتمثل في
يعني بالقرض الضريبي إمكانية الشخص المعنوي الخاضع للضريبة على الأرباح الضريبي الذي القرض - 

مبالغ ،نشاطهسم من مبلغ الضريبة بسبب يحالشركات من أن 
خل ضمن تدوللإشارة فإن هذه العائدات , من المصدر الناتجة من عائدات رؤوس الأموال المنقولةالاقتطاع

.و أصول حساب ماأي عندما يتم تقييدها في خصوم،نتائج المؤسسة
:يليلضريبة على أرباح الشركات كما لالاقتطاع من المصدرويحدد معدل 
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يخصم من مبلغ الضريبةقرضاً ضريبياً ،الاقتطاعويمثل هذا الاتيون والودائع والكفمن عائدات الد10%- 
:يليعلى ما 

 المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات
.تأدية الخدمات

أو تستعمل في الجزائر،المبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى.
وإما بموجب ،،المبالغ المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج

.أو منح امتيازات ذلك،أو صيغته،لتنازل عن علامة الصنع أو أسلوبها
:بالجزائرقامة مهنية دائمة خيل المؤسسات الأجنبية التي ليست لها إالاقتطاع من المصدر على مدا

من المصدر للاقتطاع،تخضع المداخيل المحققة من طرف المؤسسات التي لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر
.بعنوان الضريبة على أرباح الشركات حسب المعدلات المذكورة سابقاً 

ريبة على أرباح الشركات التي ويطبق الاقتطاع من المصدر عندما يدفع مدين مقيم بالجزائر لشركات تخضع للض
:يليذلك على ما ،ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر

أو تستعمل في الجزائرىالمبالغ التي تدفع مقابل خدمات من نوع تؤد       .
بعنوان التنازل عن وإما ،, الحاصلات التي يقبضها المخترعون

.ذلكامتيازأو منح , أو أسلوبه أو صيغته, علامة الصنع
 المبالغ المدفوعة للشركات الأجنبية للنقل البحري إلا إذا أشير لها ضمن اتفاقية جبائية دولية بين الجزائر

،الإجماليقتطاع من المبلغ ويتم الا،والدولة الأصلية لهذه الشركات من أجل تفادي الازدواج الضريبي في الدولتين
.ويغطي هذا الاقتطاع الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة،لرقم الأعمال المقبوض

إيجاري اعتمادعقد بالإيجارات، بموجالمدفوعة بعنوان على المبالغ%60بـ من المصدر الاقتطاعيخضع وعاء 
.دولي لأشخاص غير مقيمين بالجزائر

فإن ،أو الصفقة نفسها،أو مسبوقة ببيع تجهيزات في إطار نفس العقد،حالة كون الخدمات مصحوبةوفي 
.من المصدر بشرط أن تكون عملية البيع محررة في فاتورة منفصلة ومتميزةللاقتطاعمبلغ هذا البيع لا يخضع 

رض الضريبة ولحساب في أساس ف،ولا تدخل الفوائد المدفوعة من أجل التسديد الآجل لسعر الصفقة
حسب سعر الصرف المعمول به عند تاريخ ،تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري, الاقتطاع
.هذه المبالغبصددو الملحق الذي تستحق العقد، إمضاء 

ن تختار نظام فرض أ،فإنه يجوز للمؤسسات الأجنبية التي ليست لها إقامة مهنية دائمة بالجزائر،وللإشارة
.ةالضريبة على الأرباح الحقيقي

:يدفع الاقتطاع من المصدر عند دفع المبالغ إلى المؤسسات الأجنبية حسب الكيفيات التالية
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.  الإدارةقسائم تقدمهمن دفتر ذي يستخرجيسلم للمعنيين وصل ـ 
.الفترة) تسديدات (مدفوعات يحسب مبلغ الدفع بتطبيق المعدل المعمول به علىـ 
إلى ،أو الثلاثي الذي تتوجب فيه هذه الحقوق،يوما التي تلي الشهر)20(يجب دفع الحقوق خلال العشرين ـ

الشركات والمؤسسات والجمعيات التي تدفع ،صندوق قابض الضرائب المختلفة التابع لمقر أو سكن الأشخاص
.المبالغ الخاضعة للضرائب

.و موقعاً من طرف الجهة القائمة بالدفع،ع بجدول إشعار في نسختين يكون مؤرخاً يرفق كل دفـ
:البيانات التالية علىويحتوي جدول الإشعار بالخصوص

.عة الجزائرية صاحبة الأشغال وأتسمية الهي-
أو تؤدي فيه،شغالها في الجزائرالأجنبية أالمؤسسوالمكان الذي تنجز فيه ،الشركة وعنوان مقرهااسم-

.
.رقم التعريف الإحصائي الخاص بالمؤسسة الأجنبية-
.الاقتطاعاتالشهر الذي تمت فيه -
المسلمة لإثبات هذه الوصلاتأرقام -

.الاقتطاعات
.أو الخدمات المنجزة،طبيعة الأشغال-
.المطابقة لهاللاقتطاعاتوالمبلغ الكلي ،تبلغ الإجمالي الكلي للمدفوعات الشهرية التي تمالم-

يبين فيه "لا شيء" يجب إيداع جدول إشعار يتضمن ،في حالة غياب وعدم الدفع خلال شهر معين
.أسباب عدم الدفع

الأموال من أن المؤسسات الأجنبية يجب على المؤسسات البنكية أن تتأكد قبل القيام بأي عملية لتحويل- 
وذلك بإلزامها إحضار شهادة إثبات دفع الضريبة المسلمة من طرف ،
.قابض الضرائب الكائن بمقر إنجاز الأشغال

:ائمة بـدوالتي تتوفر على إقامة مهنية ،المؤسسات التي تمارس نشاطا مؤقتا بالجزائرتلتزم 
إرسال نسخة من العقد في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى مفتش الضرائب التابع لمقر -

.إقامتها بالجزائر
.أيام من تأسيسه)10(الضرائب على كل تعديل في العقد خلال العشرة مفتشيهإعلام -
:بالكيفية التاليةدفع الضريبة على أرباح الشركاتت

:وهماالضريبة على أرباح الشركاتدفع حالتين فيما يخصبين كن التمييز يم
.حديثة النشأةوالشركاتالنشاطتزاول شركات
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)03(الضريبة على أرباح الشركات دفع ثلاثبالمكلفينيترتب علىالنشاط، فتزاول بالنسبة لشركات

:كالتالي)2000حسب قانون المالية 2000من سنة اإبتداء(تسبيقات ورصيد التسوية 
مارس 15فيفري إلى 15من :الأولالتسبيق - 
جوان 15ماي إلى 15من :الثانيالتسبيق - 
نوفمبر 15أكتوبر إلى 15من :الثالثالتسبيق - 

وتدفع هذه التسبيقات خلال السنة التي تلي السنة التي حققت فيها الأرباح المعتمدة كأساس لحساب الضريبة 
.الشركاتعلى أرباح 

من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في أخر سنة مختتمة عند تاريخ %30قتسبييساوي مبلغ كل 
.أو بالربح المحقق في الفترة الأخيرة لفرض الضريبة إذا لم يحصل ختم سنة مالية،استحقاقها

بالضريبة على الأرباح الأجل المحدد لإيداع التصريح الخاص إبتداءا منيدفع رصيد التسوية على الأكثر 
).أفريل15إلى غاية )مارس31(الشركات 

الربح (بة المحسوبة على الحاصل المقدر من الضري%30تسبيقتساوي كل ،فيما يخص الشركات حديثة النشأةو 
. من رأس المال الاجتماعي المسخر%5بنسبة ) المقدر 

شكل أقساط مؤقتة من تخفيف العبء الضريبي عند سدادها فيالضريبة على الأرباح الشركاتتسمح 
قد يسهم في 1كما أن اتجاه معدلها نحو الانخفاض. ، وبتمويل دوري للخزينة العموميةةعلى المكلف بالضريب

.تحسين قدرة المؤسسات على التمويل الذاتي، وتحفيز الادخار

يضاف إلى هذا، فإن إخضاع الأرباح المعاد استثمارها إلى معدل مخفض من شأنه دعم تحديث . القطاع الخاص
.وسائل إنتاج المؤسسات

:افةــة المضــلى القيمـم عـالرس-ج
الذي 1991الية لسنة إن الإصلاح الضريبي فيما يخص الرسوم على رقم الأعمال، يترجم من خلال قانون الم

والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الإنتاج، على الإجمالي للرسم الوحيد بدلايدخل الرسم على القيمة المضافة
.الخدمات

:التاليةيتميز الرسم على القيمة المضافة بالمميزات 
.يتحملها المستهلك النهائي) الاستهلاك(يشكل ضريبة على الإنفاق -
.ةقيمة المنتج أو الخدمعلىنسبي، ة يضريبة قيميعد -
.يعتبر ضريبة بسيطة، نظرا لقلة المعدلات المستعملة-

ثم 1991سنة %42، إلى 1990سنة %50من الأشخاص المعنویةانتقل معدل الضریبة على أرباح شركاتشارةللإ-1
.1999، 1992، 1991: تقوانین المالیة لسنوا: المرجع. إلى یومنا ھذا1998منذ 30%
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أو الخدمة إلى غاية ،ريم-
.وصولها للمستهلك النهائي

) محليا(بضمان عدالة ضريبية أكبر للمستهلك النهائي فيما يخص المنتجات المنجزة في الوطن يسمح -
بمقدار كل مرحلة من قيمة السلعة بكاملها، وإنما بالقيمة المضافة، أي فيومثيلتها المستوردة، لأن وعاءها لا يتكون 

.المشروع في العملية الإنتاجيةمساهمة
الضريبة على القيمة المضافة، أداة من أدوات التكامل وفي هذا الإطار، لقد اعتبرت

.1الاقتصادي لدول السوق الأوروبية المشتركة
كل مرحلة، نظرا لأن الخاضعين لها، يدفعون الرسوم المطابقة بعد خصم فيبطريقة مجزأة مبلغ الرسمسددي- 

.اتأو الخدم،الرسوم القابلة للحسم منها المبينة في فواتير المشتريات
:بـوتسمح هذه الطريقة 

.إمداد إيرادي منتظم لخزينة الدولة- 
في حالة الرسم المستحق (وذلك بتوزيع أخطار الإفلاس ،تخفيض العبء الضريبي المحمل على المنتج الأخير- 

.الاقتصاديةرةعلى مختلف مراحل الدو ) عن الشراءععلى المبيعات يفوق بكثير الرسم المدفو 
.فين على الفوترة للاستفادة من الحسم، ومن ثم تعد وسيلة لمكافحة التهرب الضريبيتحفيز المكل- 

والخدمات من غير تلك الخاضعة :العقاريةعمليات البيع والأعمال المضافة علىويطبق الرسم على القيمة 
.أو عرضيةللرسوم الخاصة،

: شخاصالأشكل أو طبيعة تدخل هؤلاء كما يطبق هذا الرسم أيا كان-
الوضع القانوني للأشخاص الذين يتدخلون في إنجاز الأعمال الخاضعة للضريبة، أو وضعيتهم إزاء جميع - 

.الضرائب الأخرى
.ادير عمليات الاست-

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات البنوك والتأمين كانت قبل الإصلاح الضريبي تخضع للرسم الوحيد الإجمالي 
عوض هذا1994-1992في الفترة و ،على تأدية الخدمات

المؤسسات البنكية وشركات على رقم الأعمال المحقق من طرفعلى عمليات البنوك والتأمينالرسم بالرسم
على جميعته التأمين، ويعتبر غير قابل للخصم، وحددت نسب

:ق علىيطب% 7كمعدل عام، غير أنه حدد معدل مخفض بنسبة%10ـالعمليات البنكية والتأمينات ب
ذلك أخطار الحرائق التي تصيب وسائل النقل بالسكة الحديدية والنقل الجوي فيبمار،التأمين من الأخطا-

.والبحري

.231ص1979،، الجزء الأول، منشورات جامعة حلب، مبادئ المالیة العامةمحمد سعید فرھود، - 1
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.إعادة التأمين بجميع أنواعه-
.على الحياةتةالمؤقاتالتأمين- 

الرسم على القيمة إدراج عمليات البنوك والتأمينات ضمن مجال تطبيقتم، 1995قانون المالية لسنة وبمجيء
العمليات المنجزة من طرف البنوك وشركات التأمين تخضع 1995من أول جانفي إبتداءاالمضافة، وأصبحت 

للمعدل المخفض من الرسم على القيمة
.مع الحق في الخصم، وأن التغير في هذا المعدل يكون بموجب قوانين المالية%13المضافة بمعدل 

إجراءات الإعفاءاتوتحدد بموجب قوانين المالية وتشكل هذه ،على القيمة المضافةمن الرسم إعفاءاتتمنح 
خاصة تخالف النظام العام للضريبة، كما تعتبر إعانات مباشرة من الدولة بغرض ترقية قطاعات النشاط والمنتجات 

.ثقافيةوعموما تستجيب هذه الإعفاءات إلى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وال.والخدمات
:ةريبيـل الإدارة الضـلاح هيكـإص-د

الترقيم (شرع في الانتقال نمط إداري أفقي حسب الوظائفةالإدارة الضريبيفي إطار تحديث
، نحو نمط إداري عمودي حسب أصناف المكلفين بإقامة مراكز ..)الجبائي، التحصيل، المنازعات، الرقابة،

.الضرائب، ومديرية المؤسسات الكبرى
من طرف مديرية المؤسسات الكبرى، بينما تتولى مراكز الضرائب بتسيير *يتم تسيير  المكلفين الكبار

بينما المكلفين الصغار المسيرين وفق . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة، بدلا من المفتشيات والقابضات
بمراكز الضرائب الجوارية التي تعتمد نسيلحقو مكلف،730.000بـ 2003النظام الجزافي الذين قدر عددهم سنة 

بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا إنشاء مفتشيات متخصصة في . على التدخلات في عين المكان، وتكثيف الرقابة
.الفلاحيةتسيير الجباية العقارية، التبغ والكحول، الجباية المحلية و

، بحيث يختص بتسيير 2001سبتمبر 19اريخ بالنسبة لمراكز الضرائب، فقد أعلن كمشروع جديد بت.1
ملفات المكلفين الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي، الذين لا يقل رقم أعمالهم عن ثلاثة ملايين دينار 

). دج3.000.000(جزائري
36,4الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نسبة تفي الواقع يعبر هذا التنظيم الجديد عن الاستجابة لنمو المؤسسا

%3,4يعادلمن الإيرادات الضريبية العادية أي ما %25من مجموع المكلفين بالضريبة، وتساهم في حدود %

1.من الناتج المحلي الإجمالي

:2

1 - Ministère des  finances, Direction générale  des impôts , la lettres de la D.G.I.N°20, Avril 2002.
2 - Ministère des  finances, Direction générale  des impôts, la lettres de la D.G.I, vos impôts pour
2003.
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التعامل الضريبي لنفس المكلف من خلال المسير الواحد،  الملف الواحد لمختلف عمليات وتجميعتوحيد- 
.د الوعاء، التحصيل، النزاع الرقابة الجبائيةتحدي

.تخفيض عدد المصالح القاعدية-
.تنسيق الإجراءات-
. طريق استغلال شبكة الانترنت والأنتراناتنتحديث العمليات والإجراءات الضريبية ع- 
. العمل تحسين استقبال المكلفين بإنشاء مصلحة إعلام واستقبال المكلفين-

مراكز الضرائب دعما من طرف خبراء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وكان متوقعا تعميم يلقى إنشاء
. ، لقد تأخر نتيجة التأخر في انطلاق مديرية المؤسسات الكبرى2003انطلاقها سنة 

المؤسسات الكبرىمديرية.2
.جزائريرمليون دينا100م أعمالها عن رق

تنظم هذه المديرية في مصالح متخصصة، بدلالة القطاعات المهنية، وتشكل المكان الذي للتصريح والدفع 
.للضرائب الرئيسية، وتسير الملفات الجبائية من حيث الإعلام، الوعاء، التحصيل، الرقابة والمنازعات

-ي: برىأهداف مديرية المؤسسات الك:
.ضبط تفعيل الجباية البترولية، جباية المحروقات-
تبسيط الإجراءات القانونية الجبائية من خلال تنظيم كل المصالح وعاء، تحصيل، رقابة جبائية، منازعات، - 

.استقبالات في هيئة واحدة وملف واحد
.، وفي عين المكان للشركات البترولية وشبه البتروليةالتخصص في التسيير والرقابة على الملفات- 
).جباية المحروقات، والجباية العادية(تخصيص عمليات التحصيل - 
إلغاء جداول الضريبة على أرباح الشركات واستعمال التصريح "تسهيل وتبسيط الإجراءات من بينها - 

وائض التسبيق، أو الرسم على القيمة المضافة التلقائي المصحوب بالتسديد مع السماح للمكلفين باسترداد ف
بشكل أسرع والنشر الآلي لكل العمليات الجبائية، تأسيس، رقابة، تحصيل منازعة، التسيير، الجباية البترولية، مع 

".التعيين الأوتوماتيكي لتاريخ التصريح والتحصيل
-تتشكل من خمس مديريات فرعية هي: هيكل مديرية المؤسسات الكبرى:
.المديرية الفرعية لجباية المحروقات- 
.المديرات الفرعية للتسيير-
.المديرية الفرعية للرقابة الجبائية- 
.المديرية الفرعية للمنازعات- 
.المديرية الفرعية للتحصيل- 
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تتواجد تعتبر مديرية المؤسسات الكبرى مصلحة جبائية من المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للضرائب، 
.في بن عكنون بالجزائر العاصمة على أن يتم إنشاء فرعين لها في كل من قسنطينة ووهران مستقبلا

، على الرغم من الانطلاقة الرسمية في 2006شرع في عمل مديرية المؤسسات الكبرى فعليا في جانفي 
.2005جوان15

:جوانب أخرى من الإصلاح الضريبي-ذ
عامة للضرائب عل مهامها الضريبية الحقيقية، وتحويل تسيير مالية الجماعات المحلية إلى تركيز نشاط المديرية ال- 

668تحويل 2004نوفمبر03المديرية العامة للمحاسبة، بحيث تم بتاريخ 

.1عون ضريبي4.000
.فة الجمركيةإصلاح الضرائب على التجارة الخارجية بمراجعة التعري- 

.2002إصدار قانون الإجراءات الجبائية سنة - 

1 - Ministère des  finances, Direction générale  des impôts, la lettre de la D.G.I.N°20, Avril 2005
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III.أثر السیاسة الجبائیة على محددات النمو الاقتصادي الجزائري
:على الاستھلاكالضریبةأثر -1

على السلوك الاستهلاكي التأثير
على تأثيرهاـى السلوك الاستهلاكي من خلال تؤثر علأنفالضريبة يمكن .الاقتصاديينعوانللأوالاستثماري 

تقلل أنيمكن ) الضارة بالصحة مثلا( النسبية للسلع والخدمات ، ففرض ضريبة مرتفعة على بعض السلع الأسعار
فيض الضرائب على بعض كما يعمل تخأخرىصالح سلعة إلىيحول دون الاستهلاك من سلعة أواستهلاكها من

يرتبط بمرونة العرض والطلب على التأثيريبقى هذا و.تشجيع استهلاكهاإلى)كالسلع المنتجة محليا (السلع 
.أكثرالضريبة على استهلاكها تأثيرمختلف السلع فكلما كانت هذه المرونة مرتفعة كلما كان 

عارها عن طريق استعمال السياسة الضريبية،  إن توجيه الاستهلاك يتطلب استعمال عدة أساليب كرفع أس
.كما أن الوسيلة المباشرة والمؤثرة كيرا في الاستهلاك هي الضرائب غير المباشرة التي تفرض على الاستهلاك خاصة

كتلك المتمثلة لهذا الغرض تمثل الضريبة تمثيلا حيا ودقيقا لمساهمتها في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية  
زيع الدخل الوطني مع مراعاة العدالة الاجتماعية التي تقتضي تخفيض الضرائب بتقرير إعفاءات على في إعادة تو 

.الطبقات الغني وهذا بغية مراقبة الاستهلاك

بين الطبقات وهذا بالحد من الاستهلاك ضاء على الفوارق الطبقية أو التقريبفقد تسهم الدولة في الق
ؤدي هنا الضريبة دورها بتشجيعها للادخار تالترفي بالأخص مع عمليات التنمية يتنوع الإنتاج ويزداد الدخل و 

.جيهه نحو القطاعات الإستراتيجية وفق مخطط التنمية الشاملةوتو والتكفل بقطاع الاستثمار

ذ يلمح تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال السياسة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الجبائية حيث عملت إ
بضم الشبكات الاجتماعية الهادف 

بعض الإعفاءات من الضريبة على أقرتائي فقد ،فيف من حدة الأزمة على الطبقة الفقيرةتخإلى 
كان للنظام الجبائي أثر سلبي على بعض أفراد بالمقابلو ،الدخول المنخفضةأصحابفئاتبعض 

ومن جهة أخرى يمكن للدولة  , المنتجات
السلع الضرورية أسعارة اجتماعية عن طريق رفع أسعار السلع الكمالية والتخفيض من تحقق عدالكذلك أن 
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إعفاءهاعلى السلع الضرورية أو حتى أوبفرض ضرائب على السلع الرفاهية وفرض معدلات ضريبية منخفضة
نخفضة حيث وفعلا من الواقع المعاش فان الاستهلاك انخفض كثيرا خاصة لدى الفئات ذات المداخيل الم, هامن

.الضرورية فقطالاستهلاك مقتصرا على السلع أصبح

ولكن بنسبة أقل من نسبة تزايد ،ن الزيادة في الدخل تؤدي إلى الزيادة في الاستهلاكفإ1فحسب كين
بانخفاض الميل الحدي وتكون النتيجة , الدخل نظرا لأن هذه الزيادة في الدخل لا تتم كلها في الاستهلاك

.ك عند الفئات ذات الدخل المتدني يكون اكبر من الميل للاستهلاك عند الفئات ذات الدخل الكبيربالاستهلا

من دخل الفئات ذات الدخل توزيع الدخل الوطني بواسطة الضرائب وتحويل جزء إعادةن لذلك فإ
الحدي المرتفع يؤثر في توزيع خل المتدني وذات الميل لى الفئة ذات الدإالمرتفع والميل الحدي الضعيف للاستهلاك 

وإذا كانت الضرائب مفروضة على , الدخل الوطني بين الادخار والاستثمار بحيث يزيد الاستهلاك ويقل الادخار
السلع الاستهلاكية لأن الادخار يزيد ويقل الاستهلاك ويكون الدخل الوطني قد أعيد توزيعه لصالح أصحاب 

.المداخيل المتدنيةالمداخيل المرتفعة على حساب جزء من

للانخفاض مع ارتفاع حجم ستهلاك والميل للاستثمار يتجهان كقاعدة عامة كما يرى كينز أن الميل للا
ذا كان الطلب الاستهلاكي مشبع فالأسعار تكون منخفضة وبالتالي عائد الأرباح ينخفض وهذا بطبيعة فإ, الدخل

،لى المستوى اللازم لتحقيق التشكيل الكاملإلفعلي لا يرتفع تلقائيا لذلك فان الطلب ا،ثمارتالحال يقلل من الاس
عادة توزيع الدخل بالضرورة رفع الطلب الفعلي بإوهذا ما يستدعي ،بل لابد من تدخل الدولة عن طريق الضرائب
،الوطني لصالح الطبقات ذات الدخل المحدود

.والنفقات مثل منح البطالة

لمعالجة مشكل آخر وهو انخفاض المدخرات ومن الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسات المالية 
.القومية وأن تعمل الدولة على الحد من الاستهلاك وتكوين تلك المدخرات وتشجيع الاستثمارات الخاصة

1987، بیروتجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،المؤسسة ال،الأولىةالطبع،الضرائب أسسھا العلمیة: عبد الأمیر شمس الدین-1
.57ص
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.الادخارأثر السیاسة الجبائیة على -2

وجه حركتها التنموية رؤوس الأموال القابلة للاستثمار في الدول النامية تعتبر العائق الرئيسي في إن قلة 
الاستثمارات وتوجيهها نحو حيويا لتمويل وتوفير الأموال يرتبط بمدى القدرة على الادخار لأنه يشكل عنصرا 

.على أساس توجيهها للاستثمارولذلك يجب إعطاء أفضلية للمدخرات التي يتم تكوينهاالقطاعات المنتجة

إن الدخل هو العامل الأساسي المؤثر في الادخار، فإذا فرضت الضريبة على الدخل تؤدي إلى إنقاصه 
على ما كان عليه، وذلك لابد أن يؤدي بالممول إلى إعادة توزيع استعمالات دخله ويتوقف هذا على نوع الطبقة 

.التي ينتمي إليها الممول

ث يعتمــد تشــجيع ادخــار الأشــخاص أساســا علــى نســب ســعر الفائــدة المقــدم علــى الودائــع المصــرفية حيــ
المودعة لدى البنوك والإعفاء الضـريبي للعائـد الادخـاري، كمـا يعتمـد أيضـا في تشـجيع ادخـار الأشـخاص علـى الحـد 

ثـل هـذه السـلع، ومــن مـن ظـاهرة الاسـتهلاك الكمـالي، وأحسـن وسـيلة لـذلك هـو فـرض معـدل ضـريبي مرتفـع علـى م
هنــا يتضــح أن الضــرائب المباشــرة وغــير المباشــرة الــدور الفعــال في ترقيــة ادخــار الأشــخاص ومــدى تــأثير كــل منهمــا في 

.توجيهه

:القطاع العائليأثر الضرائب على ادخار -أ

واطن 
بحيــث مــن الصــعب علــى هــذا المــواطن أن يرفــع أو علــى الأقــل يحــافظ علــى مســـتواه ،البســيط وللدولــة علــى الســواء

إذ أن تحريـــر الإقتصـــاد في بدايـــة التســـعينات أدى إلى تحريـــر أســعار المـــواد الغذائيـــة ورفـــع الـــدعم عنهـــا وعـــن . المعيشــي
زاد مــن ضـــعف ،ل ثابتـــا أو انخفاضــه في بعــض الأحيـــانغيرهــا مــن المـــواد الأخــرى بالإضــافة إلى بقـــاء مســتوى الــدخ

ولقــد . القــدرة الشــرائية لــدى المــواطن ومــن ثم امتصــاص جــزءا كبــيرا مــن الــدخل المتــاح في إســتهلاك المــواد الأساســية 
. أدى ذلك إلى ضعف معدلات الإدخار 

سنة %104فض من ومن خلال معطيات الجدول رقم   يلاحظ بأن نمو إدخار العائلات الجزائرية قد انخ
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن عملية الاستهلاك كانت , 1998في سنة %27–إلى 1988

.مرتبطة بالدخل وأن هذا الأخير لم تكن له علاقة نسبية مع تزايد الأسعار 
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مليار دج: الوحدة تطور إدخار القطاع العائلي في الجزائر:38الجدول رقم 

السنة
الدخل المتاح 

للعائلات
الاستهلاك 

النهائي
إدخار 
العائلات

نسبة نمو 
الادخار
%

نسبة نمو 
الاستهلاك 

%

نسبة نمو 
الدخل
%

1987195.2189.55.7---
1988223.7212.111.61041215

1989276.2266.21014-2623.5

1990328.1320.47.723-2019

1991430.6410.220.41652831

1992685.560580.52944759

1993805687118471417

19941020875145232727

199512961127169172927

199615321329203201818

199716631439224100808

19981746158116527-1005

،) السیاسات والتقنیات الحدیثة في تمویل السكن ( الاقتصاد المالي والمصرفي:عبد القادر بلطاس:المصدر
2001،دیوان المطبوعات الجامعیة 

:أثر الضرائب على ادخار المشروعات-ب

ن إن للادخــــار أثــــر بالنســــبة لتكــــوين رأس مــــال، فهــــو الوســــيلة المعتمــــدة مــــن طــــرف المؤسســــات وتتكــــو 
والاحتياطات، وعلى هذا الأساس تتـدخل السياسـة ) غير الموزعة(دخارات عادة من الأرباح التي تحققها المؤسسة الإ

الجبائيــــة لتشــــجيع ادخــــار المؤسســــات الــــتي تســــتعمل في عمليــــة التمويــــل ولهــــذا عمــــدت الســــلطة الجزائريــــة إلى عــــدة 
:ومن بين هذه الإجراءاتإجراءات مستهدفة بذلك رفع ادخار المؤسسات العامة والخاصة،

يحـــق للمؤسســـة نقـــل عجزهـــا المـــال خـــلال خمـــس ســـنوات الأولى وهـــذا علـــى التـــوالي أي أن تنقـــل -
مـن 147الخسارة من سنة إلى السن الموالية إذ تخصم من الربح المحقق وينخفض سعر الضـريبة، وذلـك حسـب المـادة 
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عتـبر عبئـا يـدرج في يعجز في سنة مالية ما فإن هذا العجـز تسجيل قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في حالة 
من الربح المحقق خلال نفس السنة الماليـة، وإذا كـان هـذا الـربح غـير كـاف لتخفـيض كـل السنة المالية الموالية ويخفض 

الخامســـة لســـنة العجـــز الزائـــد فـــإن العجـــز الزائـــد ينقـــل بالترتيـــب إلى الســـنوات الماليـــة المواليـــة، إلى غايـــة الســـنة الماليـــة 
مـن هـذا الإجـراء إلى رفـع عتسجيل العجز، ويعد هذا الامتياز تقاسما للخسارة بـين الدولـة والمؤسسـة، ويهـدف المشـر 

.الإمكانيات الإنتاجية ودفع المؤسسات إلى التأقلم مع متطلبات السوق

ة ناتجـة عـن التنازل عن عنصر من عناصـر الأول الثابتـة بسـعر أعلـى مـن السـعر المحاسـبي لكـل زيـاد-
فــائض القيمــة، وتعتــبر هــذه الزيــادة ربحــا وهــي في حقيقــة الأمــر تخضــع للضــريبة علــى أربــاح الشــركات إذ يعــالج المشــرع 

يحـــدد مبلـــغ " مـــن قـــانون الضـــرائب المباشـــرة والرســـوم المماثلـــة الـــتي تـــنص علـــى أنـــه 173حســـب المـــادة هـــذه الزيـــادة 
كلــي مــن عناصــر أصــول مثبتــة في إطــار نشــاط صــناعي أو تجــاري أو فــوائض القــيم الناتجــة عــن التنــازل الجزئــي أو ال

:ممارسة نشاط مهني يربط بالربح الخاضع للضريبة حسب طبيعة فوائض القيمحرفي أو فلاحي، أو في إطار 

 مــن الــربح الخاضـــع %70إذا تعلــق الأمــر بفــوائض قـــيم قصــيرة الأمــد، يحســب مبلغهـــا في حــدود
.للضريبة

ـــة المـــد، يحســـب مبلغهـــا في حـــدود مـــر بفـــوائإذا تعلـــق الأ ـــربح الخاضـــع %35ض قـــيم طويل مـــن ال
".للضريبة

إذ تنتج فوائض القيمة قصيرة الأمد من التنازل عـن عناصـر مكتسـبة ومحدثـة منـذ ثـلاث سـنوات 
أما فوائض القيم طويلة الأمـد فهـي تلـك الـتي تنـتج عـن التنـازل عـن عناصـر مكتسـبة أو محدثـة منـذ أكثـرعلى الأقل 

1.من ثلاث سنوات

الإدخار الحكوميأثر الضرائب على -ت

كبيربقسطساهمتحيث،في الإنفاق الحكوميالمهمةالمصادربينمنالجزائرفيالحكوميالادخاريعتبر
معدلمنأكبرالحكوميالادخارنمومعدلأننجدعامةوبصفةرغم ضخامتها،الوطنيةالاستثماراتتغطيةفي

حققتبعض السنواتفيبلماليا،عجزاتشهدلمالجزائرفيالعامةالميزانيةأنذلكيعنيلا.لعامةانمو النفقات
يقصدحيثالحكومي،والادخارالميزانيةبين فائضالتفرقةإلىيدفعناماهذافائضا،تحققولمعجزاالعامةالميزانية

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة2- 172المادة -1
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الذكر سبقكمابهفيقصدالحكوميالادخارأماالعامة،قاتالنفعنالعامةزيادة الإيراداتالعامةالميزانيةبفائض
الميزانيةفيفائضوجوديعنيالحكومي لاالادخارتحققفإنوبالتالي،الجاريةوالنفقاتالعامةالإيراداتبينالفرق
.العامة

خلالمنلكذنتبعسوفالاقتصاديةالإصلاحاتبعدالثالثة أيالألفيةفيالحكوميالادخارلدراسةو
:التاليالجدول

تطور الإدخار الحكومي:39الجدول رقم

2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنة
1618.4 1517.673 1576.68

4
1505.526 1578.161 950.5 الإيرادات العامة

862.2 836.06 916.4 956.389 1173.237 560.121 الجباية البترولية

1055.3 1199.42 1097.84
6

963.6 856.2 774.7 نفقات التسيير

563.1 318.253 478.838 541.921 721.961 175.8 الإدخار الحكومي

، 2003الوطني للإحصائیات سنة ن، الدیواالإحصائي الجزائريلالدلی:2001الإحصائیات حتى سنة :المصدر
.345ص، 20دالعد

فيأنبمعنى،2004إلى 1999منمتدةالمالفترةخلالحكوميادخارهناكبأنالجدولمنيلاحظ
فيتحققلمالفترةهذهخلالالعامةالميزانيةرغم أن.التسييرنفقاتتفوقالعامةالإيراداتكانتالسنواتكل
بلغتحيث،2004، 2003، 1999السنواتمنكلفيعجزأن هناكنجدحيثفائض،السنواتكل

دينارمليار1775.3جزائري،دينارمليار1752.691جزائريدينارمليار9961.7التواليعلىالعامةالنفقات
الميزانيةفإنذلكرغملكنالسنوات،ل هذهخلاالتسييرنفقاتإرتفاعإلىالعجزهذاسببويعود.جزائري
يز،والتجهالتسييرميزانيةمنكلفيمهمةنسبةالمدخراتمثلت هذهحيثمهمة،مدخراتحققتقدالعامة

فيهذه النسبةلترتفع1999سنةفيالتسييرميزانيةمن%22.6نسبة  المدخراتمثلتلميزانية التسييرفبالنسبة
فيأماالتسيير،نفقاتمن84%تغطية منمكنالحكوميالإدخارأنبمعنى،84%منأكثرإلى2000سنة
توجهعامةبصفةدخاراتالإوباعتبارالتسييرلنفقات%53.3الحكوميالادخارتغطيةنسبةفبلغت2004سنة
التجهيزلميزانيةالحكوميالادخارتغطيةنسبةأي،الاستثمارإلىدراسة أهميتهايستدعيماذلكالاستثمارإلى
إلىالادخار الحكومينسبةأن،إلاالسنةتلكفيعجزاحققتقدالعامةالميزانيةأنرغم1999سنة ففي.

إلىرتفاعالإهذاويعود2000سنةفي%224من أكثرإلىالنسبةهذهوبلغت94%بلغتقدجهيزالتميزانية
الادخاروبالتاليالعامة،الإيراداتشهدتهالذيالكبيرالنمو%238وإلى 2000لسنةالتجهيزميزانيةانخفاض
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هذهخلال1.7%بسوىترتفعلمالتجهيزنفقاتبينمامرات،4منتضاعف أكثروالذيالحكومي،
.السنة

تغطيةفبلغت2004سنةفيأما،2002و2001سنةفيالتجهيزميزانيةالحكوميالادخارفاقكما
هذهالبترولية،الجبايةإلىتعودالحكوميالادخارأهميةو%78.2بنسبةالتجهيزلميزانيةالحكوميةالمدخرات

قيمة المدخراتتفوقالسنواتكلفيالبتروليةالجبايةقيمةأننجدثحيتطوره،فيدورا مهمالعبتالأخيرة
مرة2.6منأكثربلغتالجباية البتروليةأنأي260%منأكثر2003سنةفيبلغتحيثالحكومية،
اكهنأنبمعنىالحكومي،دخارالإوالبتروليةالجبايةالسببية بينالعلاقاتيوضحماذلكالحكومية،المدخرات

هذهنوعفيالبحثيستدعيلابديهيوهذا،الحكوميوالادخارالبتروليةمن الجبايةكلبينطرديةعلاقة
التأثيرنحاول تحديدوسوفالعلاقة،هذهقوةدراسةمناتستدعيالعلاقةهذهوجودلكنالعلاقة وشكلها،

أيالارتباط،معاملاستخدامنحاولو ية البترولية،الجبالتغيرتابعمتغيرباعتبارهالحكوميالادخارقيمفيللتغير
.محدودةدراستنافترةومادامتالبترولية،والجبايةالادخار الحكوميبينالعلاقةقوةقياس

الادخار منكلأيللمتغيرينالكليةالمعلوماتنوردأننابمعنىالشاملطريقة المسحإلىنلجأفسوف
والجبايةالحكوميالخاصة بالادخاروالمعطيات.العيناتأسلوبإلىاللجوءوندالبتروليةوالجبايةالحكومي
:التاليالجدولفيمعطاةالبترولية



الثالثالفصـل  

-283 -

الماليةواقع النمو الاقتصادي الجزائري من خلال السياسة  

1xالوحدةتقدير معامل الإرتباط40:الجدول رقم  y Xxx  Yyy  XY X2 Y25.6 1.8 -3.25 -2.86 9.295 10.56 8.1811.7 7.2 2.85 2.54 7.239 8.12 6.459.6 5.4 0.75 0.74 0.555 0.56 0.559.2 4.8 0.35 0.14 0.049 0.12 0.028.4 3.2 -0.45 -0.46 0.657 0.2 2.138.6 5.6 -0.25 -0.94 0.235 0.06 0.8853.1 28 0 0 19.62 19.62 18.21
:كالتاليPyxبإيجاد معامل الارتباط نقوم 

:التباين المشترك-1
512.3

5
56.17

yX

:Xتباين -2
98.1

5
62.19

X

:Yتباين -3
9.1

5
21.18

Y

البترولیة الجبایةxتمثلحیثالأرقامتقریبتمولقدج.دملیار100الحكوميوالادخارالبترولیةللجبایةالوحدة-1

.الإدخار الحكوميyو 
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:يكون معامل الارتباط

    93.0
9.198.1

512.3



Yx

ة معامل الارتباط وجود علاقة قوية جدا بين الادخار الحكومي و الجباية البترولية نلاحظ من خلال قيم
، ذلك رغم وجود الجباية العامة و نفقات التسيير التي تؤثر على الادخار الحكومي،إلا 1حيث تقترب قيمته من 

ن بين كل من الجباية الاقتراأن أهمية الجباية البترولية في التأثير على الادخار تبقى قوية جدا، و لتحديد درجة
و الذي يساوي 2rالادخار الحكومي نلجأ إلى معامل التحديد البترولية و  2Pyx و بالنسبة لمعامل التحديد بين

86.02الجباية البترولية و الادخار الحكومي   r حدثت في الادخار من التغيرات التي %86، أي أن
:الحكومي ناتجة عن التغيير في الجباية البترولية و المعادلة التالية توضح ذلك

%14، ذلك يعني أن %86و ما دام معامل التحديد بين الجباية البترولية و الادخار الحكومي يساوي 

. فقط من التغيرات في الادخار الحكومي تكون غير مفسرة من الجباية البترولية

التغيير في باقي العوامل + التغيير في الجباية البترولية = لتغيير في الادخار الحكوميا
الأخرى
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.الاستثمـاریة على ـة الجبائـر السیاسـأث-3

أوالصـــــناعة أوالسياســـــة الجبائيــــة ليشــــمل توجيـــــه الاســــتثمارات نحــــو نشـــــاطات معينــــة كالزراعــــة تــــأثيريمتــــد 
حراريـة أوتسعى الدولـة لترقيتهـا أخرىتوطين الاستثمارات في مناطق أو..التعدين

التحريضـية الأدواتالسياسـة العامـة للدولـة ومـن خـلال مختلـف إطارويتم كل ذلك في 1.مائيةأوذرية أونفطية أو
لتحقيق التوازن الجهـوي للاسـتثمار مـن خـلال توجيـه عناصـر كأداةللسياسة الجبائية وبذلك يمكن استخدام الضريبة  

أوإعفــاءل ذلــك تتخـذ الدولــة سياســة التحـريض الضــريبي في شــكل نحـــو المنــاطق غـير المرغــوب فيهــا ومـن اجــالإنتـاج
إلىالإنتـاجتخفيف الضرائب المستحقة على المؤسسـات العاملـة في المنـاطق النائيـة ، ويترتـب علـى ذلـك تنقـل عوامـل 

ا في يمكــن اســتغلالهأيــنالتنقـل الإنتــاجالنشـاط الاقتصــادي الــذي يقــل فيـه العبــئ الضــريبي حيــث دائمـا تســعى مــوارد 
.2ربحيةقطاعاتالأكثر

في تحديد التأثيرجانب إلىعرقلة نمو المؤسسات وتركزها أولتسهيل أداةتكون أنكما يمكن للضريبة 
أوطبيعتها القانونية وجنسيتها من خلال ما يمنحه المشرع من تحفيزات جبائية للمؤسسات الوطنية دون غيرها 

.لمؤسسات الصغيرة والعائلية دون غيرها المؤسسات التي لها طابع قانوني معين كا

بتخفيض سعرها الأمرعلـى المسار الاقتصادي سواء تعلق للتأثيروبذلك فالدولة تلجا لاستخدام الضرائب 
النشاط المرغوب فيها والتي لأوجهضريبية لفترة زمنية محددة ، وذلك بالنسبة إعفاءاتمنح أومعينة أنشطةعلى 
الفرصة إتاحةغير المرغوبة بغرض الأنشطةرفع سعر الضرائب على أيضايمكن للدولة و . الخطة أهدافتحقق 

.وحيوية بالنسبة للنشاط الاقتصاديإنتاجيةالأكثرالأخرىالأنشطةللاتجاه نحو الإنتاجلعوامل 

سياسة مالية تعتبر السياسة الجبائية بشكل عام أداة قوية لتنمية الإيرادات العامة للدولة وذلك بتطبيق 
مخطط لها ومنظمة على أساس بنية اقتصادية موجهة لتحقيق اقتصاد متكامل، وينطوي ذلك على القيام 

م
ذ يتطلب بالضرورة لعملية التنمية السريعة إجة الملحة عليها الاقتصاد الوطني، ويكون هذا التفضل بالنظر على الحا

التعرف على البدائل الاستثمارية المتاحة، ومن هذا المنطلق يمكن تصور أشكال التدخل الحكومي في عملية 
الاستثمار لما يلعبه هذا الخير من دور فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية خصوصا إذا كان هذا الاستثمار قد 

على صاحبه الفائدة المرجوة منه وفقا لما سطر له من أهداف المشروع، ومكننا ذلك عن طريق استخدام أدرّ 

1- Raymond Muzellec: Finances publiques, édition Dalloz ,Paris, 2000, p336.
).دون سنة نشر( بیروت، لبنان ،ر النهضة العربیة للطباعة والنشر، داالیةالمالیة العامة والسیاسة الم:فوزيعبد المنعم - 2

.243ص 
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إمكانية تحريض توجيه حضر أو "سياسة جبائية ناجعة تدفع بالمستثمر إلى توظيف أمواله دون تردد، كما أن 
، فمن 1"إقامة سلوك ملائم للتنميةمعاقبة، التي تمنحها السياسة الجبائية يجب أن تكون موجهة نحو هدف واحد، 

خلال النظرة الاقتصادية لمختلف دول العالم للجباية، التي تجعلها أداة تدخل اقتصادية تسعى إلى تحقيق قدر من 
الفعالية الاقتصادية ذلك على جانب الدور المالي الذي تلعبه في تعبئة موارد الدولة يمكننا ربط الجباية بعام 

ل على التقدم المنتظم للإنتاج الوطني المرتبط بحركات ظاهرة ومختلف عناصر الطلب الإجمالي الاستثمار الذي يعم
.التأثر بالأوضاع الاقتصاديةذي يكون سريعنظرا لعدم استقرار الاستهلاك ال

:الجزائرفيالاستثمارواقع-أ
المستوىنقارنأنكنيمومعدلاته،الاستثماريالإنفاقتطوروتحليللدراسةطرائقعدةاستعماليمكن

يمكنكما. الماضيةالفتراتفيالحقيقيةالحاليةالفترةفيالمالرأسورصيدالاستثمارمنلكلالحقيقي
الاستثمارنسبةعنعبارةفالأولومعدل الاستثمار،التراكممعدلمنهابالاستثمارالخاصةالمؤشراتبعضتحليل

الجديدةالاستثماراتنسبةعنفعلاً يعبروالذيالمال،رأسبمخزونيسمىماأوالي،الإجمالتراكمإلىالإجمالي
الإجماليالتراكمنسبةعنعبارةفهوالثانيأما.الاستثماراتتطوربالفعلويعكسالقديمة،للاستثماراتبالنسبة

البلدهلبالفعلتوضحالتيالدوليةتالمقارنابعضإجراءويمكنالمال،رأسرصيديولدهاالتيالمضافةالقيمةمن
الدول؟هذهوبينبينهفرقهناكأمالمتقدمةالدولركبفييسيرالمعني

2003سنةفي(ABFF)الثابتالماللرأس2الكليالإجماليالتراكمحجمقدر: ومعدلهالاستثمارتطور

المحليأي من الناتج(VA)الكليةالمضافةالقيمةمن%29يعادلماأيدجمليون1265164.5بـمن
أيدينارمليون411109بقدر(SQS)الإنتاجيةالمؤسساتوشبهللمؤسساتبالنسبةالتراكمأماالإجمالي،

السابقةالمؤشراتقيمإنالكلية،المضافةالقيمةمن%10و (VA(SQS))لهاالمضافةالقيمةمن%16يعادلما
.الكليالإجماليبالتراكممقارنةالمؤسساتوشبهللمؤسساتالإجماليالتراكمضعفتعكس

أنحيث إنتاجهاعلى الكميات التي يرغبون في تأثيرهاالضريبة على سلوك المنتجين من خلال تؤثر 
أسعاروذلك نتيجة تخفيض الإنتاجخفض الضريبة يساعد على زيادة أنإذ، الإنتاجالضرائب تؤثر على عوامل 

.لإنتاجلخفض التكاليف الكلية إلىمما يؤدي في النهاية اجالإنتعوامل 

1- A. Kandil: théorie fiscale et développement, l'expérience algérienne, SNED, 1970, p 9.
–والقانونیةالاقتصادیةللعلومدمشقةجامع، مجلةالجزائريالاقتصادحالة–الكلیةالاستثماردالةتقدیرالكریم، عبدالبشیر-2

23المجلد . 119، ص2007دمشق، الأول،العدد-
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:الامتیازات والحوافز الجبائیة-ب

وضــــاع الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة بــــين الأفــــقة تو الســــعي مــــن اجــــل إيجــــاد سياســــة تحفيزيــــالبحــــث و 
ات تكـون علـى شـكل الضـرائب علـى عـدة أدو للمجتمع ككل، وعلى العموم قد تعتمد السياسـة التحفيزيـة في مـادة 
أو علـى شـكل تخفيضـات في) دائمـة أو مؤقتـة(تحريضات جبائية، هذه التحريضات قد تكون على شكل إعفاءات 

ضــات تعطــي ، لأن مثــل هــذه التخفي)IBS(معــدلات الضــرائب علــى الــدخل مثــل الضــرائب علــى أربــاح الشــركات 
الفرصــة للمؤسســات الاســتثمارية ف التوســع، الدولــة تترقــب هــدفا مــن

القــرار الاســتثماري، بحيــث تجعــل المتعامــل قــادرا علــى القيــام بالمشــروع الاســتثماري وممــا لابــد مــن ذكــره هــو أن هــذه 
الامتيازات تمنح وقف شروط معينـة تتـوفر في المسـتفيد منهـا، وهـو الشـخص الخاضـع للضـريبة بموجـب النشـاط الـذي 

.يمارسه

ةــــاءات الدائمـــالإعف:
ـــة أو الخـــواص،  وعـــادة مـــا تخـــص هـــذه إذ تشـــمل كـــل القطاعـــات والنشـــاطات ســـواء كانـــت تابعـــة للدول

تتغــير كمــا يمكــن الإعفــاءات النشــاطات الاجتماعيــة بالدرجــة الأولى لمــدة زمنيــة غــير منتهيــة إذ أن هــذه الإعفــاءات 
الماليـة، ومــن بـين المؤسسـات الـتي تســتفيد مـن إعفـاءات دائمــة في القانونيــة الصـادرة في قـوانين إلغاؤهـا وفـق الأحكـام 

:الجزائر هي
وكذا الهياكل التابعة لذلك،المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة.
الفرق والهيئات التي تمارس نشاط مسرحي بعنوان الإيرادات المحققة.

تماعيـا فعلى العموم تأخذ هذه الإعفاءات طابعـا اج
هميــة بالغــة في التطــور الاقتصــادي والسياســي مــن أوقــد تأخــذ طابعــا ثقافيــا أو علميــا والــتي تمــس فئــة الشــباب لمــا لهــا 

ذ اقتصــاديا والــتي تخــص المشــاريع بتحفيزهــا وتشــجيعها علــى الاســتثمار إومحاولــة
.يعتمد في إعفائها من بعض الرسوم والضرائب حسب أهميتها

تةــؤقــالماءات ـــالإعف:
ـــة المشـــروع وتكـــون ممنوحـــة  ـــتي تمنحهـــا الدولـــة للمســـتثمرين تكـــون متعلقـــة بأهمي إن الإعفـــاءات المؤقتـــة ال

نشـاطهم الاسـتثماري، وموجهة عادة للقطاع الخاص بالإعفاء الجزئي أو الكلي وذلك لتحفيز الخواص على تكثيف 
وتخص هذه الإعفاءات أساسا الاستثمارات التي تنجـز في إطـار الامتيـاز أو الرخصـة مـن قبـل الوكالـة الوطنيـة لتطـوير 

.)ANDI(الاستثمار
أوت 20بتــــاريخ 03-01مــــن الأمــــر رقــــم 09ونجــــد أن الاســــتثمارات في النظــــام العــــام حســــب المــــادة 

:ار تستفيد من المزايا التاليةالمتعلق بتطوير الاستثم2001
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 تطبيــق النســبة المخففــة في مجـــال الحقــوق الجمركيــة فيمــا يخـــص التجهيــزات المســتوردة والــتي تـــدخل
.مباشرة في إنجاز الاستثمار

 الإعفـــــاء مـــــن الضـــــريبة علـــــى القيمـــــة المضـــــافة فيمـــــا يخـــــص الســـــلع الـــــتي تـــــدخل مباشـــــرة في إنجـــــاز
.الاستثمار
 الملكيــة بعــوض فيمــا يخــص كــل المقتنيــات العقاريــة الــتي تمــت في إطــار الإعفــاء مــن دفــع رســوم نقــل

.الاستثمار المعني
مـن نفــس الأمــر 10كمـا تســتفيد أيضــا مـن مزايــا خاصــة في إطـار النظــام الاســتثنائي حسـب نــص المــادة 

ن الدولـــة، وكـــذا الاســـتثمارات الـــتي تنجـــز في المنـــاطق الـــتي تتطلـــب تنميتهـــا مســـاهمة خاصـــة مـــ: "المتعلـــق بالاســـتثمار

."الطاقة وتقتضي إلى تنمية مستديمةأن تحافظ على البيئة، وتحمي الموارد الطبيعية، وتدخر 
:بعنوان إنجاز الاستثمار.1
.يما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمارالإعفاء من دفع نقل الملكية ف- 

فيمــا يخـــص الأشـــغال المتعلقـــة بالمنشـــآت %02مخفضـــة قـــدرهاتطبيــق حـــق ثابـــت في مجـــال التســجيل بنســـبة 
.الأساسية الضرورية لانجاز الاستثمار

رة في إنجـاز الاسـتثمار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فمـا يخـص السـلع والخـدمات الـتي تـدخل مباشـ
موجهـــة لإنجـــاز ، وذلـــك عنـــدما تكـــون هـــذه الســـلع والخـــدمات الســـوق المحليـــةســـواء كانـــت مســـتوردة أو مقتنـــاة مـــن 

.عمليات تخضع للرسم على القيمة المضافة
مباشــرة في عمليــة تطبيـق النســبة المخفضــة في مجــال الحقـوق الجمركيــة فمــا يخــص الســلع المسـتوردة والــتي تــدخل 

.زالإنجا
:بعد عملية انطلاق الاستغلال.2

الإعفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أربـاح الشـركات، ومـن الضـريبة علـى الـدخل 
.الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط المهني

رسـم العقـاري علـى الملكيـات العقاريـة الـتي تـدخل في سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء مـن ال10الإعفاء لمدة
.إطار الاستثمار

تحســن أو تســهل الاســتثمار، مثــل تأجيــل اعجــز وآجــال الاســتهلاك، كمــا 
الكيفيــات المحــددة عــن يمكــن أن تســتفيد الاســتثمارات مــن فوائــد علــى القــروض البنكيــة المحصــل حســب الشــروط و

.ظيمطريق التن
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بإجراءات جديدة تصب أساسا في دفع وترقيـة الاسـتثمار الاقتصـادي 2003كما أقر قانون المالية لسنة
:والمالي

تخفيض معدل الدفع الجزافي)VF( 03إلى %04من%.

01جبائيــة مقــررة بــأمراســتفادة المعــدات والآلات الــتي تــدخل في إنجــاز الاســتثمار مــن تحفيــزات جمركيــة و-
مكتسبة من طرف قرض مؤجر في هـذا الإطـار المـالي المـبرم 20/08/2001ريخبتا03

.من هذه التحفيزاتمع المستفيد 
تعديل سلم ضريبة الدخل الإجمالي)IRG( منه للدفع علـى الاسـتثمار الفـردي بتحديث الأجزاء العظمى

ين المقـــاولين الخـــواص والشـــركات بتقريـــب النســـب الحقيقيـــة للضـــريبة وتحقيـــق في نفـــس الوقـــت عدالـــة ضـــريبية أوســـع بـــ
.المطلقة حسب الحالة

 مـن مجـال التطبيـق للضـريبة علـى الـدخل الإجمـالي في يستثنى المسير صاحب الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة
وإدماجــه )TAP(وكــذا مــن مجــال التطبيــق في الرســم علــى النشــاط المهــني)BIC(التجــاري–فئــة الــربح الصــناعي 

.في نظام التصريح المراقب
تشجيع نشاط القطاع المالي بتأسيس التحريضات التالية:
.للادخار عمومادج 200000توسيع استعمال التخفيض بـ-
.تأسيس نظام الحسم لتوظيف الفوائد المحسومة-
وظيـف مشـترك للقـيم المنقولـة لمـدةتتحديد الاسـتثناء بمراعـاة الفوائـد الماليـة المعتـبرة في البورصـة وفوائـد هيئـات -

ــــدخل الإجمــــالي5 ــــى ال ــــاح الشــــركات)IRG(ســــنوات للكــــل مــــن الضــــريبة عل ــــى أرب وحقــــوق ) IBS(والضــــريبة عل
.التسجيل
الإبقاء على حق الحسم مـن الرسـم علـى القيمـة المضـافة)TVA ( بالنسـبة للمسـتثمرين المـؤطرين مـن طـرف

علــى مــا كــان معمــولا بــه مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة لــدعم وترقيــة الشــباببنــاء )ANDI(الوكالــة الوطنيــة للاســتثمار
)ANSEJ(على مموليهم وبنفس المعيار.

 في الحســـابات الختاميـــة للإهـــتلاكوغـــير القابلـــة للإهـــتلاكتأســـيس إعـــادة تقيـــيم التجهيـــزات الماديـــة القابلـــة

.31/12/2002المغلقة في
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النمووالماليةالسياسةتأدواالعلاقةاختبار:الثالثالمبحث
1990-2016

دف التعرف على المتغيرات التي المنهج القياسي إجراءإلىهذه الدراسة سوف نعمد إثراءمن اجل 
،2016- 1990سلسلة زمنية منمن خلال تساهم في تحديد النمو الاقتصادي ومدى إسهامها في التأثير عليه، 

علىالحصولتم،بتقييم السياسة الماليةالذاتية الانحدار التي تسمحالأشعةذلك بالاعتماد على مقاربة نماذج و 
مديرية التقدير و السياسات نشراتو WDIي العالمالبنكموقعمنانطلاقابالمتغيراتالخاصةقاعدة البيانات

.بوزارة المالية
:اوالدراسةمعطياتتحديد

) (يتمثل في لوغاريتم الناتج المحلي الخام الحقيقي بالدينار الجزائري و يرمز له بـ : المتغير التابع-ا
أدوات السياسة المالية على النمو الاقتصادي  في الجزائر، تم تقدير لمعرفة  مدى تأثير : المتغيرات المسُتقلة - ب

ك بالاستعانة بعدة متغيرات، حيث تمثل هذه المتغيرات أدوات السياسة المالية وذلVARالأشعة الذاتية الانحدار 
:وبالاعتماد أيضا على الدراسات السابقة، وهي كالتاليوالتي تم التطرق إليها من خلال الفصل الأول

بالأسعار الثابتةالإنفاق العموميلوغاريتم -
الأسعار الثابتة بعائدات الجباية البتروليةلوغاريتم -
بالأسعار الثابتةعائدات الجباية العاديةلوغاريتم -

:وعليه يكتب النموذج القياسي كما يلي

: ول 
لوقوع في تجنب او إن استعمال السلاسل الزمنية يستلزم إخضاعها لاختبارات من اجل دراسة إستقراريتها 

وسط حسابي ثابت مع وتكون السلسلة مستقرة إذا تذبذبت حـول)régression fallacieuse(الانحدار الخادع
اختبار ديكي فولر إجراءو قبل تباين ليس له علاقة بالزمن، للكشف عن إستقرارية هذه السلـسلة أو عدمها

.1الذاتي لهالارتباطاالصاعد، يتم تحليل الشكل البياني للسلسة و دراسة دالة 

1- Sandrin Lardik,Valérie Mignion,Econometrie des series temporelles Macroéconomiques et
fianacieres,Economica,Paris,2002,P 12
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)49( :

.EVIEWS 9الباحث: المصدر

. الزمن وبالتالي فهي غير مستقرة ويحُتمل أن تحتوي هذه السلاسل على مركبة اتجاه عامالحسابية ليست ثابتة في
في معظم السلاسل )-1-ملحق رقم (نلاحظ من خلال دوال الارتباط الخطي والارتباط الخطي الذاتي

.، وهو ما قد يشير إلى وجود جذر وحدة بالسلاسلp=1وجود ذروات خارج مجال الثقة عند التأخير
من خلال التحليل البياني وتحليل دالة الارتباط الذاتي تبين أن كل السلاسل  غير مستقرة وللتأكد ما إذا  

.كانت السلسلة تحتوي على جذر للوحدة أو اتجاه عام لابد من إجراء اختبار ديكي فولر الصاعد
اختبار ديكي فولر الصاعد:

1وبالتقدير بواسطة المربعات الصغرى للنماذج التالية ،و يرتكز هذا الاختبار على الفرضية

:

نعتمد على لتقدير النماذج السابقة لابد من اختيار درجة التأخير المثلى لتحديد مستوى التأخيراتو
اختيار عددوقد تموذلك بأقل قيمة للمعيار، تم تقدير النماذج الرابع و الخامس و السادسAkaikeالمعيار

- 1- James D.Hamilton,Time series Analysis,Princeton Universty Press,USA,1994,p516
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نتائج اختبارات )41(ويلخص الجدولالتأخيرات أوتوماتيكيا مع وضع قيمة التأخير القصوى
.الإستقرارية لكل السلاسل عند المستوى

)40(:.
Pالنم

5% tabT

ADF

T

Prob
@trend

P
5% tabT

ADF

T

Prob

C
P

5% tabT

LGDP324.54%-2.71.8%

LDEPUB136.08%-
2.423.08%

LFISORDI042.7%-
2.280%

LFISPET299.75%0.3236.96%034.15
%

-1.867.03%076.74%

.Eviews9الباحث: المصدر
-LGDP: من خلال الجدول نلاحظ أن النموذج السادس هو النموذج الملائم لإجراء اختبار

المحسوبة إلى قيمة ADFمعنوية إحصائيا، وتشير قيمة إحصائيةديكي فولر، حيث أن معلمة الاتجاه العام تعتبر
.، وعليه فإن السلسلة تحتوي على جذر وحدة%5أكبر من القيمة الحرجة عند 

-LDEPUB: من خلال النتائج المبينة في الجدول نلاحظ أن النموذج الملائم لاختبار استقرارية
وبالتالي %5قيمة أكبر من القيمة الحرجة عندADFإحصائيةالسلسلة هو النموذج السادس، بحيث أظهرت 

.تحتوي على جذر وحدة وتعتبر غير مستقرةفإن السلسلة
-LFSIORDI: بينت نتائج الاختبار أن النموذج الملائم لإجراء اختبار ديكي فولر هو النموذج

أكبر من ADFد أظهرت إحصائيةالسادس،حيث أن معلمة الاتجاه العام تعتبر معنوية إحصائيا، وق
.وبالتالي فإن السلسلة تحتوي على جذر وحدة%5القيمة الحرجة عند

تبين النتائج المسجلة في الجدول إلى أن النموذج الرابع هو النموذج الملائم لاختبار : LFSPETالسلسلة-
ة اتجاه عام،وان قيمة إحصائيةبان السلسلة لا تحتوي على مركبديكي فولر، وقد بينت نتائج الاختبار

ADFمستقرةغير وبالتالي فهي تحتوي على جذر وحدة وتعتبر %5اصغر من القيمة الحرجة عند .
:

بينت نتائج اختبار ديكي فولر المطور وجود سلاسل غير مستقرة نتيجة لوجود مركبات اتجاه عام،كما بينت 
جود جذور الوحدة في كل السلاسل، وهو ما يستدعى إجراء الفروق من الدرجة الأولى والثانية إن أيضا و 
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ديكي فولر بعد الفرق الأول اختبارولمعرفة درجة تكامل السلاسل الغير مستقرة تم إجراء الأمر ذلك،استدعى
:والنتائج مبينة في الجدول التالي

)41( :.

Eviews9الباحث: المصدر

من خلال النتائج المبينة في الجدول نلاحظ بان النموذج الرابع هو النموذج الملائم لاختبار الاستقرارية، 
بعد تحليل نتائج اختبار استقرارية السلاسل، تبين لنا أن كل السلاسل متكاملة عند الدرجةو 

وعليه فان احتمال وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات وارد وبالتالي لابد من إجراء اختبار 
.التكامل المشترك

 :
يمكن الحديث عن في أغلب دراسات السلاسل الزمنيـة و Grangerمفهوم السببيةستخدم يُ 

علاقـة سببية بين المتغيرات الاقتصادية وفقا لهذا المفهوم إذا كان التغير في القيم الحالية والماضـية لمتغيـر مـا وجود
وماضيساهم هو و ماضيه إذا كان المتغيرالمتغيريسببو عليه فإن المتغير.يسـبب التغيـر في متغير أخر

أكبـر مـن القيمـة المحسـوبة عندئـذ يـتم رفـض فرضـيةكانت قيمة الاختبار الإحصـائيفإذا  في التنبؤ بـ
يـتم إعـادة نفـس الخطـوات السـابقة بتقـدير تسـببجـل إختبـار هـلحسب مفهوم جرانجر، ومـن أتسـبب

P

القيمة 
الحرجة 
5%

tabT

اختبار
ADF

T

Prob

C
P

القيمة 
الحرجة 
5%

tabT

اختبار
ADF

T

DTLGDP11.46%-3.5682.98
%10%-3.68

DTLDEPUB20%-5.0577.8%20%-5.18

DTLFISOR
DI10%-5.6960.22

%00%-5.82

DLFISPET20%-5.0330.32
%20%-4.99
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وهنــاك أربعــة إحتمالات لاتجاهات علــى قيمتهــا الماضــية بالإضــافة إلــى القــيم الحاليــة والماضــية لـــمعادلــة لـــ
.1السببية

:ديد اتجاه السببية بين متغيرين اقتصاديين من خلال تقدير المعادلتين التاليتينيمكن تح
………(1)

………..(2)

:طبقاً لنتائج اختبار فيشر للفرضيات التاليةويتم تحديد طبيعة العلاقة واتجاه السببية بين المتغيرين
).2(في المعادلة دموفرضية الع(1)في المعادلة

يتم الاهتمام في هذا الجزء من الدراسة بدراسة علاقة السببية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، عند درجة 
.P=2وP=1تأخير

)42: (
P=1 P=2

الفرضيات إحصائية

LFISORDI does not Granger Cause
LDEPUB 0,03 0,87 4,61 0,02

LDEPUB does not Granger Cause
LFISORDI 14,43 0,00 3,47 0,05

LFISPET does not Granger Cause LDEPUB 0,20 0,66 1,15 0,34
LDEPUB does not Granger Cause LFISPET 0,29 0,60 0,59 0,57
LGDP does not Granger Cause LDEPUB 7,99 0,01 14,97 0,00
LDEPUB does not Granger Cause LGDP 0,24 0,63 0,39 0,68

LFISPET does not Granger Cause
LFISORDI 4,37 0,05 1,22 0,32

LFISORDI does not Granger Cause
LFISPET 0,03 0,87 1,91 0,18

LGDP does not Granger Cause LFISORDI 5,70 0,03 3,53 0,049

LFISORDI does not Granger Cause LGDP 0,03 0,88 0,62 0,55
LGDP does not Granger Cause LFISPET 2,49 0,13 1,77 0,20
LFISPET does not Granger Cause LGDP 0,04 0,85 3,72 0,04

.Eviews9الباحث: المصدر
)42 (:

) %5,%10(عند مستوى معنوية P=1P=2يسبب الإنفاق العمومي الجباية العادية عند مستوى تأخير-

،P=15%على الترتيب، كما تسبب الجباية العادية الإنفاق العمومي عند مستوى تأخير
.و عليه يمكن القول بوجود علاقة تغذية عكسية بين الإنفاق العمومي و الجباية العادية

1- James D.Hamilton,Time series Analysis,opcit,p302
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.على حد سواء%5مستوى معنوية عندP=1P=2يسبب الناتج المحلي الخام الإنفاق العمومي عند-
.,%10عند مستوى معنويةP=1تسبب الجباية البترولية الجباية العادية عند مستوى تأخير-

)%5,%10(عند مستوى معنويةP=1P=2الناتج المحلي الخام الجباية العادية عند مستوى تأخيريسبب-
.على الترتيب

بعد دراسة ،%5عند مستوى معنويةP=2تسبب الجباية البترولية الناتج المحلي الخام عند مستوى تأخير
الذاتية الأشعةهد لنا إمكانية استعمال نماذج ة علاقات سببية وهو ما يمدالسببية بين المتغيرات اتضح لنا وجود ع

.VARالانحدار 

VARأشعة: 
Granger (1969)لقد واجهت النماذج الاقتصادية السابقة جملة من الانتقادات خاصة من طرف غرانجر

الاقتصادية التي وقعت في السبعينات بسبب هشاشتها في مواجهة الإختلالاتSims(1980)سيم، وس
)وعدم صلاحية التنبؤات المبنية عليها وتم بناء نموذج الانحدار الذاتي...) أزمات البترول، العجز المالي(

VAR)لمعالجة هذا الخلل.
يعتبر هذا النموذج من النماذج القياسية الحديثة الشائعة الاستعمال في دراسة التفاعل بين المتغيرات 

في هذا النموذج Exogènes Variables )( قتصادية الكلية، وبالطبع لا يوجد متغيرات خارجية الا
ويتم في هذا Endogènes Variables)(ا متغيرات داخليةوتعامل جميع المتغيرات المستخدمة في النموذج على أ

فسه في الفترات السابقة وبقيم المتغيرات النموذج كتابة كل متغير من متغيرات الدراسة كدالة خطية بقيم المتغير ن
الأخرى في النموذج في الفترات السابقة، وكل ما يحتاجه الباحث في هذا النموذج هو تحديد المتغيرات التي من 
المتوقع أن تتفاعل مع بعضها البعض في نموذج الدراسة، ويتم اختيار هذه المتغيرات بناءًا على العلاقات 

1.ة بين المتغيرات ووفقاً للدراسـات السـابقة بحيث تخدم هدف هذه الدراسةالاقتصادية المتبادل

سنقوم خلال هذا الجزء من الدراسة بتقدير النموذج القياسي المبين أسفله باستعمال نماذج أشعة الانحدار 
.الذاتي، وبما أن دراستنا تتمحور حول دراسة أثار السياسة المالية على الناتج المحلي الخام

:ة القياسية للنموذج كالتاليبالناتج المحلي وتعطى الكتاب

1- Sandrin Lardik,Valérie Mignion,Econometrie des series temporelles Macroéconomiques et
fianacieres,opcit,p83
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VAR):(

وللقيام بذلك تم )(VARنقوم خلال هذه المرحلة بتحديد درجة التأخير لنموذج الشعاع الذاتي الانحدار
مات تعتبر درجة و درجة التأخير التي تقابل اقل قيمة لمعايير المعلو P=2نموذج بدرجة تأخير قصوى قدرهاتقدير

. التأخير المثلى،والجدول الموالي يبين نتائج كل المعايير عند مختلف درجات التأخير
 )43( :VAR)(

Eviews 9الباحثإعداد:

مصحوبة بأكبر قيمة) SBIC،HQIC،AIC(بالاعتماد على المعايير الأربع ، وذلك باختيار اقل قيمة
Llog1اتضح لنا أن درجة التأخير المثلى هيP=2.

 :
) Xt ,Yt( يعرف التكامل المشترك بأنه تصاحب بين سلسلتين زمنيتين:ف التكامل المشتركتعري

. بين قيمتهما ثابتة عبر الزمنتؤدي التقلبات في إحداهما لإلغاء التقلبات في الأخرى بطريقة تجعل النسبة
.Johansen(2(لاختبار  فرضية وجود تكامل مشترك نستخدم اختبار جوهانسو 

إن اختبار جوهانس يعتمد على القيمة الذاتية المنتجة من : للتكامل المشترك Johansen)( اختبار جوهانس-
طريقة نماذج تصحيح الأخطاء التي تحتو ي على المتغيرات المتكاملة من الدرجة الأولى،ويتم اختبار جوهانس من 

م استخدام اختبارين إحصائيين مبنيين على خلال تقدير النموذج ومن اجل تحديد عدد متجهات التكامل يت
واختبار TRACE TESTوهما اختبارlikelihood  RATIO TEST(LR)دالة الإمكانات العظمى

maximum eigenvalues test.(القيم المميزة العظمى
:حيث أن 

الحالة ليس هناك تكامل مشترك بين المتغيرات،ولا يمكن في هذه) A(رتبة المصفوفةr)(r= 0إذاكانت-
.تشكيل نموذج تصحيح الخطأ

.  هي عدد المتغيرات المقترحة في هذه الحالة تكون كلا لمتغيرات مستقرة والتكامل غير مطروحr=k(k)كانتإذا-

1- Logarithme du maximum de vraisemblance
2- Régis BOURBOUNAIS, Econometrie, 7 éme édition, Dunond , Paris, 2009,P 288

Lag LogL AIC SC HQ
1 119,705 -8,642087 -7,856718* -8,433728
2 142,1031 -9,175259* -7,604521 -8,758542*
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.1نموذج تصحيح الخطأفي هذه الحالة فإنه توجد علاقة تكامل مشترك،ويمكن تشكيلr≥k≤1إذا كانت- 
متكاملة (بعد أن قمنا بدراسة خصائص السلاسل الزمنية، توصلنا إلى أن السلاسل تشترك في درجة التكامل 

إذن رجحنا فرضية و جود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات و لاختبار صحة هذه الفرضية ) من الدرجة الأولى
:التركيز على الفرضية التاليةمن عدمها قمنا بإجراء اختبار جوهنسن  ب

وجود الثابت و غياب مركبة الاتجاه العام في)(VAR و في علاقة التكامل المشترك.
1.:

VAR)(هي المثلى  لتقدير نموذج(P=2)بالاستناد إلى النتائج السابقة توصلنا إلى أن درجة التأخير
:و ذلك بناءا على الفرضيات التاليةVAR) 2(جومنه أجرينا الاختبار على نموذ 

(1) H0 : r=0          (2)      H0 : r=1       (3)         H0 : r=2      (4)      H0 : r=3

(2) H1 :  r>0                    H1 :r>1                    H1 :r>2               H1 :r=4

مستوى  يمة  إحصائية الأثر  لجوهنسن  اقل من القيمة الحرجة لها عندبحيث يتم رفض فرضية العدم  إذا كانت ق
.α= 5معنوية

 )44  : (.

Eviews 9الباحثإعداد: 

 :
إذن ) 47,85(5و هي اكبر من القيمة الحرجة عند 70,74= إحصائية الأثر،1-0

ية التي تنص على عدم وجود علاقة تكامل مشترك واحدة نرفض فرضية العدم و ننتقل لدراسة فرضية العدم الثان
.على الأقل 

إذن )α)29,79= 5وهي اكبر من القيمة الحرجة عند33,51=إحصائية الأثر2-1
نرفض فرضية العدم و و ننتقل لدراسة الفرضية العدم الثالثة التي تنص على عدم وجود علاقة تكامل مشترك 

.احدة على الأقل و 
إذن )α)15,49= 5وهي اصغر من القيمة الحرجة عند14,89=إحصائية الأثر3-2

.نقبل فرضية العدم و نقبل فرضية  وجود علاقتي تكامل مشترك على الأقل

1- D.ASTERIOU,Applied econometrics, third edition,Palgrave,UK,2016,P380

5 =αالرتب
0,000*47,85670,7460
0,018*29,79733,5181
0,06115,49514,8992
0,3243,8410,9713
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غيرات الدراسة قد اثبت من خلال تحليلنا لنتائج الاختبار نستخلص أن فرضية وجود علاقة تكامل مشترك بين مت
صحتها و بالتالي فان تقدير النموذج يتم وفق نماذج أشعة الانحدار الذاتي لأشعة نماذج تصحيح الخطأ

 )VECM(.
2.)(VECM:

أن يكون وحيدا، حيث كان النموذج يضم أكثر من متغيرين، فإن شعاع التكامل ليس بالضرورةإذا
بتحديد عدد علاقات التكامل المتزامن التي تربط بين المتغيرات، وتكون هذه الطريقة Johansenطريقةتسمح

تكون أقل 
.مناستخداما إذا كانا لنموذج النظري يقود إلى علاقة وحيدة للتكامل المتزا

:نموذج
يرمز له بـ   نفترض مجموعة من المعادلات والتي يتم تمثيلها على شكل نموذج الانحدار الذاتي ذو المتجه 

)مع:من الدرجة متغير فيشكل مصفوفة )
= 0 + 1 −1 + 2 −2 +⋯ + − +

ختبار الحدود وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات تم تقدير علاقة التكامل بعد أن بينت نتائج ا
وبعد تقديرنا للنموذج ،سنقوم بإجراء تقيمين اثنين لكل VECMالمشترك بواسطة أشعة نماذج تصحيح الخطأ 

كذا المعنوية معادلة  مكونة لهذا النموذج ؛التقييم الأول وهو تقييم إحصائي يعنى بدراسة معنوية المعلمات و
العامة للنموذج أما التقييم الثاني فهو تقييم اقتصادي و يرتكز على دراسة طبيعة العلاقة التي تربط بين المتغيرات 

:بما تمليه النظرية الاقتصادية، ويعطى النموذج القياسي كمايلي 
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:حيث يمثل
.معامل الارجاع-

لعلاقة القصيرة الأمدبواقي التقديرا-
:سنهتم فقط في هذه الدراسة بنتائج المعادلة الخاصة بالناتج المحلي الخام والتي تعطى كما يلي 

:نت) : 45(

تمالالمعلمات
1))

Eviews9*5%الباحثإعداد: المصدر
:للنتائج

شارة السالبة للمعلمة إلى توافقها مع النظرية القياسية، فهي تشير الإ: )معامل الإرجاع(-
أي تشير إلى مقدارا ،سرعة التكيف من الأجل القصير إلى الأجل الطويلتمثل 

لتغير في المتغير التابع نتيجة لانحراف قيمة المتغير المستقل في الأجل القصير عن قيمتها التوازنية في الأجل الطويل 
وهي أكبر من القيمة الحرجة للاختبار و بالتالي فإن ، ويشير الاحتمال إلى قيمةار وحدة واحدةبمقد

وعليه فإنه نرفض وجود علاقة تكامل مشترك بين تعتبر غير معنوية إحصائيا،قيمة معلمة
قدير علاقة قصيرة المدى باستعمال نماذج أشعة المتغيرات، أي انه لا وجود لعلاقة طويلة المدى بالتالي سنكتفي بت

VARالانحدار الذاتي
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3.):


)46 : (

Eviews 9*5%الباحثادإعد: 

:
وهي أقل من القيمة الحرجة للاختبار و بالتالي فإن قيمة معلمةيشير الاحتمال إلى قيمة: 

طردية بين الناتج المحلي الخام تعتبر ذات معنوية إحصائية، وتشير الإشارة الموجبة إلى علاقة 
.الحالي و الناتج المحلي المؤخر بفترة واحدة

في حين تعتبر باقي معلمات النموذج غير معنوية إحصائيا، وبالتالي وجب تحسين النموذج بحذف المتغيرات التي 
. تحوز على اكبر قيمة احتمال من النموذج إلى غاية الحصول على معلمات معنوية

:

)47 : (:

المعلمات
0.990.0149.920.00*
-0.060.02-2.280.03*

LFISORDI (-1)0.060.032.030.055**
0.020.0092.390.02*

Eviews 9*5%،**10%الباحثإعداد: ا

:
هي أقل من القيمة الحرجة للاختبار و بالتالي فإن قيمة ويشير الاحتمال إلى قيمة: 

تعتبر ذات معنوية إحصائية، وتشير الإشارة الموجبة إلى علاقة طردية بين الناتج المحلي : لمةمع

إحالمعلمات
1.250.245.180.00*
-0.230.23-1.0020.33
-0.050.04-1.320.20
-0.0080.03-0.250.80

LFISPET(-1)-0.0080.01-0.450.65
LFISPET(-2)0.020.021.610.12

0.080.051.520.14
-0.040.04-0.970.34
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يؤدي إلى %1الخام الحالي و الناتج المحلي المؤخر بفترة واحدة، أي أن الزيادة في الناتج المحلي للفترة السابقة بـ
.%0.99زيادة الناتج المحلي الخام بـ

وهي أقل من القيمة الحرجة للاختبار و بالتالي فإن قيمة يشير الاحتمال إلى قيمة: 
تعتبر ذات معنوية إحصائية، وتشير الإشارة السالبة الى علاقة عكسية بين الناتج معلمة

يؤدي إلى زيادة %1اتج المحلي للفترة السابقة بـالمحلي الخام الحالي و الانفاق المؤخر بفترتين، أي أن الزيادة في الن
فبإمكان الإنفاق العام أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي على المدى الطويل ، ،%0.06الناتج المحلي الخام بـ

هو ما يتوافق مع نظرية المزاحمة حيث تلعب النفقات العامة دور المزاحم للاستثمارات الخاصة عبر قناة معدلات 
ائدة فزايدة الإنفاق العام يؤدي إلى إصدار الدولة لسندات الخزينة مما يؤدي إلى امتصاص السيولة وبالتالي الف

الأعوان الاقتصاديون إلى شراء السندات بدلا من الاستثمار نتيجة لارتفاع ارتفاع معدلات الفائدة وعليه يتوجه
. تكلفة الفرصة البديلة للادخار

LFISORDI (-1) :وهي أقل من القيمة الحرجة للاختبار عند مستوى معنويةحتمال إلى قيمةيشير الا
و بالتالي فإن قيمة معلمة تعتبر ذات معنوية إحصائية، وتشير الإشارة السالبة إلى علاقة طردية بين الناتج 10%

لزيادة في عائدات الجباية العادية للفترة المحلي الخام الحالي وعائدات الجباية العادية المؤخر بفترة واحدة ، أي أن ا
هذا،%0.06.يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الخام بـ%1السابقة بـ

تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي عندما تستخدمها الدولة لتطوير البنية التحتية وكذا لإنفاق على القطاعات 
عمل على زيادة الإنتاجية،حيث وجد كل من أثر إيجابي ومعنوي للإيرادات الضريبية على النمو الأخرى التي ت

.الاقتصادي
وهي أقل من القيمة الحرجة للاختبار و بالتالي فإن قيمة يشير الإحتمال إلى قيمة

رة الموجبة الى علاقة طردية بين الناتج المحلي تعتبر ذات معنوية إحصائية، وتشير الإشامعلمة
الخام الحالي وعائدات الجباية البترولية المؤخر بفترتين، أي أن الزيادة في العائدات الجباية البترولية للفترة السابقة بـ

دات يدل على أن هذه الإيرادات تمثل محددا من محدهذا%0.02يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الخام بـ1%
للنمو الاقتصادي في الجزائر

R2 :الناتج من%99.59تبين قيمة معامل التحديد بان المتغيرات المستقلة تفسر ما قيمته
.المحلي الخام وعليه فان النموذج يمتلك قوة تفسيرية كبيرة
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:
لتأكد من تحقيق النموذج لفرضيات طريقة المربعات الصغرىوللمصادقة على النموذج لابد من ا

1-:
يعتبر الارتباط الذاتي للأخطاء أحد الاختلالات التي تصيب فرضيات نموذج المربعات الصغرى مما يجعل نتائج 

الأخطاء يتم أجراء اختبار مضاعف لاجرانج بإتباع تقديره متحيزة، وللتأكد من وجود ارتباط خطي بين
:ويقوم الاختبار على الفرضيات التالية:الخطوات التالية

:والنتائج مبينة في الجدول التالي
)48:(.

.Eviews9الباحثإعداد: المصدر
والتالي لا يمكن رفض فرضية العدم%5إلى قيمة أكبر منProbتشير قيمة الاحتمال

.وعليه يمكن القول أنه لا يوجد إرتباط ذاتي للأخطاء
2-)homoscedasticity:(

:

)49 :()homoscedasticity(
ProbChi-2

0.4901179.8VEC Residual Heteroskedasticity Tests:
NoCross Terms (only levels and squares)

.Eviews9الباحثإعدادم: المصدر
، وعليه %5نلاحظ أن قيمة الاحتمال أعلى من مستوى المعنوية): 24-2(رقممن خلال نتائج الجدول

.لا يمكن رفض فرضية العدم، إذن يمكن القول بأن فرضية  تجانس التباين محققة
):Normality(اختبار - 3

على البواقي للفرضيات Jack Berraالحد العشوائي يتبع القانون العادي أجري اختبارلمعرفة ما إذا كان
:التالية 

ProbLM-StatP
0,257119,226921VEC Residual Serial

Correlation LM Test 0,810610,981742
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: والنتائج مبينة في الجدول التالي
)50 :(

ProbJack Berra
0.784.71Normality test

.Eviews9الباحثإعداد: المصدر

وبالتالي لا نستطيع رفض الفرضية %5أكبر من القيمة الحرجةProbأنمن الجدولين السابقين نلاحظ 
.المنعدمة وعليه فإن البواقي تتبع القانون العادي

 :
كاة السياسة عن طريق تحليل هو أن النموذج يمكن استخدامه لمحا VARمن بين مزايا النمذجة بواسطة 

الاستجابة،فمن الناحية العملية،تسمح دوال الاستجابة الدفعية بتتبع التأثير التدريجي لصدمة بمقدار وحدة 
واحدة في أحد المتغيرات على القيم  المستقبلية للمتغيرات الداخلية الأخرى في نظام مع الأخذ بعين الاعتبار 

دوال الاستجابة الدفعية بواسطة أشكال بيانية بالنسبة لكل متغير من كل معادلة جميع العوامل،وعادة يتم تمثيل 
.1على حدى في نموذج

تعبر دوال الاستجابة عن استجابة المتغيرات لصدمات هيكلية مطبقة على النموذج ، وسنقوم في دراستنا 
، وفيما ية و كذا الناتج المحلي الخامهذه بتطبيق صدمات على مستوى متغيرات الإنفاق العام و العائدات الجبائ

بعد تحليل استجابة متغيرة الناتج المحلي الخام من خلال النتائج و الأشكال البيانية لدوال الاستجابة و الموضحة 
-12-في الملحق رقم

:إيرادات-1
على مستوى عائدات الجباية البترولية نلاحظ ان الناتج المحلي الخام لا %1هاعند إحداث صدمة إيجابية مقدار 

يستجيب للصدمة في الفترة الأولى ولكن إلى غاية الفترة الثانية أين يستجيب الناتج المحلي الخام بانخفاض قدر 
لعاشرة بمقدار ما بينليرتفع انطلاقا من الفترة الثالثة ويستمر في الارتفاع إلى غاية الفترة ا-0.001بـ

.0.003و0.002

1James D.Hamilton,Time series Analysis,opcit,p318
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:إيرادات-2
على عائدات الجباية العادية نلاحظ ان الناتج المحلي الخام لا يستجيب %1عند إحداث صدمة مقدارها

ليعرف بعد ذلك تذبذب 0.008تفاع قدرهللصدمة في الفترة الأولى ولكن إلى غاية الفترة الثانية أين يستجيب بـار 
.انطلاقا من الفترة الثالثة إلى غاية الفترة العاشرة0.009و0.004بين قيم موجبة تتراوح بين 

:العام-3
عد الفترة الثانية أين على الإنفاق العام لا يستجيب الناتج المحلي الخام إلا ب%1عند إحداث صدمة مقدارها 

.0.009- ليستمر في الانخفاض إلى غاية الفترة العاشرة أين تصل الاستجابة الى –0.001ينخفض بمقدار
 ::

يمكن من خلال تحليل التباين استكمال الدراسة المتعلقة بدوال الاستجابة بحيث يكون الهدف حساب  
يشير تحليل تجزئة التباين إلى نسبة التحركات في سلسلة معينة اي في تباين خطا التنبؤ،صدمةلنسبة مساهمة ك

متغيرات أخرى،فهو يوضح نسبة تباين خطأ التنبؤ لكل متغير والتي 
.1م

لصدمات نتيجة22من صدماته73تباين خطا التنبؤ لمتغيرة الناتج المحلي الخام ناتج عن ما متوسطه-
الصدمات في عائدات إسهامأما,نتيجة للصدمات في النفقات العامة4والجبائية العاديةالإيرادات

.لي يوضح نتائج التحليلطيلة كل الفترات  والجدول التا1الجباية البترولية فلم يتعدى
)51 :( ::

التباين LGDP LFISORDI LFISPET LDEPUB
1 0,014534 100 0 0 0
2 0,024148 79,08946 18,07054 1,356463 1,483535
3 0,032692 77,1964 19,98284 1,660735 1,16003
4 0,041615 74,73407 22,19178 1,250456 1,823693
5 0,049837 71,8152 23,51009 0,976712 3,697998
6 0,056717 68,58017 25,38883 0,801891 5,229108
7 0,062353 65,75434 27,46557 0,697286 6,082801
8 0,06703 64,33558 28,55083 0,629724 6,483872
9 0,071249 63,75778 29,00765 0,587809 6,646758

10 0,075306 63,37893 29,31988 0,562339 6,73885
Cholesky Ordering : LGDP LFISORDI LFISPET LDEPUB

Eviews 9الباحثإعداد: 

1James D.Hamilton,Time series Analysis,opcit,p323
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إذ أن يرات الاقتصادية،من خلال جميع هذه النتائج تتضح لنا جليا القدرة النسبية للسياسة المالية بالجزائر على التأثير في المتغ

فرغم ضخامة الموارد . يكن لها أي أثر يخدم هذا المنظور، و يرجع هذا بكل بساطة إلى ضعف الجهاز الإنتاجي و محدودية قدراته
، مما استدعى تحويل ضعف أثر المضاعف الحكوميالمالية المخصصة لم تستطع المؤسسات الرفع من إنتاجها، وهذا ما أدى إلى 

و بالتالي هناك فعالية نسبية لمثل هذه السياسات في تحقيق .هذه المبالغ في إنشاء الهياكل القاعدية و تزايد واردات السلع فقط
.الأهداف الاقتصادية المرجوة
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 **
تحليل طبيعة العلاقة التلازمية بين السياسة المالية والنمو الاقتصادي من بين الموضوعات التي موضوعيعتبر

اهتمام واسع في الدراسات المالية والاقتصادية، لما لها من أثر على النمو الاقتصادي سواء في الأجل القصير تحظى ب
خلال فترة الثمانينات من القرن العشرين على يد ) الذاتي(أو الطويل؛ لاسيما بعد ظهور نظريات النمو الداخلي 

Robert(وروبرت بارو) Paul Romer(رومر،)Lucas(لوكاس: العديد من الإقتصاديين وعلى رأسهم كل من

Baroux(والتي ركزت في بعض نماذجها على السياسة المالية بشكل عام وسياسة الإنفاق العام بشكل خاص ؛
كغيرها من الدول النامية - ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي في المدى الطويل والمستديم؛ إذ تعتمد الجزائر 

ياسة المالية في حفز النمو الاقتصادي نظرا لضعف القطاع الخاص من جهة، وكذلك لتوفر على الس- وبشكل كبير
الموارد المالية اللازمة لتطبيق السياسات المالية التوسعية من جهة أخرى، كما أن المتتبع لتطور السياسة المالية في 

أسعار النفط باعتباره المورد ) اتتقلب(يجدها مرتبطة بتغيرات )م2016-1990(:الجزائر خلال فترة الدراسة
السلطات سعتالاقتصادي،النموتحفيزفيالماليةالسياسةبفعاليةالمتزايدالاهتماموفي ظلالرئيسي للميزانية، 

سياسةإتباعخلالمنوذلك المتاحة،للموادالأمثلالاستغلالتشملالتيالإجراءاتمنمجموعةالجزائرية لتبني
تحقيقمعتنسجموالتيالعام،والاقتراضالعامالإنفاقالإيرادات الضريبية،بينالتوازننوعا منمنتضمعينةمالية

بسياسةالماليةلوزارةالتشريعات المختلفةبهتسمحماإطارالاقتصادي، وذلك فيللنموأعلىمعدلات
علىالجزائريالاعتماد الكلي للاقتصادأنبيدبلد؛ للالاقتصاديةالسياسةأهدافتحقيقسبيلفيالعامةو 

بتقلباتالحقيقي مرهوناالإجماليالداخليالناتجنمومنجعلالصعبة،للعملةرئيسيكمصدرالبتروليةالموارد
توسعية وذلكماليةسياسةالدولةاتبعتوالثمانيناتالسبعيناتفترةفخلالالعالمية،الأسواقفيالنفطأسعار

النفطية الأزمةحدوثمعلكن،والبترولية،الجبايةعلىذلكتمويلفيمعتمدةالاستثماري،إنفاقهامنالرفعب
م،1986سنة) The Adverse Oil Crisis(الإرتدادية

م وما نتج عنه2008الرهن العقاري سنة : الدولية، لتليها أزمتي
هشاشته من ظهرتوالجزائريالاقتصادتزعزعم التي ظهرت نتائجها على أغلب المؤشرات الاقتصادية؛ 2014
فيالجزائرودخولالقيام بإصلاحات جذرية استدعىمماالكلي، الاقتصاديالاستقرارفيالاختلالاتخلال 

علىآثارهاتعمقتالتيالهيكليةالاختلالاتتلك لتصحيحالدولية، وذلكالماليةؤسساتالممعاتفاقيات
تمويلفيعليهايعولتتربع فيه الجزائر على ثروات طاقوية هائلة، والتيالذيالوقتإذ وفي؛ الجزائريالاقتصاد

أبعادالناضبة وفقل الأمثل لتلك المواردفهي معرضة لإشكالية الاستغلاالمستقبلية،الفتراتبرامجها التنموية خلال
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الجزائري،للاقتصادملازمةميزةالتي أصبحتالسياسة الريعيةعنوالابتعادالتعافيفيتساهمسليمةاستراتيجية
والمؤهلة إلى إعادةالقادمةالفترةخلالتنافسيتهموقعه وتعززتدعمأنيمكنالمكاسب التيتحقيقلهاتتسنىحتى

.المستدامةالتنميةنموذجوفق متطلباتمعالمهاصياغة
نظرية وتطبيقية لتحليل طبيعة السياسة المالية  المتبعة، أسسوضعقد جاءت هذه الدراسةهذا، و 

منهيكلة الاقتصاد الجزائري، بما يمكن السلطات القائمة عليهإعادةتتضمنلاستشراف الرؤى المستقبلية التي
التنمويةاقتصادهابقاءمن دونالواحدللقطاعإشكالية التبعيةمنلاستيعابية والتخلصاالطاقةتفعيل
الاقتصادية على المتغيرات- وبشكل كبير- التي تؤثر الدولية،الأسواقالأسعار الموارد الناضبة فيلتقلباترهينة

.النفطبأسعارمباشرةغيرمباشرة أوعلاقةلهاانتكسواءالجزائر بشقيها الداخلية منها والخارجية،الكبرى في
واقعي تأصيلإلىالمتبعة على النمو الاقتصادي في الجزائر بحاجةالماليةموضوع تحليل أثر السياسةيزالهذا، ولا

ئريالجزاأن الاقتصادالاحصائيةالبراهينأثبتتفروعه، فقدوتنتظمأصولهتتضحبحيثوإعادة طرح إيديولوجي
بدوريتها وارتباطها شبه الكليالماليةسياستهاتميزتأينالنفطية،النقمةلآثارنظرامزمنوبشكلمعلول

الجزائري التيالاقتصادنخرتالتيالأعراضباقيالنفطية، بالإضافة إلىبالإيرادات
تخطو أنالجزائرعلىأصبحلذاف أداء المؤسسات الوطنية،والبيروقراطية وضعالفساد: له، والتي من بين أهما

.النشاطات الاستثمارية غير النفطيةتوسيعالعمل علىخلالمنشافعلاجعنللبحثفاعلةخطوات
: *نتائج البحث * 

أجزاء بعد استعراضنا لمختلف جوانب الموضوع ومن خلال الدراسة التفصيلية التي ضمناها في مختلف فصول و 
:البحث، توصلنا إلى النتائج التالية

:لقد خلص البحث إلى النتائج النظرية التالية:النتائج النظرية للبحث: أولا
المحرك باعتبارهالدولاقتصادياتتطورتعكسالتيالاقتصاديةالمؤشراتأهممنالاقتصاديالنمويعتبر.1

.مقبولاقتصادينموبدوناقتصاديةنميةتإحداثيمكنلاحيثالاقتصادية،للتنميةالرئيسي
وخاصة فيالاقتصاديالنشاطعلىالتأثيرفيالمعتمدةالاقتصاديةالسياساتأهممنالماليةالسياسةتعتبر.2

علىالمباشرالتأثيروكذاوالنفقات،الإيراداتفيالمتمثلةأدوااستعماللسهولةوذلكالنامية،الدول
.الكليةةالمتغيرات الاقتصادي

استقرارإحداثإلىالنامية،عنها في الدولالمتقدمةالدولفيالماليةالسياسةأهدافتختلف.3
فهي الناميةالدولأماالنشاط الاقتصادي،فيالمباشرالتدخلدونالخاصالقطاعومساندةاقتصادي

.المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ككلشاكلالموحل مختلفالاقتصاديةالأهدافمنجملةتحقيقإلىتسعى
الضريبية السياسةفيوالمتمثلةأدواخلالمنالاقتصاديالنموعلىتؤثرأنالماليةللسياسةيمكن.4

.والطويلالقصيرالأجلينفيوذلكالإنفاقية،والسياسة
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تسعىالناميةالدولمنكغيرهائربالضعف وعدم الإستقرارية، والجزاالناميةالدولفيالاقتصادييمتاز النمو.5
.الماليةالسياسةأدواتخلالمنودعمهإلى تحفيزه

الماضي، وهو القرنسبعينياتمنذوالممنهجةالبتروليةالريعسياسةالجزائري معتمدا علىالاقتصاديزاللا.6
.أكثر عرضة للصدمات الداخلية والخارجية

الأزمات أكدتهماوهوالجزائريالاقتصادلوضعيةالرئيسيةلمحدداتاأهممنللنفطالسعريةتعتبر التقلبات.7
.العجزحالةإلىالمؤشراتمنالعديدنقلتالتيالنفطية

هذا على يومناإلىالاستقلالمنذالجزائرانتهجتهاالتيالاقتصاديةبالسياسةالخاصةترتكز القرارات.8
القدرةعدمإلىبالنظردائمغيريبقى-أهميتهمنوبالرغم- التمويليالمصدرهذاأنغيرالنفط،عائدات

ناضبةثروةمنطلق أنهمنوكذاأسعاره،بتقلباتالمرتبطةبمداخيلهالتنبؤعلى

بعد تحديد النتائج النظرية التي خلص إليها البحث، نتطرق إلى النتائج التطبيقية :النتائج التطبيقية للبحث: ثانيا
إجراء دراسة قياسية لتحديد أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة والتي من خلالها تم

وذلك من خلال اختبار العلاقة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة من جهة ،)2016-1990: (الممتدة ما بين
ل طبيعة العلاقة بين النفقات حو ) Wagner(والنمو الاقتصادي من جهة أخر، وفحص مدى صحة قانون فاغنر

:العامة والنمو الاقتصادي في الجزائر، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التطبيقية التالية
.متغيرات الدراسة بسلسلة زمنية مستقرة ومتكاملة من الدرجة الأولىتتميز.1
.على المدى القصيرأي أنه لا وجود لعلاقة فيما بينها: عدم وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات.2
.حجم الإنفاق العام خاصة في المدى الطويلباتجاه النمو الاقتصادي وجود علاقة سببية من .3
.أثر إيجابي ومعنوي على النفقات العامة)PIB(للناتج المحلي الخام.4
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، نعرج على اختبار فرضيات هذا البحث  بعد عرض أهم النتائج المتوصل إليها على الصعيد النظري والتطبيقي
: كما يلي

لقد تضمنت هذه الدراسة محاولة تحليل طبيعة العلاقة التلازمية ما بين أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي 
ار )2016-1990(:في الجزائر، وذلك بإجراء دراسة قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين

حول العلاقة بين النفقات العامة و النمو الاقتصادي في الجزائر، ) Wagner(فاغنرمدى صحة اسقاط قانون 
بالأسعار الحقيقية كمتغير تابع والإيرادات الخامالناتج المحلي: هذه العلاقة تم استخدام المتغيرات التاليةولدراسة
كمتغيرات )العمومي(إضافة إلى الإنفاق الحكوميلأسعار الحقيقيةبا) الجباية العادية والجباية النفطية(الضريبة 

مستقلة، وقد تم في مرحلة أولى دراسة إستقرارية السلاسل الزمنية والتي بينت بأن كل المتغيرات تستقر عند الفرق 
لجوهانسون

)Johansen(وهو ما قد سمح لنا بتقدير وجود علاقات تكامل مشترك بين المتغيراتوقد بين هذا الاختبار ،
نموذج أشعة تصحيح الخطأ ومن خلاله تبين لنا بأن معامل الإرجاع غير معنوي إحصائيا وبالتالي عدم وجود علاقة 

وجود ات على المدى القصير ، كما أظهرت نتائج اختبار السببية تكامل مشترك أي أنه لا وجود للعلاقة بين المتغير 
حجم الإنفاق العام خاصة في المدى الطويل، مما يؤكد لنا صحة الفرضية باتجاه النمو الاقتصادي علاقة سببية من 

الضريبية أثر بناءً على ذلك تم تقدير نموذج أشعة الانحدار الذاتي الذي أظهر أن للإيرادات الأولى لهذه الدراسة؛ و 
إيجابي و معنوي على النمو الاقتصادي في الجزائر في المدى الطويل، كما أن للجباية النفطية أثر قوي على الناتج 

بنسبة أقل في زيادة الناتج المحلي ) العمومي(المحلي الخام مقارنة مع الجباية العادية، بينما يسهم الإنفاق الحكومي
على ) Wagner(فاغنرصحة الفرضيتين الثانية والثالثة؛ وللتحقق من انطباق قانون الخام، وهذا ما يؤكد لنا درجة 

حيث أظهر نتائج متوافقة مع )Granger(الاقتصاد الجزائري، تم الاستعانة بكل من اختبار السببية لغرانجر
خاصة في المدى الذي يتمثل في أن النمو الاقتصادي يوجه ويحدد حجم الإنفاق العامفاغنر، مضمون قانون 

الطويل، كما تم التوصل إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين هذين المتغيرين، كما أظهرت نتائج التحليل على المدى 
الطويل، بأن الناتج المحلي الخام له أثر إيجابي و معنوي على النفقات العامة، و من هنا تم التوصل إلى صلاحية 

ما بين النمو الاقتصادي وحجم الإنفاق العام في الجزائر، وهذا ما يؤكد لنا لتفسير  طبيعة العلاقة فاغنرقانون 
.مدى صحة الفرضية الأخيرة
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بموضوعناالمتعلقةوالتوصياتالاقتراحاتبعضتقديمإلىارتأينادراستناخلالمناستخلصناهماكلبعد

:التاليةالنقاطفي
للإيرادات النفطية على المدى الطويل، مما يسمح لها تخفيض التعرض لتقلبات ضرورة تحقيق الادارة الجيدة.1

.أسعار النفط
تحديد استراتيجية بعيدة المدى من أجل تنمية الإقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات والسعي نحو انتهاج .2

حي، والسياحي 
والخدماتي واعادة الاعتبار لقطاع الزراعة، خصوصا لما تزخر به الجزائر من ثروات طبيعية، حتى تتشارك مع 

.قطاع المحروقات بشكل أكبر في نصيب العوائد وبالتالي خروج الجزائر من الريع النفطي
الجزائرية على الايرادات البترولية والتي على تقليص الاعتماد المفرط للميزانية العمومية العمل قدر المستطاع.3

من اجمالي الايرادات، ومحاولة التفكير أكثر في تحسين الجباية العادية كمصدر %65تشكل ما نسبته 
.مهم، من خلال توسيع الاوعية الضريبية وتخفيض محاولات الغش والتهرب الضريبي

عامة وتحديد متطلبات الإنفاق وفقا للبرامج والأداء إعادة النظر في الأسلوب المتبع في إعداد الميزانية ال.4
والحاجة الحقيقية، وكذا الدور التنموي وليس لأي اعتبار آخر بمراقبة المسار المالي وكيفية تنفيذه باتخاذ 
إجراءات المراقبة والمتابعة، وهذا ما يسمح بزيادة الشفافية وذلك لتجنب العجز في الميزانية ومزاحمة القطاع 

.والذي يعتبر بمثابة قوة دافعة للنمو الاقتصادي والتنميةالخاص
وضع برنامج لتحديث واصلاح الادارة العامة من اجل زيادة فعالية الاستثمار العام والقضاء على .5

البيروقراطية والفساد
الدولية .6

والاستفادة من الموقع الجغرافي الذي بإمكانه أن يكون نقطة تواصل للمبادلات التجارية الدولية بين دول 
.افريقيا وجنوب شرق اسيا والاسواق الأوربية

تنويع مصادر الطاقة من خلال الاستثمار في تنمية الأبحاث وعقود الشراكة الأجنبية وتوسيع فرص .7
.ستغلال مصادر الطاقة البديلة، لا سيما الطاقة الشمسيةالاستكشاف والتنقيب لا

روسيا، قطر، إيران، نيجيريا، (تطوير وتكثيف علاقات الحوار والتشاور في مجال الغاز مع المنتجين الكبار .8
بخصوص الإنتاج ، للوصول إلى صيغة توافقية من التعاون المشترك حول العديد من المسائل)وغيرها...
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الأسواق، من أجل الدفاع عن حقوق المنتجين وتثمين أسعار الغاز حتى تكون مناسبة وتوزيع الحصص و 
.لأهميته كطاقة مستقبلية نظيفة وواعدة

الاستغلال الامثل لمداخيل النفط وتحسين دور صندوق ضبط الموارد في الجزائر، الذي لايزال الى يومنا .9
الة من أدوات السياسة المالية المستخدمة لتغطية هذا لم يستطع ان يحقق غايته الاساسية، ليصبح أداة فع

.العجز الموازني والتخفيف من معدلات التضخم
وأخيرا، يمكن القول أن إنفاقا عاما أكثر رشدا، واقتطاعا عاما أكثر جدوى، وتجارة خارجية أكثر ربحا، وسياسة 

.أعلى لنمو الدخل الوطني الجزائري

.و في الأخير نسأل االله التوفيق
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Résumé :
Cette études vise à analyser l’impact des différentes variables de la politique budgétaire sur
la croissance économique en Algérie durant la période (1990-2016) en examinant la relation
entre les recettes fiscales et la croissance économique et en vérifiant la validité de la loi de
Wagner qui explique la relation entre les dépenses publiques et la croissance économique, et
en testant l’effet de la politique budgétaire sur la croissance économique par l’utilisation du
test de causalité de Granger, et le model des vecteurs autorégressives VAR, ainsi que les
fonctions de réponses impulsion elles et la décomposition de la variance. Les principaux
résultats de l’étude sont: Les recettes fiscales ont un effet positif et significatif sur la
croissance économique à long terme en Algérie, les dépenses publiques ont une influence
négative et statistiquement significative sur Le produit intérieur brut a long terme et
l’existence d’une relation de causalité entre Le produit intérieur brut et les dépenses
publiques reflète la validité de la loi de Wagner en Algérie.
Mots clés : dépenses publiques, recettes fiscale ordinaire, recettes fiscale pétrolière, la
croissance économique, vecteurs autorégressives (VAR)

Abstract
This study aims to analyze the impact of various fiscal policy variables on economic growth
in Algeria over the period (1990-2016) by examining the relationship between public
revenues and economic growth, verifying the validity of Wagner’s law which explains the
relationship between public expenditures and economic growth, and testing the effect of
fiscal policy on economic growth in the context of endogenous growth model through the
use of Granger causality test, and the VAR autoregressive vector model, error correction
model, impulse response functions, and variance decomposition. The main results of the
study are as follows: - Tax revenues have a positive and significant effect on long-term
economic growth in Algeria, public expenditure has a negative and statistically significant
influence on long-term GDP and the existence Of a causal relationship between gross
domestic product and public expenditure reflects the validity of Wagner's law in Algeria.
Key Words: public spending, ordinary tax revenues, oil tax revenues, economic growth,
autoregressive vectors (VAR)
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